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مسيم الله الرحمن الرحيم 


الميقدعة : 
١‏ التعريف بالمشكلة 

المشكلة التي نتناولها في هذا المؤلف يمكن التعريف بأنها التحليل الديناميكي 
لتغير المرأة في التطور السياسي . بعبارة اخرى نحن ننطلق من النظرة الى التطور 
السياسي على انه عملية ديناميكية تدور حول التقاء مجموعة من المتغيرات المختلفة التي 
يؤدي تفاعلها الى عملية غير عشوائية تدفع المجتمع بأكمله الى الانتقال من موقف الى 
موقف بما يسنتبعه من تغيير كلي او شامل يدور حول الوجود السياسي او جزئي مقيد في 
النظم السياسية القانونية التي تضم وتحتوي ذلك العالم الكلي الذي هو الظاهرة 
السياسية . بهذا المعنى فان نظرتنا الى موضوع المرأة والتطور السياسي تنطلق من ثلاثة 
توجهات كل منها يعبر عن موقف فكري معين . 

النظرة الديناميكية للظاهرة السياسية لم تقتصر في هذا التحليل على معالجة 
الظاهرة من الخارج ولكن الذي يعنينا أساسا هو عملية التفاعل حيث جميع العناصر 
والمتغيرات تؤثر وتتأثر وحيث تمارس فاعليتها وتخضع بدورها لفاعلية المتغيرات 
الاخرى . بطبيعة الحال سوف نتعرض أيضا للمتغيرات الهيكلية بالقدر اللازم ٠‏ ولكن 
هذه المتغيرات الهيكلية ليست موضوعا لهذا المؤلف إلا في حدود معينة لا تتجاوز عملية 
الرضَند الزمتية .. 

التوجه الثاني ويدور حول فكرة الاقتران الوظيفي بمعنى ان كل متغير للتعامل 
الفكري بهذا الاطار هو سيب ونتيجة . هو مصدر للتقاعلات وئتيجة للتفاعلات هو 
بعبارة اخرى مدخل للتحليل ومخرج أيضا للتحليل . المراة التي هي موضوعنا سوف 
نتعامل معها على اساس انها أحد أسباب التطور ولكنها كذلك نتيجة لهذا التطور . 

التوجه الثالث ويتعلق بفكرة الظروف المقترنة بمعنى اننا لم نجعل أساس تحليلنا 
لفكرة السببية اساسا مطلقا . حيث لا نستطيع أن نجزم بعلاقة متغيرين أيهما سبب 
والآخرنتيجة » وسوف نكتفي ان نلاحظ اقتران المتغير بالآخر لنكتشف من هذا الاقتران 


حقيقة الخصائص العامة التي تميز الموقف . 
بهذا المعنى وبقدر اطلاعنا على الأدبيات المتوفرة في هذا المجال وبخاصة في اللغة 
العربية يمكن اعتبار هذه الدراسة رائدة في اسلوب توجهها ومعالجتها لموضوع علاقة 
تثفير الراة بالتظون اسايق - 


: أهمية الحراسة‎  '" 

المنهجية التي نتبعها في تحليل موضوعنا وكما سبق وان ذكرنا تتميز بمنطلقات 
جديدة لم تكن موضوع أهتمام من الفقه العربي بل بصفة عامة من الفقه السياسي الذي 
نظر الى المرأة على أنها متغير تابع . 

الفلسفة التي ننطلق منها تجعل عنصر المرأة متغيرا أصيلا ومستقلا بمعنى ان 
أصاب المجتمع السياسي وأحد هذه المتغيرات يدور حول وظيفة المرأة ٠‏ التي لم ينظر 
اليها على أنها متغير تابع فقط ولكن على أنها أيضا متغير اصيل يستطيع في ذاته أن 
نظ اليها.لا فقط على أنها متغيرتابع ولكن على أنها أيضا متغير أصيل يستطيع في ذاته ان 
يحدث تغيرا في الواقع السياسي . يعيارة اخرى أن فهمه المرأة او العنصر النسائي على 
أنه كم يتحول الى كيف في مرحلة معينة من حلقات التطور . ولنحدد مرادنا من خلال 
نموذج عملي ٠‏ فلو تصورنا ان متغير المرأة يعبر عنه باللغة الرياضية ( 1 ) والمتغير 
الاجتماعي يعبر عنه بالرمز( ب ) فان الذي نريده هوان ( أ ب ) بمعنى ان المرأة ( ١‏ ) 
وقد تغيرت بالتطور الاجتماعي لا بد وان تمارس التأثير بدورها في ( ب ) أي في الواقع 
الاجتماعي وقد تأثر بتغير المراة كنتيجة لتأثيره في ذلك الواقع . بعبارة اخرى ان 
(1 ب )لا يظل على حاله وانما يصير( ١‏ ب' ) وهذا الواقع الأخيرعندما يؤثر بدوره في 
المرأة ويتأثر بها يتحول في مرحلة معينة الى ( ( ١‏ ب” ) وهكذا دواليك في عملية التطور 
الاجتماعي والسياسي . 

هذه هي الاهمية الحقيقية والجديدة في دراستنا للمراة وبصفة خاصة في الواقع 
العربي . 

كذلك ننطلق في هذه الدراسة من افتراض آخر أساسي وفكري بالنسبة للواقع 
العربي . نحن نؤمن ان مجموعة المتغيرات المتحكمة بالتطورات السياسية في المجتمع 
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العربي خلال الحقبة القادمة يتوسطها متغير المرأة وفي هذا نحيل الى ما قدمه من تعرض 
من قبلنا لهذا الموضوع"" . ولكننا وقد اقتنعنا بهذا الافتراض سوف نحاول اثباته 
والتفصيل في اثباته من خلال التعامل الفعلي مع الظاهرة موقع المناقشة . 

والخلاصة ان أهمية هذه الدراسة تنبع من متغيرين أساسيين , أهمية أكاديمية 
حيث التعامل مع متغير المراة يخضع لمفهوم الديناميكية المتتابعة وقد تأثرت بنظرية 
الظروف المقترنة . أما الأهمية العملية فهو دراسة هذا المتغير في داخل الواقع العربي 
وقد أخذنا النموذج العراقي كحالة تطبيقية لذلك الواقع . 


: الصعوبات‎ ٠" 


كان لا بد منذ البداية ان ندرك حقيقة الصعوبات ونحن نتناول هذا الموضوع 
ونستطيع ان نوجز هذه الصعوبات بثلاث عقبات واضحة : 


أولا - العقبة الاولى وهي عدم اهتمام الفقه السياسي بالموضوع . فالنظريات السياسية 
المختلفة رغم تعددها وثرائها في الفكر الغربي إلا انها لم تول متغير المراة الاهتمام 
الكافي والسبب في ذلك واضح . المرحلة التي تدخلت فيها المراة بالمعنى السابق 
أصبحت في حكم التاريخ . والتاريخ السياسي ليس هو علم السياسة , كذلك فان 
المؤرخين بحكم تقاليدهم لم يفردوا للمراة بهذا المعنى الأهمية الكافية ولعل السبب 
في ذلك ان غالبيتهم العظمى لا تزال تخضع للمنطق التقليدي . الواقع العربي 
يختلف ويتميز ولكن رغم ذلك فان بعض علماء السياسة الذين اهتموا بالصراع 
السياسي في الفقه الأمريكي افردوا للمراة وضعا مستقلا حيث تصور البعض منهم 
ويصفة خاصة في الربع الأول من القرن القادم على ان الصراع الطبقى سوف يحل 
محله الصراع بين الرجل والمرأة . ولكن هذا ينقلنا الى دائرة الخيال الستراتيجي 

التى أغفلناها في هذه الدراسة عن عمد . 
ثانيا ‏ الصعوية الثانية مردها فقر الفقه العربي في مجال الدراسات العلمية المعاصرة 
الجادة في ظاهرة المرأة ليس فقط فيما يتعلق بالنواحي السياسية للتطور 
الاقتتصادي بل وكذلك في كل ما له صلة بالوضع الحقيقي للمرأة من حيث تأثيرها 

ع أت 


وتأثرها بالواقع السياسي : 
ثالثا ‏ الصعوية الثالثة وهي حساسية هذا الموضوع مفادها هناك فكرة سائدة ومترسبة 
ان أي تعامل مع ظاهرة المرأة يعني تشكيكا أو خروجا عن التقاليد الاسلامية . 


كان علينا ان نتعامل مع هذه الصعوبات بكثير من المعاناة . استطعنا ان نتجاوز 
الصعوية الاولى والثانية وتجنينا مواجهة الصعوبة الثالثة حيث لم نكن بحاجة الى تلك 
المواجهة . هذا المؤلف هو رصد للواقع وليس تغييرا لذلك الواقع وقد ساعدتنا هذه 
الضفة الؤاظحة من تجتب كل ها تكير المشلكة القالقة . 


: الفقه السياسي وظاهرة المرأة‎  : 
انطلقنا في هذا التحليل من فقه عالمين كل منهما قد أثر في بنائنا الفكري للاطار‎ 
المنهجي المتعلق بتحليل ظاهرة المرأة بشكل او بآخر . الفقيه الأول وهو العالم الفرنسي‎ 
ففى مؤلفاته عن الظاهرة السياسية ويصفة خاصة في كتابه عن علم الاجتماع‎ ٠ ديفرجى‎ 
السياسي'' نجد هذا الفقيه قد وضع للمتغير الاطار الفكري للتعامل . مما لا شك فيه ان‎ 
كثيرين آخرين أفردوا للمرأة موقعها من الظاهرة السياسية ولكنه كان تعاملا جزئيا‎ 
ومحدودا . الفقيه الذي رفع من هذا المتغير كحقيقة اجتماعية من جمانب وكحقيقة‎ 
سلوكية من جاتب آخر وتعامل مع عل أنه متقير تابخ واضيل: فقي آن :وأهد .هو العالم‎ 
الفرنسي المذكور . وقد تأثر به تلميذه الدكتور حامد ربيع' . متابعة تطبيق هذا‎ 
المقهوم واستخلاص النتائج يقودنا الى مؤلفين أساسيين أولهما كتابه عن « نظرية التطور‎ 
وثانيهما دراسته التي نوقشت ف المؤتمر الدولي الثاني عن الظاهرة‎ ٠ السياسي‎ 
الانمائية . وقد انتفعنا بالنتائج التي وصلت اليهما هاتان الدراستان كافتراضات علمية‎ 
. وحاولنا من نطاق التعامل مع الواقع ان نحيل هذه الافتراضات الى حقائق ثابتة‎ 
: المنهجية وخصائصها‎ 0 
طبيعة هدّة :الدزاسة تقتركن علينا مديهية مقيزة :عتما لأ شك فيه أن اكور‎ 
الحقيقي هو الواقع القانوني للمرأة العربية بخصائصه ومتغيراته . ولكنذا نظرنا الى هذا‎ 
الواقع على أنه عملية ديناميكية لها مصادرها ولها نتائجها وهي في ذاتها متغير اصيل‎ 
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وتابع في مختلف المراحل المتعلقة بتلك النتائج . ومن ثم فان منهجيتنا جمعت بين التحليل 
القانوني والتحليل السياسي . أما عن التحليل السياسي فواضح اننا افترضنا ان الفهم 
الحقيقي ٠‏ للظاهرة يفرض التكامل المنهجي : التاريخي ؛ حيث يسمع بابراز الاصول , 
والاجتماعي ٠‏ حيث يقدم الينا الوزن الحقيقي للتطور والسلوكي المقارن » حيث يبرز 
أوجه الشبه والخلاف بين المواقف دون الحديث عن منهجية الحالة التي هي جوهر هذه 
الرسالة . 

كذلك فان المنهجية القانونية لم نغفلها ولكننا تعاملنا معها ليس بالمعنى التقليدي , 
أي دراسة النص في ذاته , ولكن بالمعنى المعاصر حيث النص يصير حقيقة حية تعبر عن 
واقع يعيش ويتعايش مع الوجود الانساني . منهاجيتنا هي تزاوج بين التحليل القانوني 
والتحليل السياسي في محاولة جادة لكشف أبعاد المستقبل ولو القريب . 


: تقسيم الدراسة‎ ١ 

الأبعاد السابق ذكرها فرضت علينا منطلقا في التعامل مع تقسيم هذه الدراسة . 

المحور الحقيقي للدراسة هو دراسة الواقع العراقي كنموذج لعلاقة التفاعل في 
التأثير والتأثر والظاهرة السياسية ومن ثم فقد انطلقنا في القسم الأول من الاصول 
الاجتماعية والاقتصادية التي تحكمت في هذه العلاقة ثم تناولنا هذه العلاقة في القسم 
الثاني . 

القسم الأول الذي يدور حول الاصول اخضعناه لمنطق ومنهجية الانتقال من الكل 
الى الجزء هذه المنهجية تنيع من نظرة فلسفية اساسها قناعتنا بأن العالم العربي رغم 
اختلاف تطبيقاته وتباين مشاكله المحلية إلا انه يمثل كلا لا يتجزا . هذه الكلية وهذه 
العمومية لا تمنع من الخصوصية والتميز في الواقع العراقي . وهكذا كان القسم الأول 
الخاص بالاصول وقد اشتمل على قسمين احدهما يتعلق بالواقع العربي وثانيهما يدور 
حول الخبرة العراقية . 

وعقب ان انتهينا من القسم الأول اي الاصول حيث تمت عملية تفاعل خفية بين 
الاطار العربي في خصائصه والواقع العراقي في جزئياته تعغاملنا مع هذا النموذج 
العراقي في مختلف منحنياته المرتبطة بالعلاقة بين المتغير القانوني والمتغير السياسي 
كحقيقة ديناميكية مستمرة التفاعل المتبادل . 
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القسم الأول 


الاصول 


مكدهق : 


هذا المؤلف يرمي الى تحليل العلاقة بين دور المرأة والتطور السياسي في الوطن 
العربي . وهدفنا الاساس هو ابراز مدى التأثير والتأثر بين ظاهرتين احداهما كلية 
والثانية جزئية . اما الظاهرة الكلية فهي ظاهرة التطور السياسي التي تعبر عن لقاء بين 
مجموعة ثلاثية من المتغيرات ,. متغيرات داخلية واخرى اقليمية ثم الدولية ٠‏ الداخلية 
تنبع من حقيقة الأبعاد التي يعيشها المجتمع العربي وما تعنيه تلك الأبعاد من تطلع نحو 
نموذج جديد للحياة الاجتماعية ‏ الاقليمية مرادها التطور العام في توظيف المنطقة من 
حيث الصراع الدولي وما يرتبط بذلك من وجود عناصر دخيلة في المنطقة كان لا بد ان 
تشوه ذاتية التطور . 

فالمتغيرات الدولية تلتقي حول حقيقة التوظيف الدولي بخصائص الصراع 
الدولي . رغم أنها تبدة ولأول وهلة بعيدة عن موضوع التحليل إلا أنها ترتبط به ارتباطا 
وثيقا . فالعالم المعاصر لم يعد يقيل التفرقة بين المتغيرات الدولية والداخلية إلا كمنهج 
لتسهيل الدراسة . 

الظاهرة الجزئية التي تسيطر على موضوع الدراسة وهي واقع المرأة . لقد ترسبت في 

الذهن مدركات عامة أساسها ان المرأة وقضيتها هي جزء من التغير وليس التطورذاته , 
هي عامل تابع وليست متغيرا أصيلا . هذا الافتراض بحاجة الى تعميق تحرير المرأة 
كجزء من التحرير القومي أم انه مستقل عنه لا صلة له به ؟ وهل يمكن تحرير المرأة في 
مجتمع لم يعرف بعد التحرر القومي ؟ وهل التحرر القومي حقيقة كلية تنيع منها وتتحدد 
بها مجموعة اخرى من عمليات التحرر احداها تحرر المرأة ؟ كذلك فان المرأة أحد 
عناصر التطور بصقفة عامة وهذا هو الافتراض الثاني . هل يمكن تحقيق تطور باستقلال 
مطلق اونسبي عن تطور المرأة ؟ اليس التطور حقيقة كلية تتحد بمجموعة من المتغيرات 
احداها المرأة ؟ وليس علينا للتأكد من ذلك سوى ان نتابع حركات التطور دون التحرر 
بصفة عامة ؟ لماذا جاء التطور الفرنسي أكثر سرعة واكثر تحديدا من التطور الالماني ؟ 
وهل نستطيع ان ننسى في عملية البناء والتحديث الدور الذي ساهمت به المرأة في النموذج 
الياباني مثلا ؟ 


مسرل 5 


افتراضات جميعها نبعت منها عملية البناء الفكري لهذا الموضوع الذي يفسر 
هيكل وتبويب القسم الأول . نريد دراسة الاطار العام الذي تحركت في داخله المرأة 
العراقية بنجاح او فشل . هذا الاطار هو اطار المجتمع العربي أولا ثم اطار الواقع 
العراقي ثانيا فنفرد لكل من الموضوعين فصلا مستقلا 5 


)١(‏ بحث الدكتور حامد ربيع : المراة العربية والظاهرة الانمائية في مجلة المراة العربية . الاتحاد 
النسائي العربي العام . تحت الطبع . 

(؟) 177 فناونةةامم وزووامزهم5 ,1ع لمع /انام 
(* ) حامد رديع ٠‏ نظرية التطور السياسي ؛ كلية الاقتصاد . جامعة القاهرة 141717 . ص 07 
وما بعدها . انظر كذلك للمؤلف نفسه دراسته التي قدمت الى الندوة العالمية الثانية حول الظاهرة 
الانمائية والمتغير الثقافي . التي عقدت في بغداد مايو ١484‏ وهي حاليا تحت الطبع وكذلك في 
مؤلف مستقل بعنوان ١‏ ازمة الننمية في العالم العربي : بين ننمية التخلف وتخلف التنمية » . 


د١5‎ 


الفصل الأول 


التطور السياسى : التحولات 
ااقتصادية والاجتماعية 


في الوطن العر بي 


المقدمة : 

المحمحث الأول : في مفهوم التطور السياسي 

الممحث الثاني : التطورات السياسية ف الوطن العربي 

الممحث الثالث : التحولات الاقتصادية والاجتماعية فق الوطن العربي 


اك 


مكدقهة : 


سبق أن ذكرنا أننا في دراستنا لظاهرة المراة كاحد محاور التطور السياسي ٠‏ انطلقنا 
من اصول مزدوجة هي , التطور العام في الوطن العربي ثم التطور في النموذج العراقي 
يَوَصقة احن اجزاء الوط العرين 

فمن الطبيعي إذن ان نجعل نقطة البداية هي حقيقة التطور السياسي ومتغيراته في 
الوطن العربي . 

التطور السياسي حقيقة حركية رغم انه قد يبدو أول وهلة مرادفا لكلمة التغير » او 
عبان اكثر عمومية هو التنقل من موقف الى موقف . إلا أنثا سنجفل من هذه الكلمة 
دلالة أكثر اتساعا . انها تعنى التنقل من جانب وعملية اتخاذ القرار من جاتب آخر 
بمعنى أنها لن تقتصر على المتابعة الزمنية ولكنها أيضا سوف تتناول ديناميات العملية 
السياسية وقد تحدد الموقف من حيث الزمان والمكان . ويعبارة اخرى لم تقتصر على 
معنى التطور كإطار خارجي للتعامل ولكنها سوف نتناول التطور أيضا كعملية داخلية إذ 
يتعين على الحاكم ان يتخذ قراره لتحقيق أهدافه . 

هذا المعتى تفرد فحنا أوَلا لتحديد محتى التطوى وزغم تمد المذ ارس :هيدا 
الخصوص إلا اننا لن نحاول ان ندخل في متاهات نظرية تدور حول البنيان الفكري لمفهوم 
التطور انما نقتصر على هذا الاطار العام الذي يمثل الخلفية التجريدية التي سوف تسمح 
لتا بمتابعة هذ التطور:ق الوطن العريئ قيل ان ثقف: :ازا نفس الظاهرة: ق التنودج 
العراقي . 1 

بطبيعة الحال في هذا الاطار العام لا بد ان نجعل رصدنا للواقع العربي يقف مع 
نهاية الحرب العا مية الثانية ومن جانب آخر لا يقتصر على التغيرات الداخلية بل يدمج في 
عرضه كذلك المتغيرات الاقليمية والدولية فهو سوف يجعل هدفه الأساسي ان يبرز المرأة 
كحقيعة قائنة من كانت وكمتض من يحاتك كن .+ وهذا القودنا :ال رسف النتائتة إن 
التحولات الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العرمي . بطبيعة الحال هذا التميز بين 
المتفيزات والشائع ان التحولاك لذ يشم هن أن تعنااة مطلينة كاكتير تاش مين ذه 
المتغيراقا سيوف تحاول رهدها ق حدود ما مو ضروري اي فيا له غلاقة بواق المرناة 
في المبحث الثالث . 


لا 


البحث الأول : في عفهوم التطور السياسي : 


كي نستطيع تعريف التطور السياسي . لا بد من تحديد مقهوم ( التطور ) أولا 
كمصطلح . ولد مع القرن التاسع عشر . فقد شاع استعمال هذا المصطلح في ساحة 
العلم والفكر وذلك بظهور نظرية ( لامارك ) في توارث الصفات المكتسبة ونظرية 
( تشارلز داروين ) في الانتخاب الطبيعي وبقاء الأصلح . 

أما القرآن الكريم فقد سبق هؤلاء جميعا نايراد ما يدل على مفهوم التطور حيث 
وردت فيه صيغة الجمع ( أطوار ) لتدل على عملية الخلق المتدرج ٠‏ وذلك في قوله تعالى 
( وقد خلقكم أطواراً ) فهذه الآية الكريمة تنص في الدلالة على التدرج في الخلق كما ان 
مصطلح ( التطور ) أيضا قد ورد عند البيروني العالم الجيولوجي العربي بصيغة 
الجمع ( التطورات ) بالمعنى الحديث لهذا المصطلح" . 

يعد مصطلح التطور من حيث معناه اللغوي مصطلحا جديدا على المعاجم 
والقواميس العربية . حيث لم يرد في المعاجم القديمة إلا لفظ طور . ولقد جاء لفظ 
( طور ) ليدل على معتى ( التارة ) أي تارة بعد اخرى ,و ( الطور ) او( الطوار ) هو 
ما كان على حذو الثيء ومعنى آخر عن ( الطور ) هو الحد بين الشيئين . وعدا طوره أي 
جاوز حده وقدره" . أما في المعاجم الحديثة فقد اشتق من كلمة الطور فعلين هما : 
( طور ) .و ( التطور ) بمعنى حول من طور الى طور آخر وتحول من طور الى آخر , ثم 
اشتقوا منها مصدرين هما ( التطوير ) و ( التطور )" . 

هذا هو المعنى اللغوي . اما مصطلح التطور فلم يرد صريحا عند معظم المفكرين 
العرب وعلمائهم ؛ انما الذي ورد هو عبارة تدل على التطور . عدا أبي ريحان البيروني”) 
الذي وردت له نظريات واراء قيمة حول تكوين القشرة الأرضية وما طرأ على اليايسة من 
تطورات خلال الأزمنة ٠‏ وكذلك تحدث الفارابي عن مراتب الموجودات واتصالها 
ببعضها ٠‏ ويشير ابن خلدون في مقدمته الى التدرج والترتيب في الخلق ( نشاهد هذا 
العالم بما فيه من مخلوقات على هيئة من الترتيب والأحكام » وربط الأسباب بالمسيبات 
واتصال الأكوان بالاكوان .. ومعنى الاتصال في هذه المكونات ان آخركل افق مستعد ان 
يصير أول الافق الذي بعده . واتسع عالم الحيوان , وتعددت أنواعه , وانتهى في تدرج 
التكوين الى الاتسان صاحب الفكر والرؤية )"© . 


-4ا- 


لقد بذلت محاولات كثيرة في عصرنا هذا لتحديد المفهوم علميا . فجاء تعريف 
مجمع اللغة العربية . بالمعجم الفلسفي على ان ( التطور هى الاستمرار او الاتصال 
المنشىء وانه نظام التغيير الذي لا يمكن عكسه وانه نمو بطيء متدرج يؤدي الى تحولات 
منظمة ومتلاحقة تمربمراحل مختلفة يؤذن سابقها بلاحقها .. وهوف الجملة انتقال من 
المختلف الى المؤتلف ومن غير المتجانس الى المتجانس , ومن اللامحدود الى المحدود أو 
بالعكس ) . ويقول ( كونجر ) ان التطور يستلزم ثلاثة أفكار هي : التغيير في الزمان 
والنظام او الترتيب المتسلسل , والأسباب الملازمة او الباطنة . 

للتطور في الفلسفة معان عدة , فهو النمو , وهو التبدل التدريجى البطىء بتأثير 
الظروف الخارجية , وهو التبدل الموجه الى غاية ثابتة على مراحل متعاقبة يمكن تحديدها 
سلفا . وهو أيضا الانتقال من البسيط الى المركب ومن المتجانس الى غير المتجانس أومن 
الأكثر تجانسا الى الأقل تجانسا" . 

كتب ( هربرت سبنسر ) في كتابه ( المبادىء الاولى ) يقول : ان العالم ككل انما 
يعبر عن عملية تطورية هائلة توجد في المادة والحركة والقوة . والتطور هو في نظر 
( سبنسر ) تكامل المادة وما يصاحبها من تشتت الحركة" . 

إذن التطور هو التغيير والارتقاء او التنوع المصحوب بالتكامل او باتصال الاكوان 
وتبدل الموجودات . التطور يحكمه قانون ٠‏ وقانون التطور هو الوجود ٠‏ ولوجود وحدة 
شاملة يسيطر عليها قانون أو مبدأ عام هو التطور والترقي ٠‏ ويشمل جميع الكائنات 
وأنواعها فهو تحول في الكائنات وفي الأفراد والجماعات والامم والشعوب" . 

أذرك المفكرون العرب وعلماؤهم حقيقة ( ان التطور قانون الوجود ) وطبقوه في 
كل مجالات الحياة في اللغة والدين وعلم الاجتماع والطب والكيمياء والفقه والعلوم 
الطبيعية وعلم السياسة وأدركوا أيضا ان التطور هو الذي يتحكم في الأجيال الآتية إذ 
لكل زمان دولة ورجال ٠‏ ونرى ابن خلدون!' في نظرته الاجتماعية في تغيير التاريخ يأخذ 
فكرة التطور التدريجي في الحسيان الى حد كبير ويرى ان اتجاه المجتمع البدوي البدائي 
هو باستهران تَحو الحياة الحضرية المتمدنفة وهذ! الانتقئال من دور البداوة الى ظون 
الحضارة عملية تتكرر دائما . فالجماعة الانسانية في نظره أيضا تمر بأطوار مختلفة 
وتتقلب في أطوار متعددة وصور مختتلفة من حالة البداوة وما فيها من حرية الى حالة 
القبيلة ورئيسها في مرحلة معينة ثم الدولة وحاكمها . ولكل حالة من هذه الحالات 

ةا 


عوارض خاصة من العادات والتقاليد والعلوم » وعرف المسلمون التطور في فقههم معرفة 
وذيقة وصاحبوه مصاحبة عميقة في تاريخهم الحي كله , وقد قال عمر بن عبد العزيز : 
( يجد للناس من الاقضية ( أي الاحكام ) بقدرما يجد لهم من القضايا )7 . وحين 
أخذ الفقهاء هذا الاتجاه نمّوا الفقه بالاجتهاد حتى شملوا به كل ما جد في حياة الناس 
من أحداث ووقائع واتجاهات . 

وبعد ان عرقنا التطور لا بد أن نعرف علم السياسة لنتمكن من تعريف التطور 
النسيانى ب'قعلم:الستنائينة ال أونيع أمعانيه .هو الدزاسة الوقنشة للمهمغ المنيانى في 
حركته الدائية نحو المثالية الواقعية بمختلف المظاهر وذلك ابتداء من الدولة وقوانينها 
حتى المواطن وسلوكه في علاقته بالسلطة . ومن ثم فان هذا العلم في جوهره يسعى الى 
بناء الدولة » ووضع قواعد قيادة الشعوب وتحديد مراحل الكمال في الوجود الانساني . 
وهو لذلك لا بد ان يعالج ابرز القضايا التي يواجهها المجتمع ويأخذ في اعتباره علاقة 
المضع بالتتتتمات الأخرى ومتحاولة تفليلها خاافنه مصلحة هذا الحتمع وتطورة .» 

ان علم السياسة هو دراسة طبيعة المجتمع والتاريخ والانسان والدولة والقوى 
والاتجاهات والقوانين التي تسود المجتمع , ويعالج علاقة الانسان بالمجتمع والتاريخ 
وكيف يجب أو يمكن ان يكون . 

وبعد هذا الذي أوردناه لمفهومي التطور وعلم السياسة يمكن استخلاص تعريف 
علمي للتطون السياسي لجتمدنا العربي ياتنه حركة المجتمع بانسره وسعيه للانتقال الى 
التغير والازتقاء:من وضعية الى:وضعية :أخري اساسسها عقلية التفجير الاقتضادئ 
والاجتماعي وتغيير شكل العلاقات الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع . ويشمل التطور 
السياسي تطور قدرات الابنية السياسية وتطور الثقافة السياسية بمعنى اكسابها قيما 
ومطبامين تعديدة وتطون النبلوك:السياتى للاتسان9" .آنا هدقف التطوى السياسي فهو 
تحريك الكفاءاث البشرية وتيئتها نحو هداف منشود للمجتمع بهداك توفير التنمية آي 
خلق تلك الارادة القادرة على ترجمة مشاعر الولاء القومى الى سياسات وبرامج عمل . 

ان علم التطور السياسي , علم مستحدث بداته الجامعات الاوربية والامريكية منذ 
الستينات لم له من اهمية في تطوير المجتمع وعن هذا المفهوم في الفقه العربي يقول السيد 
عبد المطلب غائم ( ان التنمية السياسية في المفهوم الاوربي تعني دراسة البلدان الغربية 
المتقدمة وطرق محاكاتها للدول النامية )7”' وهذا المفهوم يمثل روح االتبعية 


جد* عم 


الاستعمارية القديمة ويقوم. عل اشاس تززيع الالختضاضاك + فللقرب دون الانشتاج 
والتصنيع وتطوير التكنولوجيا , وللعالم الثالث دور انتاج وتوفير المواد الخام والمنتجات 
الزراعية وتوفير البترول بأسعار تافهة فرضها الاستعمار بالضغط والتهديد وتوريد 
الطاقة البشرية ليصبح العمال والفلاحون أيادي عاملة تابعة لخدمة مصالح الاحتكارات 
العالية بقيادة الامبريالية . وفي المقابل تزدهر معاني ( التنمية التابعة ) ؛ فنظاهرة 
التضخم السكاني يمكن حلها بمزيج من توظيف الايدي العاملة لخدمة مراكز السيطرة 
المالية الاستعمارية وانشاء قطاع خدمات ضخم متسم بطابع المؤسسات الاجنبية 
وتهجير الطاقات العلمية والعقول . تم تطوير هذا المفهوم ‏ التبعية والاستعمار بعد 
مرحلة 19145 - 19175 فأصبحت الصيغة هي اشراك الدول النامية مع مجموعة الدول 
المتقدمة وإشعار عدد مختار ومصطفى من دول القارات الثلاث آسيا وافريقيا وأمريكا 
اللاتينية بأنهم أصحاب دور في تشكيل العالم الجديد . 

هذا وقد ظهرت كتابات عربية متفرقة دعت الى ضرورة التوجه العربي الى التنمية 
والتطور السياسي وأسهمت في بلورة ارهاصات فكر عربي في هذا المجال وعلى سبيل 
المثال , تبني أنور عبدالملك مفهوم التنمية السياسية والحضارية الشاملة'" , وكتب 
اتننظنظية زروق أن التنمية الشبياسية هي جركة تبعل بؤزة اهامها الانسان تتشته : 
اعداده : قذراتة : مشاركته » تحريره من القيود 'الشارجية وتنقائضة الذاخلية:: 
وساف حسين صلعن آن التطوئ السناسي: اصبخ :اتماء الأفسنان وليس'فقظ راس المال -ء 
وطالب علي الدين هلال بمنهج ينظر الى ظاهرة التنمية في تكاملها ويسمح بالنظرة الشاملة 
للبناء الاجتماعي او التطور السياسي أيضا في المناهج الجديدة في عدد محدود من 
الجامعات العربية منذ سنوات قليلة”'' ولكن حتى الآن لم يتم التوصل الى تعريف ثابت 
لفهوم التطور السياسي نظرا لتعدد المدارس الفكرية التي ينتمي اليها الباحشون 
السياسيون , ونظرا لعدم وضوح العلاقة بين التطور السياسي والمتغيرات الاساسية على 
التنمية السياسية . 

ان التطور السياسي يستمد اصوله ومادته من علوم الاجتماع والاقتصاد والتاريخ 
والجغرافيا والتربية ليصبح تلخيصا لها وملتقى فهو نقطة تتقابل فيها جميع نلك الأبعاد 
في محاولة فهم الظاهرة . ولكنه تلخيص يسعى الباحث فيه الى التجرد وتقديم اطارفكري 
يرتفع الى حَمِيم الثقافات. في اظاز واحد متكامل ومتميذاة') ان التطور السياسي يتسع 
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ليشمل ما يعرف بقضايا بناء الدولة القومية والدولة هي الجوهر الأساسي لكل امة 
ومصدر تكوينها ونشوئها"" . 

فالتطور السياسي هو عملية التفاعل والانتقال من موقف الى آخر ضمن استيعاب 
القوى الجديدة .. وهوتفاعل العوامل الذاتية التي تترتب عل الصدام المستمر والمرتبطة 
بحقيقة التغير الاجتماعي والاقتصادي وما يتفرع عنه ويعترضه من وضع الى آخر 
تعبيرا عن قانون التوالد الذي هو طبيعة الوجود البشري”" أما التطور السياسي في 
أوسع معانيه فانه الانتقال من نظام سياسي معين بخصائص متميزة الى نظام آخر يعكس 
خصائص مختلفة للنظام السابق والواقع والمقصود هنا بالنظام السياسي ليس مجرد 
الخصائص الهيكلية فقط بل طبيعة العملية السياسية من جانب وفاعلية النظام السياسي 
من جانب آخر"" . 

ان المشكلة الحقيقية هنا تكمن في عدم ادراك عمق العلاقة بين التنمية الاقتصادية 
والمتغير السياسي من ناحية والتمييز بين مفهوم النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية 
من ناحية اخرى . فالنمو الاقتصادي يعني ارتفاع مستوى المعيشة مما يتضمن زيادة 
في القدرة الاقتصادية وهو بهذا المعنى لا يتطلب احداث تغيرات هيكلية في نمط الانتاج 
والعلاقات الاقتصادية على اعتبار ان مستلزمات هذه التغيرات قد اكتملت . ولهذا فان 
مفهوم النمو الاقتصادي يأتي رديفا لظروف الدول الصناعية الأمر الذي يجعله عملية 
تتسم بإمكانية التحقيق وبالقدرة على تجاوز معوقاته . 

بالمقابل , فان التنمية الاقتصادية تعني بالضرورة احداث تغييرات جذرية في 
الهيكل الاقتصادي ونمط انتاجه ثم تتجاوزه الى الصعيد الاجتماعي . وهي بهذا المعنى 
تصبح عميقة التفاعل والترابط العضوي مع مفهوم التفير السياسي حيث ان كليهما 
يحتاج الى زرع قيم جديدة والى خلق أساليب متطورة ترعاها وتوجهها قيادات فكرية 
واعية على مختلف المستويات الأمر الذي يجعل هذه العملية بالغة التعقيد من حيث 
الانجاز وطويلة الأمد من حيث التحقق . 

من ناحية اخرى لا بد من التأكيد على التمييز بين البعد السياسي والاجتماعي 
للتنمية الاقتصادية وبين مفهوم التنمية السياسية والتنمية الاجتماعية . ففي الوقت 
الذي يمكن القول فيه ان كليهما يدور حول القيم . فانه من الخطأ الخلط بين البعد 
السياسي للتنمية الاقتصادية والتنمية السياسية ذاتها فالأول هو عملية صنع القرار أما 

ا 


الثاني فهى عملية لتطوير الديمقراطية!" . 

يبقى لنا ان نحدد الآن علاقة كل من مفهوم التبعية والتقدم في إحداث التطور 
السياس والتقذم الاجتماعي ٠‏ لقد أضحى م التفق عليه الذى اجميع. المفكريق + ان 
التطور الديمقراطي هو تعبير عن التقدم والارتقاء . اما تحقيق اليسر والرفاهية فليس 
بالتترورة ان ينتج عنهما التقدع 'الاجماعن ٠.‏ واللجتمع التقطي في الخليج العزني هو 
المثال الحي المعاصر لذلك . وهذا لا يعني ان تطور المجتمع اقتصاديا لا يؤثر في دفع 
التطور الحضاري وفي تعزيز الديمقراطية فالتقدم الاقتصادي لا بد ان يشجع ولو في 
للدى البعيد تحقيق التطور الاجتماعي ويعزز الديمقراطية . ولكن ليس بمعنى خلق 
العلاقة التبعية بثبات بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والتنمية السياسية , 
ان التنمية السياسية كما بيّنا تفترض فقط الاتجاه الى النظام الديمقراطي"" وهذا 
يختلف من مجتمع الى آخر ٠‏ ففي المجتمعات التي اعتمدت أنظمة ديمقراطية في اطار 
التنمية السياسية يتحرر اتجاهها نحو تطوير الأنظمة الديمقراطية القائمة ٠‏ أما في 
المجتمع الذي تحكم فيه الأقلية أو يعتمد نظام حكم دكتاتوري تسلطي فانها في ظل 
التنمية السياسية تتجه الى التخلي عن النظام القائم الى نظام آخر أكثر ديمقراطية . 
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البحث الثاني : التطورات السياسية في الوطن العربي : 
أولا ‏ المجتمع الحولي بعد الحرب العالمية الثانية 


نهد المع الوق يعن الحرب الغالميةالكنانية كشبيدرات فى القوى الرقيينة 

المتحكمة فيه فبانهاء الحرب حلت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي 
باعتبارهما الدولتين العظميين الجديدتين محل بريطانيا وفرنسا نتيجة لآثأر الحرب على 
كل من فرشا ويزيطانيا التي جعلتهها تففة ان عل الجعوية الاقتصادية الثى: قدمتها لهما 
الولايات المتحدة الأمريكية سواء كان ذلك أثناء الحرب أو بعدها لاعادة بناء ما دمرته 
الحرب”" واكتسب الاتحاد السوفيتي قوة جديدة من خلال قيادته وحمله لواء الثورة 
الاشتراكية في العالم التي اكتسبت تأييد الحركات الاشتراكية في البلدان النامية وحتى 
في اوربا الغربية"" , وقد اتسمت العلاقة بين القوتين الدوليتين الجديدتين بالصراع 
الهادف الى ان يقضي كل منهما على الآخر فراح يبحث عن النفوذ الدولي الذي يحقق له 
ذلك وقة: اكتسي: الوطن الغزبي اهمنة ااسترائيسية خامنة ييشبب موقعه الجدرا و وظهو 
الثروة النفطية التى اكتسبت أهمية جديدة بعد الحرب لشدة حاجة اوربا اليها , ولاعادة 
بناء ما دمرته لكر : 

تتلخص سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة العربية بما يلي"" : 
- احلال النفوذ الامريكي محل النفوذ البريطاني والفرنسي . 
ب تقييد قدارة الاتمان السوفيتي عل اتساب موقع قدم له ف االنطقة العربية .. 
ضمان تدفق النفط الى اوربا الغربية . 
- اكتساب امتيازات جديدة لشركات النفط الأمريكية على حساب المصالح الاوربية 

أو التعامل معها . 


١ 
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وقد تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية ان تحقق النقوذ من خلال اعتمادها اسلوب 
التعامل مع التغييرات التي عرفتها دول المنطقة بما يكفل لها إضعاف النفوذ البريطاني 
والفرنسي أو الدخول بصيغة الشريك معهما . 
أما مواجهة خطر انتشار نفوذ الاتحاد السوفيتي فقد تطلب اقامة قواعد حربية في 


كه 


اللنطقة تمكن الولايات المتحدة في حالة نشوب حرب مع الاتحاد السوفيتى في إضعاف 
مواقعه . أما عن مصالحها في الحصول على امتيازات جديدة لشركات النفط الأمريكية 
فقد تطلب ذلك وجود حكومات موالية لها في الدول المنتجة للنفط بل تعدت ذلك الى ان تربط 
الصالح الخاصة للقائمين على السلطة في تلك البلدان يمدى استمرار تدفق النفط الى 
لفرن ويكمياك كبنرة واستتعاتت بالترجوازية اللصفدرة من عسكريين وعد دين ساهدت 
هي ف خلقها او النفوذ اليها وتغيير وضعها الطبقي”" . 
< كما تأكك للولايات المتحدة الأمريكية أهمية وجود أداة لها في المنطقة وعلى وجه 
التحديد في فلسطين . فساندت الكيان الصهيوني على الأرض العربية ليكون تلك الأداة 
تعمق التجزئة وتمنع الاتصال بين أجزاء الوطن العربي وتثير المشكلات لمواجهة 
حركات التحرر العربي وعرقلة محاولات التغييرمن أجل ضمان ماضائامها وتعزيز نفوذها 
ل الوطن العربي . 
قفي 1154/0/١0‏ أعلن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية اعتراف بلده 
باسرائيل وقال ( ان اسرائيل قامت في الشرق الأوسط لكي تتصدى لتيار النعرة 
الوطنية , فاذا لم تستطع ان تحقق ذلك فلا أقل من أن تجتذب به بعيدا عن مصالح 
البترول الأمريكي في الشرق الأوسط )7" . 


سياسة الاتحاد السوفيتي : 

مصالح الاتحاد السوفيتي يمكن تحديدها بأنها تنطلق قبل كل شيء من قرب 
المنطقة العربية جغرافيا من الجزء الجنوبي من الاتحاد السوفيتي"" التي تعتبر أاضعف 
منطقة في الكيان السوفيتي إذ من المحتمل ان تكون موقع انطلاق للقوى المعادية للنيل من 
أمنه وسلامة جناحه الجنوبى وفي التاريخ الحديث اخذت أنظار السوفييت تتجه الى 
المنطقة العربية باعتبارها منفذا محتملا الى المياه الدافئة في المحيط الهندي , أما أهداف 
السياسة السوفيتية فهي تتحدد بما يلي" : 
)1١(‏ خلق مسالك للتسلل حول المحيط الهندي . 
(؟) الوصول الى البحر الأبيض المتوسط وتحطيم حصار المضايق . 
(؟1) تحطيم الحزام الأمريكي الذي أقامه دالاس حول القارة الروسية منذ فترة 
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الوئام وبداية الحرب الباردة . 
مرت العلاقات العربية السوفيتية بثلاث مراحل*" كانت المرحلة الاولى منها قلقة 
غير واضحة فالاتحاد السوفيتي لا يثق بالحكومات العربية وفي الوقت نفسه يرفض 
الانغماس في المشاكل البترولية كما أيد خلالها اسرائيل ووجد فيها أقرب النظم اليه من 
حيث المفاهيم الاشتراكية , وأهم من ذلك انه اعتقد ان ( اسرائيل ) يمكن ان تكون 
أداته للتسلل الى المنطقة ووسيلة لخلق الاضطرابات فيها”" . أما المرحلة الثانية فقد 
اتسمت بازدهار العلاقة وقد امتدت طيلة مرحلة حكم عبد الناصر ثم جاءت المرحلة الثالثة 
التي كانت مرحلة مضطربة أدت الى الانسحاب من المنطقة وهذه المرحلة رغم انها تبدو 
أول وهلة مرتبطة بمجيء السادات للسلطة إلا أنها في الواقع تنبع من متغيرات دفينة 
اكثر عمقا من مجرد ادراك ذاتي لزعيم سياسي معاد . 
لقد اكتشف السوفييت حقيقة أساسية وهي ان السياسة السوفيتية غير قادرة على 
ان تخلق ادواتها”" في المنطقة فقد حاولت ان تستند الى مجموعة أدوات هي : 
١(‏ ) الأحزاب الشيوعية التي أثبتت فشلها الذريع كنتيجة حتمية لتصرفها التبعي 
للاجنني. 
( ؟ ) مبدا التعامل المباشر مع الشعوب وهو مبدأ آثبت ضعف فعاليته بسبب تخلف 
الشعوب وعدم اقتدارها على فرض ارادتها . 
(” ) أساس العالمية في التفكير الماركسي وتخطيه للمنطق القومي واعتبار نضال العمال 
العالى جركة عالمية نتماسكة ضد.مطسالح الراشمالية + وتعاملة:ضَعم الفوارق 
الاجتماعية والفكرية والثقافية واعتبارها نتيجة وليست سببا متجاهلا . ان 
المجتمع كائن معقد التركيب يتطور من خلال الزمن كل بمفرده وحسب نمط معين 
10000 
( ؟ ) منطق العلمانية السياسية الذي يلغي الدين من الحياة السياسية وهو منطق 
لا يمكن ان يتجاوب مع الواقع الحضاري للمنطقة , حيث الانتماء الاسلامي يظل 
تتفيرا السناسيا قحس مملتؤيات التعادل رمه وجل تفتنية امام ختارين اننا 
تطويع المفاهيم الشيوعية وبالتالي افتقارها لجوهرها وتماسكها , واما تمزيق في 
الذات الفردية بين انتماء شيوعي وانتماء اسلامي . كل هذا أدى الى فشل 
السياسة السوفيتية و النطقة وانسسهانه1, 


دك 


ثأنيا ‏ طبيعة التعامل الحولي : 


ان العالم حتى الحرب العالمية الثانية كان لا يعرف سوى نموذجين للمجتمعات 
الدولية ٠‏ دول مسيطرة واخرى مسيطر عليها الاولى ذات قدرة وقوة والثانية لاارادة 
لها . لذا فقد ساد المجتمع الدولي في تعامله نوعا من التجانس الفكري" . 

أما بعد الحرب العالمية الثانية ويإحراز الشعوب استقلالها وتحررها من 
الاستعمار والاعتراف لها بحق التعبير عن كيانها واكتسابها قيمة شكلية مساوية للدول 
الكبرى فقد أدى ذلك الى ظهور تناقض في قضية التعامل الدولي نتيجة التفاوت الهائل 
بالقدرات والامكانات الذاتية للدول . 

وساظم متقبرالتقدم التكتولوجى الرهيّب فقي اتسناع حم التقاوت قالقدرات وق 
تعميق حدة التناقض الدولي . ومن ثم كان على قيادات الدول المتخلفة النامية ان تواجه 
نتائج تلك الأوضاع التي خلفتها ايضا عملية النهب الاستعماري لثرواتها . 


ثالثا رصد الواقع العربي بعد الحرب العالمية الثانية : 

لكى نتمكن من الاحاطة الشاملة بطبيعة الواقع العربي ومعطياته بعد الحرب 
العالمية الثانية , لا بد لنا ان نستعرض بايجاز واقع المنطقة وظروفها قبل الحرب 
وأثناءها باعتبار ان مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية تشكل امتدادا في ذات الواقع 
العربي لما قبلها . فالتطور السياسي ليس عملية عشوائية بل هو تعبير عن عملية توالد 
حقيقيه ,. حيث ان واقعا سياسيا معينا لا بد ان يقود الى واقع آخر ٠‏ قالمجتمع العربي 
خضع للظاهرة الاستعمارية والنفوذ الاجنبي قبل الحرب العالمية الثانية ويعدها, 
وما زال يخضع للضغوطات السياسية والاقتصادية من قبل القوى الكبرى . كما ان 
نقطة الانطلاقة في تفسير التطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في البلدان التي 
تعاني من النفون الأجنبي يجب أن لا تشمل ما يحدث في الدول المسيطرة نفسها من 
تطورات7" . 

لقد اهملت الكثير من الدراسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الهادفة الى 
تطوير المجتمع العربي ٠‏ العوامل الخارجية في هذا التطور واكتفت برصد الصراعات 
الداخلية سواء اكانت تلك الصراعات بين طبقات اجتماعية أو في اطار التنازع على 
السلطة بين القوى السياسية , وقد تأثرت تلك الدراسات بالمنهج الغربي , ذلك المنهج 
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الذي تعمد عدم الاهتمام الكافي بالعوامل الخارجية وتأثيرها في الوضع العربي ؛ هادفا 
من وراء ذلك المنهج الى القاء المسؤولية كاملة على العوامل الداخلية ازاء المحن التي 
تعرض لها المجتمع العربي , لذا وجدنا أهمية استعراض أوضاع المنطقة قبل الحرب 
واثناءها مع رصد العوامل الخارجية والتطورات الاقتصادية والسياسية التي شهدتها 
الدول الكبرى التي سيطرت عل المنطقة بعد الحرب وعلى طبيعة مصالح تلك القوى في 
الوطن العربي . 


| الوطن العربي قبل الحرب العالمية الثانية وأثناءها : 

لقد اتسمت هذه المرحلة بسيادة الظاهرة الاستعمارية على أرض الوطن العربي 
متجاوزة حدود الاحتلال والاضطهاد والاستغلال الى حدود ملامسة الشخصية القومية 
ومقاومة عوامل اليقظة في الامة العربية , فكانت محاولات التتريك في مشسرق الوطن 
العربي . والفرنسة في مغربه , وكذا محاولات الاستعمار البريطاني في فلسطين والايطالي 
في ليبيا"” . أما على صعيد الهيمنة الاقتصادية فقد جعلت الظاهرة الاستعمارية من 
المجتمع العربي خاضعا خضوعا تاما للنظام البرجوازي ولم تكتف بذلك ٠‏ يل فعلت فعلها 
في تفكيكه وجعله اقتصادا وحيد الجانب”" ولمزيد من الفرقة . لعبت الظاهرة 
الاستعمارية لعبة التفتيت السياسي من خلال استغلال الاقليات القومية والدينية وكونت 
لها اطارا سياسيا وآيديولوجيا » وبذلك خلقت داخل كل قطر من الاقطار مشكلة مزمنة 
كما سعت الى تغذية الأقليات الفرنسية في الجزائر والصهيونية في فلسطين , ثم غذت 
التعصب الطائفي ودفعت الحركات الوطنية داخل الأقليات القومية باتجاه معاكس 
لحركة التحرر العربي ودفعتها الى موقف التمرد والعصيان كالحركة الكردية وجنوب 
السودان9 . 

من جانب آخر سعت الظاهرة الاستعمارية الى قطع كل وسائل الاتصال بين 
الأقطار العربية عن طريق انشاء الحدود وخلق ثقافات متعددة وتوجيه الاعلام 
والصحافة توجيها انعزاليا . أما على الصعيد الثقافي التربوي فقد حاربت الظاهرة 
الاستعمارية المراكز الثقافية العربية وحالت دون تطورها . كما أدت المد ارس التبشيريا 
رغم قلتها دورا في خلق جيل مؤمن بالثقافة الاستعمارية يحمل عقلية التجزئة ونفسيا 
التجزئة ذات شخصية منسلخة من تاريخها عديمة الحس الوطني والقومي متعالية عل 
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الجماهير فاقدة الأصالة'" ولم تغفل الظاهرة الاستعمارية إضعاف القطاع العسكري 
رغم تبعته لها فقد عملت على تفتيته , اما بتقليصه واما بإلغائه واحلال وحدات بدلا منه 
وإشغاله بمعالجة الفتن الداخلية التي عملت على بذرها وتنميتها منطلقة من حسها 
بالخشية من وحدة الجيوش العربية وتسرب الطبقات الشعبية داخلها واحتمالات 
تحويلها الى أداة من أدوات النهضة العربية . : 

لقد تركت الظاهرة الاستعمارية في الجياة السياسية العربية فعلها الواضح ‏ فمن 
جانب تكونت حكومات معبرة عن المصالح المشتركة بينها وبين الأنظمة الاستعمارية 
وأحزاب وحركات شكلت امتدادا للتأثيرات الابديولوجية للظاهرة الاستعمارية . 

ومن جانب آخر . دفعت الظاهرة الاستعمارية بكل أبعادها السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ويما تمتلكه من أدوات متمثلة بجيوشها وشركاتها 
والطبقات المستغلة المتحالفة معها والثقافات الأجنبية التي تحملها .. دفعت بالشعب 
العربي الى ثورة عمارمة عبرت عن نقسها بالتمرد المسلح في الريف في معظم الأحيان عدا 
مصر التى عرفت أيضا التحرك العمالي . هذا التحرك هو الآخر تعرض الى أقسى اشكال 
العنف والقمع"" . 

ان الحركة الجماهيرية العربية في معظم الوطن العربي اتسمت في مواجهتها 
للظاهرة الاستعمارية بالعفوية . إذ كانت تفتفر الى التنظيم الجماهيري والى البعد 
الايديولوجي الثوري , وبذلك فقد أدت الظاهرة الاستعمارية الى تكتل كل طبقات الشعب 
الكادحة في صف والطبقة الحاكمة المستفلة المتحالفة مع الاستعمار في صف آخر وبلورت 
الأهداف العامة للنهضة العربية وعمقت المشاعر الوحدوية9"" . 

وعندما وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها عام ١545‏ كانت المنطقة العربية 
جزءا حيويا من مسرحها بسبب الأبعاد الستراتيجية للحرب ٠‏ بالرغم من أن المنطقة 
العربية لم تكن طرفا في الحرب بل خاضتها باعتبارها تابعا لعدد من الأطراف المتحاربة ٠‏ 
بحكم أهمية الموقع الجغرافي للوطن العربي وامتداد رقعته الى حدود القوى المتحارية 
كما ان مخزونه النفطي شكل أاهمية في تسيير آلة الحرب وديمومتها ولا سيما المخزون 
النفطي في منطقة الخليج العربي . 

ولآن الحرب قد فرضت على المنطقة العربية دون ارادتها بحكم تبعيتها لبعض 
الاطراف المتحاربة » فقد أدى ذلك الى اشتداد حركة التحرر الوطني واكتسابها بعدا 


ه56 


جماهيريا واسعا . وتعميق الشعور القومي نحو الاستقلال والتحرر الوطني ورفض كل 
شكل من أشكال التجزئة والتبعية » وعلى سبيل المثال ما حصل في العراق في مايس 
إلا ان هذه المرحلة ومنذ أوائل القرن مهدت الطريق أمام أخطر مؤامرة على 
الوجود العربي وهي المؤامرة الصهيونية في فلسطين . 


ب - الوطن العربي بعد الحرب العالمية الثاقية : 

من أبرز منجزات الحرب العالمية الثانية القضاء على الفاشية على الصعيد 
الدولي . التقى هذا المنجز مع ما أحرزه النضال العربى ضد الاستعمار طيلة المراحل 
السابقة مما أدى الى المساهمة في بلورة الواقع الفكري والتنظيمي لحركة التحرر 
العربي” . 

إلا ان ما استجد من خطر جديد يتمثل في التحالف الامبريالي الصهيوني 
ومخططاته الرامية الى انشاء كيان للصهيونية على أرض فلسطين ليكون أداة الامبريالية 
في المنطقة لتنفيذ متطلبات مصالحها الاستعمارية اضافة لما ترتب على خلق هذا الكيان 
من خطر حقيقي كان"لا بد ان تواجهه الامة وجودا وتاريخا وفكرا وحضارة . 

شهدت العشرون عاما بعد الحرب العالمية الثانية صراعا عنيفا بين حركة التحرر 
العربي من جانب والتحالف الصهيوني الامبريالي من جانب آخر , اكتسبت من خلال 
أحداثه حركة التحرر العربي تجارب وأفرزت معطيات جديدة من جانب آخر , إذ عمقت 
الامبريالية من علاقتها الرجعية العربية ومكنتها من الاستمرار والوجود ٠‏ وربطت 
مصالحها وإياها ربطا محكما أدى الى التقاء المصالح المشتركة لهما . 

لقد استطاعت الظاهرة الصهيونية يما تمتلكه من بعد آيديولوجي موحد وتنظيم 
دقيق وخبرة طويلة ونقوذ في المؤسسات الاعلامية الحيوية في البلدان الرأسمالية 
وسيطرتها على المؤسسات الاعلامية ان تؤدي دورا مهما في رسم الخطط الامبريالية التي 
تستهدف المنطقة وتعمل على تنفيذها بدقة , لذا فالظاهرة الصهيونية أصبحت تمثل أبرز 
ظاهرة في مرحلة ما بعد الحرب9" ٠‏ ومن جانب آخر حاولت الظاهرة الاستعمارية أن 
تحافظ على نفوزها في المنطقة العربية » ففرنسا سعت لادامة سيطرتها الاستعمارية في 
المغرب العربي وبريطانيا حاولت الثيء نفسه في قناة السويس إلا ان ثورة الجزائر عام 
6 ف المغرب , وفشل العدوان الثلاثي على مصر عام ١157‏ قد تعجل في تقويض 
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الظاهرة الاستعمارية التقليدية في الوطن العربي , ورغم انه قد يبدو أول وهلة انه اعلان 
لانتكاس الاستعمار بخروج القوى الاستعمارية التقليدية » إلا انه في الواقع كان تعبيرا 
عن تغيير منطق الاستعمار واسلوبه ٠‏ وبدءا لمرحلة جديدة لم تبرز إلا عقب ذلك بقرابة 
عشرة أعوام محورها الاستعمار الجديد ٠‏ فلم تمض إلا مدة قصيرة عل فشل العدوان 
الثلاثي على مصر حتى أطلق الرئيس الامريكي آيزنهاور ( نظرية الفراغ ) التي دعافيها 
الى ملء الفراغ الاستعماري بالوجود الاميريالي'" . 

ان التحولات الدولية الهامة التي أفرزتها الحرب العالمية الثانية في تفيير النظام 
الدولي من نظام تعدد القوى الى نظام القطبين تركت أثرها على المنطقة العربية التى لم 
تكن تابعة الى أي من القوتين العظميين , وانما كانت تابعة لقوى اخرى بدأت تخسر 
مواقفها على قمة النظام الدولي ٠‏ ففي البداية كانت جميع الأطراف الدولية تحاول ان 
تتلمس الطريق الجديد , أما على الصعيد العربي . فقد شهدت أخطر وأهم مرحلة » إذ 
أدت هزيمة الجيوش العربية في فلسطين الى تفجير طاقات اجتماعية كامنة وبرز دور 
الجيش في الحياة السياسية وتعالت الدعوات القومية واشتد ساعد الحركة الوطنية 
التحررية وأصبحت تمثل ضغطا شعبيا عارما يرمي لتحقيق الاستقلال الوطني ٠‏ ومن 
أبرز ما أفرزته الهزيمة بوجه خاص الشعور بأهمية الاتجاه الوحدوي كضرورة لازمة 
لمواجهة الخطر الصهيوني ٠‏ تنبهت الولايات المتحدة الأمريكية لذلك , إذ لم يعد النفون 
سوريا وتفجرت ثورة عبد الناصر عام ٠ ١1565‏ وقامت ثورة الجزائر عام 556 ٠‏ وتأميم 
قناة السويس عام ١157‏ . وفي هذه الفترة انتقلت العلاقة بين القوتين الدوليتين الى 
مرحلة اشتدت فيها حدة التوتر الدولي بسيب حداثة خيرة كل من القوتين ٠‏ مقارنة مع 
الدول الاوربية الاستعمارية واتسع العمل السياسي الخارجي لهما » واستطاعت الدول 
المستقلة حديثا أن تجد الاسلوب الذي تدافع به عن نفسها من آثار ذلك الصراع فولدت 
سياسة الحياد الايجابي » هذه السياسة التي نالت قبولا وتفاعلا في الوطن العربي نظرا 
القومية العربية وسياسة الحياد الايجابي الى مزيد من الاستفزاز للولايات المتحدة 
الأمريكية التى عملت على محاريتها . 

ومن جانب آخر ساهم الحياد الايجابي في الحد من انتشار الظاهرة الشيوعية في 
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المنطقة العربية وذلك بسبب تبعية الظاهرة الشيوعية الكاملة الى الاتحاد السوفيتى أحد 
اقطاب الصراع الدولي الجديد”'! . اما من ناحية الاقتصاد العربي فقد تغيرت السياسة 
الاقتصادية عما كانت عليه قبل الحرب ولكن هذا التغير لم يكن فاعلا حيث لم يسجل 
الاقتصاد العربي أي نمو يذكر فقد حافظ الهيكل الانتاجي على حاله واستمر الجزء 
الاكبر من المواد الأولية للتصدير الى الأسواق في أوربا وظلت تلك المواد تكون صادرات 
كل بلد عربي وسادت الأقطار العربية كلها دون استثناء سياسة الاعتماد على النشاط 
الخاص وحافظت على النظام السائد في توزيع الدخل كما ضعفت علاقات التبادل 
التجاري بين مصر وأقطار المشرق العربي لانقطاع الطريق البري الذي يربطهما بقيام 
دولة الكيان الصهيوني في فلسطين” . ومن جانب آخر تأثرت الثقافة العربية بالثقافة 
الامريكية من ناحية وبالدعوة الشيوعية من ناحية اخرى وبحجم متناسب مع نفوذ كل 
من الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الامريكية في المنطقة فاقتصر أثر الدعوة 
الشيوعية على قيام حركات ماركسية سرية على قسط معين من الضعف في كل من مصر 
وسوريا والعراق والسودان بينما تمتعت الثقافة الأمريكية بدعم وتأييد الحكومات 
العربية فنشات المدرسة الأمريكية للصحافة العربية . ولم يقو الكتاب العرب الداعون 
الى احترام التراث على مقاومة أي من الاتجاهين , كما شهدت هذه الفترة تعرّف سكان 
المدن العربية نمط الحياة الأمريكية واعتبروها رمزا للحياة العصرية وقد احتدم الصراع 
بين الايديولوجية القومية وكلا الاتجاهين وتمكن الفكر العربي بعد الحرب العالمية الثانية 
من انضاج دليل عمل ثوري لحركة التحرر العربي ذلك الدليل الذي تجاوز التيار السلفي 
الجامد من جانب اخرا"" . 

يعتبر عام 1104 من اهم الاعوام في تطور الاوضاع بالمنطقة العربية فقد شهد 
قيام الوحدة بين سوريا ومصر والحماس الشعبي الهائل المؤيد لها , الذي ساد المنطقة 
العربية بأسرها ليؤكد ان الوحدة هدف شعبي وقومي وليؤكد للانظمة العربية الحاكمة 
مدى الخطورة التي يمثلها الراي العام ازاءها ( بصدد التطور السياسي المقبل 
والمتوقع ) . 

ففي لبنان أشعلت النخبة المارونية الحاكمة الحرب الأهلية بغية القضاء على المد 
القومي ٠‏ وسارع نظاما الحكم في عمان والعراق الى اقامة اتحاد بين الدولتين لمواجهة 
سخط الجماهير ولكن المد الثوري الحاسم في العراق أحرز نصره في ثورة العراق عام 
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4 وعلى اثر ذلك انزلت بريطانيا قواتها لحماية الاردن وتدخلت الولايات المتحدة 
الأمريكية عسكريا في لبنان . 

لقد آدت الأزمة اللبنانية الى تهديد أمن المنطقة كلها وذلك بعودة القوات الأجنبية 
الى المنطقة ومن ناحية اخرى انحراف الحكم الجديد في العراق وضرب الاحزاب القومية 
داخل القطر مستعينين بالتيارات الشيوعية مما أجهض الامكانات التي كان من الممكن 
ان تضنيقها الغراق في تعزيز الانتضارات المخزدة وقد اصح واضتا ان المنطقة الغربنة 
بدات تتجه تدريجيا من نمط التحالفات المرنة الى نمط الاستقطاب الايديولوجى”" ؛ وفي 
عام ١5111١‏ حدثت جريمة الانفصال بين مصر وسوريا التي حظايت بزكنا روترهيب كل 
القطبين الدوليين . 

وفي نهاية عام 1471١‏ بدأ انحسار الموجة العنيفة للحرب الباردة بين قطبى النظام 
الدولي هذا الانحسار الذي ترك آثارا واضحة على علاقة الدولتين العظميين بدول العالم 
الثالث . ففي ظل اشتداد عنف الحرب الباردة كان تأييد الدول العظمي لأي نظام 
لا يتطلب أكثر من تعهد ذلك النظام بحرمان الدول العظمى الاخرى من مميزات 
استراضجية ولككه .يقل (تتسمان' التودل بين القطبين' اسبح يكطللب :كن أ دولة روم 
الحسنول عن تابد دول عظلن: ان :تقد لها تتالاك استراتيسية أو سنانيية"كذاك 
حدث تراخ في تقدير أهمية النفط العربي في السياسة الأمريكية آنذاك . فقد تضالت 
أفِمِيتَه النستة لاتفام اورنا جرخلة اغادة تعمير نا :دمرثة العرب: : وتقتها باستمرار 
تدفقة:اليها مم استعاد. اكتمال تكرضيه لخطن سرطزة الاتحاف الشوفتكى ‏ .كذلك تخول 
سوق النفط من ( سوق البائع ) الى ( سوق المشتري ) باكتشاف مصادر جديدة له 
وضعوية تسويقه حارج اوربا الغربية .وق الوقت نفسه تحددت الاهمية الاقتصادية 
للعالم الثالث لنمو الاقتصاد الغربى بسبب مجموعة العوامل الجديدة التى طرات على 
الاقتصاد الأمريكى واقتصاديات اوربا الغربية ' . لقد أدى ضعف الضغط الخارجى 
وضعق المصالح الاقتصادية للدول الكبرى في دول العالم الثالث وتصاعد التلاحم 
الجماهيري بحركات التحرر الوطنية الى احراز نجاحات مهمة على صعيد الاستقلال 
السياسي والاقتصادي , كما شهدت ظهور زعماء من نوع جديد مثل نهرو في الهند » 
وسوكارنو في اندونيسيا » وعبد الناصر في مصر .. الخ , يرفعون شعار الحياد الايجابي 
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وينادون بالتضامن الآسيوى والافريقي . وقيام ثورة اليمن عام 1417 وانتصار ثورة 
الجزائر في العام نفسه وقيام ثورة 4 شباط في العراق و أذار في سوريا عام 1977 
واندلاع الثورة الفلسطينية عام 715768 واضطرت الحكومات العربية الاخرى الى 
القيام باصلاحات عاجلة في اطار صد تيار الحركة الوطنية , كما أصدرت قرارات ثورية 
اشتراكية في كل من مصر والعراق وسوريا إذ تم تأميم القطاعات الأساسية في الاقتصاد 
القومي كما اصدرت سوريا والعراق قانونا للاصلاح الزراعي وخفضت مصر الحد 
الأقصى للملكية الزراعية وشهدت الفترة أيضا ابرام اتفاقيات ثنائية اقتصادية ثابتة بين 
مض وسوريا وكدة من الأقطان العربية لتخفيف الفيود. التجارية وابرمت ( اتفناقية 
الوحدة الاقتصادية ) وانشئّت ( السوق العربية المشتركة ) بين كل من مصر , 
وسوريا . والعراق , والاردن , والكويت”'' . وفي هذه المرحلة أيضا أصبح العنصر 
الاجتماعى محور السياسات العربية بعد ان كان عاملا ثانويا في الصراعات فقد انضج 
حزب البعث العربي الاشتراكي الايديولوجية العربية الثورية بوعي شبكة التناقضات 
الأساسية التى تقوم في الواقع العربي الاستعمار . التجزئة . التخلف , التناقض 
الطبقي . وتجاوزت القوالب النظرية المجردة واسلوب نقل التحليلات الجاهزة التي 
لا تأخذ بعين الاعتبار الفروق الشاسعة بين مجتمع متقدم يسيطر عليه القطاع الزراعي 
التقليدي البدوي . وتجاوزت أيضا جمود النظرة السلفية الى الماضي ( ماضي الامة ( 
وارتجال النظرة التقدمية السطحية التي تقطع الصلة به وتكتفي بالنظرة المعاصرة”" 
وحاولت القيادة المصرية تطبيق افكار البعث وجعلتها ركيزة عملها العربي ووضعت 
ميثاقا أضفت عليه الصبغة التقدمية' واتخذت العديد من الاجراءات الد اخلية التى 
أحدثت تغييرات في الهيكل الاجتماعي والسياسي المصري انتعشت في ظله الطبقات 
الوسطى والدنيا نتيجة المكاسب الاقتصادية وظهور الشعور بالكبرياء الوطني واحترام 
الانتاج الصناعي الوطني , وارتفعت نسبة اشتراك المرأة في الحياة السياسية 
والاجتماعية وتكونت ف الوطن العربي ظيقة اعاملة مشناهية كتزى ذات آمال : وتاسنس 
اشعاد العمال العرب الذى تلم الحركة القفالية العرثية وساهم نتطيكتها عل المستتو 
القومي وارتفع طموح الطبقة الوسطى والدنيا في مجال التعليم والتعليم العالي 
كما استمرت الحركة الثقافية والفنية تطور علاقتها بالتراث الثقاف والشعبى”" . 

ومن جانب آخر شهدت السعودية تغيرا في سياساتها القومية إذ فرض عليها 


352 


الاستقطاب الايديولوجي مهمة قيادة التيار المحافظ في الوطن العربي ولجأت الى 
استخدام الدين محاولة منها لمواجهة الايديولوجيات العلمانية التي سادت المنطقة , 
ونشطت السعودية نشاطا كبيرا لحث الدول الاسلامية والعربية على الدخول في حلف 
اسلامي ونتيحة لهذه السياسة فقد زج الوطن العربي في علاقة دمج في مجتمع أوسع 
ومع أطراف خارجية غير عربية"" . 

أما عن معيار التمييز بين حكومة تقدمية ورجعية . فهو الموقف من المعسكر 
الغربي لأن الاستعمار الغربي ترك جيوبا ونوافذ متعددة في المجتمع العربي . وقد حاول 
باستمرار ان يقف في وجه استكمال عملية التحرر السياسي والاقتصادي والتقافي للاقطار 
العربية وفي وجه تضامنها وتقاربها ووحدة نضالها وفي وجه كل محاولة للخروج من اطار 
التطور الراسمالي والتحول باتجاه الاشتراكية ففى الوقت الذي كانت فيه الحكومات 
المحافظة ملتحمة مع مخططاته خاضعة لنفوذه كانت الحكومات التقدمية في صراع حاد 
مع بقايا العناصر الاستعمارية"" . 

وق ضف الكتات اكتشيت الطلقة السريينة أفمنة جصريدة ف السحاية 
الأمريكية , فقد بدأ الاقتصاد الأمريكي يفقد قوة تأثيره وقيادته للاقتصاد الغربي” 
بعد ان أحرزت اوربا الغربية واليابان مستوى اقتصاديا جديدا وأصبحت تشكل تهديدا 
حقيقيا للاقتصاد الأمريكي إذ تعزز التكامل الصناعي في أوربا الغربية ودخلت السوق 
الاوربية المشتركة اتفاقيات تجارية مع بلدان البحر الأبيض المتوسط والدول الافريقية 
وبعض دول الكومنولث كما احرزت اوربا التكامل في المجال الرراعي مما زاد من حدة 
المنافسة بين الدول الصناعية فضلا عن التطور الهائل الذي أحرزته الصناعات اليابانية 
التى عادت تنافس الصناعات الأمريكية داخل امريكا نفسها'' كما أدى تصعيد حرب 
فيتنام ومتطلبات الانفاق الحربي والتسليحي الى زيادة العجز في ميزان المدفوعات 
الأمريكي الذي كان قد حقق عجزا منتظما ابتداء من عام /155 الأمر الذي أدى الى 
ارتفاع. موحَة التضكم وازدمان ضعف القدرة التنافسية للضادزات الأمزيكية وديادة 
الطلب على الواردات7" . 

ومن هذا تتبين الأهمية التي اكتسبتها دول العالم الثالث كسوق في تصريف 
الصادرات الأمريكية إن أصبح الادراك السائد بين رجال الأعمال الأمريكيين ان 
الأسواق الخارجية وليس السوق الأمريكية هي التي تقدم فرص النمو في المستقبل"" . 
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مق اتايهنة 'الشرى أفان 'ارتقاع مستوى الاحور ق:الؤلايات اللتكاة وزيادةقدرة يعض 
المواد الأولية الأساسية منها وزيادة حدة الشعور بما يشكله النمو الصناعي من تهديد 
للبيئة . دفع في زيادة جاذبية الاستثمار الصناعى في دول العالم الثالث . 

وقد ادت هتاذ الاعتبارات ايشا ال خذث: المؤسسات المبتاغنة الآوربية والياناتية 
في اتجاه العالم الثالث”" . 

لقد وضعت سياسة الانفراج في العلاقات بين المعسكرين حدا لقدرة دول العالم 
الثالث على التزام الحياد بينهما . وسمح الانفراج أيضا لكلا الدولتين بالاطمئنان الى 
وقتوع امتاطق أو .دول العالم الكالك تحت تفونها دون خشبيئة | وتهتديد:صالطرق 
الاخرى7”" , اتجهت السياسة الأمريكية قبل عام 1571 الى ترويض العناصر الثورية في 
المنطقة العربية ثم تطويع المنطقة بأسرها''' وكان وجود اسرائيل في قلب الوطن العربي 
أداة يجعل استخد امها لتحقيق التحول المطلوب أكثر الوسائل ملائمة فضلا عن امكانية 
التحكم بالمعونات الاقتصادية الأمريكية وعلى الأخص المعونات الغذائية فعززت أمريكا 
اسرائيل بالأسلحة الستراتيجية ويدات بالضغط على الحكومة المصرية عبر اتفاقية 
المعونة الاقتصادية مما أصاب السياسة الاقتصادية المصرية بالشلل . الى ان جاءت 
الضربة الكبرى في حزيران ١517‏ حينما هاجمت اسرائيل مصر وسوريا والاردن ٠‏ 

لقد حولت نكسة حزيران القضية العربية من قضية تحقيق التقدم الاقتصادي او 
الاشتراكية او الوحدة وتحرير كافة التراب الفلسطيني الى مجرد تحرير الأراضي التي 
اخلتها اسؤائيل بعد حرب 1537 واتشغل الندرف يمجاولة اليْجها عن اسبان الهريمة.. 
وفي ظل الانهيار النفسي الذي ساد المنطقة بعد الهزيمة ساد مفهوم ( التفوق 
الاسرائيلي ) وعدم كفاءة العربي الذي روجت له وسائل الاعلام الأجنبية”" . لقد 
نجحت السياسة الاقريكنة عل مدى عقدية أي منذ ١55١‏ في الاستمرار والمحافظة على 
الوضع الاقليمي العربي بأبعاده السياسية والاقتصادية وتمكنت أيضا من تجميد 
الوحدة العربية . ودعم الوضع الاستراتيجي لاسرائيل بتأييدها التوسعي على حساب 
العرت + 

لقد أدت زيادة الامكانات الاقتصادية الكلية للمنطقة العربية بفضل ارتفاع أسعار 
النفط عقب حرب تشرين الأول/ اكتوبر عام 1977 الى اكتساب النظام العربى امكانية 
كلية على مستوى علاقاته الدولية والعلاقات الداخلية . اذ نتج عنها على الصعيد الدولي 
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رصيد هائل في تفاعلات المنطقة مع النظم الدولية والدول الأجنبية . اما على مستوى 
العلاقات العربية فقد نتج عنها تأثيرات بالغة العمق في تفاعلات وتحالفات وانماط 
وسياسات الأقطار العربية وفي العلاقة فيما بينها ولآن زيادة الامكانات الاقتصادية 
ترتباعل عرب شتت باستم القضية العربية عند هدو تقليدي.. لذا: القن + التنمية 
القومية على البلدان ذات الفوائض النقدية الضخمة كما القى عليها عبء تحمل مواجهة 
النظام الدولي باسم النظام العربي فحملت المهمة القومية على عاتق أقطار لم تبد حماسة 
في السابق لهذه المهنة حتى ان بعضها قاوم الفكزة القومية وساول تهديمنه)؟:. 

من جانب آخر اكتسبت القضية العربية طاقة مضافة حين أصبحت منظمة 
التحرير الفلسطينية طرفا فاعلا ومؤثرا في التفاعلات داخل الوطن العربي وتفاعلاته مع 
المحيط الدولي . 


رأبعا ‏ المراة وواقع التطور : 

ان تطور أوضاع المرأة العربية لا يتم بمعزل عن مجمل التطور والتغيير في 
الأوضاع العربية ولا يمكن الفصل بين النضال من أجل تحرر المرأة والنضال التحرري 
العام . كما ان تنمية قدرات النساء ومشاركتهن في عملية التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية واستفادتهن من نتائجها ترتبط بتوجهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
بصفة عامة , لقد شهد المجتمع العربي بعد الحرب العالمية الثانية تفاعلا فكريا 
واجتماعيا متناقضا فيما يتعلق بدور المرأة ووضعها في المجتمع فاذا كانت التنمية قد 
اقتضت مشاركة المرأة والانتفاع منها فان المتغيرات الخارجية والداخلية السريعة 
والمتلاحقة ويفعل المراجعة لنمط التنمية ومسيرتها في اطار تحديد الهؤية الحضارية للامة 
العربية وخصوصياتها الذاتية وفي اطار حل المعادلة بين مقومات الأصالة والمعاصرة قد 
عرض مسيرة تطور المرأة للتذبذب او التوقف والانحسار أحيانا فضلا عن ان المناخ 
الفكري والثقافي في الريف مثقل بالعادات والأعراف التي تحول دون مشاركة المرأة 
الفاعلة في مختلف مجالات الحياة المتاحة . ١‏ 

وقد اصبحت مشاركة المرأة العربية في العمل السياسي ضرورة ملحة لمسيرة 
التقدم وبات من الضرورة لتحقيق نجاح العملية الانمائية .. دراسة تطور هذه المشاركة 
وانماطها والعوامل المؤدية لزيادة فاعليتها على المستويات المختلفة . فقضية المرأة هي 
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قضية سياسية لها ابعاد اجتماعية معقدة وضمن النسيج الاجتماعي القائم نجد ان 
المرأة أكثر عجزا من الرجل على صعيد العمل السياسي الذي يبنى على المشاركة الحرة في 
تشكيل الرأي والممارسة السياسية ومع ذلك فقد شكلت المرأة العربية قوة مهمة في 
الحركة السياسية العربية في مراحل النضال من أجل الاستقلال . وأصبح من الواضح 
ان قضايا تحرر الأوطان تفقد الكثير لغياب المرأة عن المشاركة فيها . وقضية تحرر المرأة 
تفقد مقومات نضجها بتخلف النساء عن المشاركة في قضية تحرر الأوطان ؛ ففي كلتا 
الحالتين يكون جوهر القضية هو تغير الواقع المتخلف والانتقال الى شكل أرقى ؛ وهذا 
لا يتحقق إلا بالغمل الننيانى الذي يستهد ف تحزير المجتمع العربي من الاستعماز 
والدنهؤنية: والقبعنة والتخلف:وينقل المراة العرجية الى واقع جديد اكثر تظورا »'فان 
العمل السياسي التقدمي يدفع المرأة العربية للخروج من اطار مصلحتها كفرد وكامراة 
لترى مجتمعها بنظرة شمولية فتندمج قضيتها بازدواجها بالاطار الحقيقي والأعم 
لقضية تحرر الوطن والانسان ومن خلال متابعة مسيرة العمل النضالي اتضح ان للمرأة 
العربية دورا متقدما في واقع القضايا النضالية من منظور قوسي وكان لها الريادة في 
المطالبة بالمكاسب السياسية قبل الاجتماعية في مراحل الثلاثينات والأربعينات وحتى 
الآن . وقد شكلت المراة العربية قوة ضاغطة على الصعيد الدولي لفرض القرار السياسي 
لصالح القضايا العربية ومحورها الاساسي القضية الفلسطينية”" . 

وف هذا المجال تحددت المشاركة السياسية ضمن اطر ومؤسسات تطورت قبل 
الاستقلال وبعده فكان للاحزاب السياسية الوطنية دور اساسي في طرح المطالب الوطنية 
ضد الاستعمار واكبت ذلك بلورة هذا الطرح من قبل التجمعات النسائية التي أعطت 
اولوية للعمل والمطالبة السياسية قبل ان تدخل في الميدان الاجتماعي المرتبط بقضاياها 
كإمرأة وكان للمراة العربية كذلك مشاركة ظاهرة في حركات التحرر ومع انها شكلت 
واجهة لهذه الحركة إلا انها بقيت محركة ومستحثة للحس الوطني العام وقوة مساندة 
ومكملة لدور الرجل في هذه الثورات ولكنها لم تتدخل في صلب التيار السياسي لهذه 
الحركات مما أفقدها مركزها كحركة ضاغطة بعد الاستقلال وعند بناء الدولة العصرية 
الحديثة المستقلة بقوتها كما حدث في الجزائر ومصر . 

ويرد هنا التساؤل حول علاقة تأثير المرأة في الأحزاب السياسية القائمة بعدم 
مقناركتها في الأدوار الاولى في التكوين الحزبي في ملاكه او اطاره التنظيمي الأول ومن ثم 
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عدم احتلالها مراكز قيادية حزبية مؤثرة . كذلك يرد سؤال آخر حول ما يبدو من 
اختلاف في موقف الأحزاب من المرأة واشراكها في النشاط الحزبي في مرحلة النضال من 
أجل الاستقلال أو عندما يكون الحكم في ظل استتباب الأوضاع وعند مواجهة صعوبات 
حادة بحيث تكون تعبئة المرأة في أثناء النضال السياسي وعند وجود ظروف صعبة يعني 
مجرد لجوء الى مخزون احتياطي يدعم حاجات الحزب المرحلية بحيث تقل الحاجة الى 
هذه التعبئة عند توليه موقع السلطة ويبدو ان تخلي السلطة الوطنية عن المرأة كقوة بناء 
في المجتمع وعزلها عن المشاركة في قضايا مجتمعها فترة ما بعد الاستقلال وغياب العدو 
الخارجي , دفع المرأة الى مواجهة مشاكلها الاجتماعية وهي فاقدة لحقوقها الانسانية 
ومنها الحقوق السياسية , مما دفعها الى المناداة بتحسين أوضاعها والبحث عن هوية 
ودور وكيان ٠‏ الأمر الذي أدى الى ظهور حركة نسائية اجتماعية اعتمدت التجمعات أداة 
ووسيلة للاعلان عن مطالبها وتأطير حركتها . أما بعد الاستقلال فقد تحددت مشاركة 
المراة في الاطر السياسية الرسمية في مجالات التشريع حيث يؤخذ القرار . وف مجال 
التنفيذ . بحيث تكتمل دائرة المشاركة من أخذ القرار الى تنفيذه ثم الاستفادة من 
ثماره . ان من بين ما أفرزته التطورات التي شهدها المجتمع العربي خلال الثلاثين عاما 
الماضية , ادراك أهمية دور المراة في حياة المجتمع والتحول في النظرة الى قضاياها من 
مجرد الرعاية الاجتماعية الى السعي في مشاركتها في مجالات الحياة المختلفة وهو امر 
سيتم توضيح جوانبه في الفصل الثالث من القسم الثاني من المؤلف عند تتبع أثر تجديد 
التشريع في مكانة المرأة في المجتمع . 

ان المجتمع العربي يدور في ثقافة مشتركة تكون خلفية لسلوك أبناء الامة وبالتالي 
للنساء العربيات كافة الأمر الذي يودي الى شمولية في الواقع العام للمرأة العربية 
بصرف النظر عن الخلفية والمستوى العلمي لأي فئة من النساء أو للمكان الجغرافي في 
مشرق الوطن او مغربه ٠‏ أ وللمستوى الاقتصادي للطبقة التي ينتمين اليها . فالاصول 
المشتركة في التنشئة الاجتماعية والأعراف والتقاليد وان اختلفت في الدرجة تشكل 
الموقف والرؤية المشتركة للمجتمع العربي فضلا عن أن التشريعات التي تطبق على 
النساء في الوطن العربي تستند معظمها الى الشريعة الاسلامية كمصدر رئيس لها . 

ويمكن ان نحدد التحديات التي تواجه عملية النهوض بالمرأة العربية . بأربع 
تحديات رئيسة الأول هو الأعراف والتقاليد المقيدة لحركة المرأة والثاني تحرر المرأة 
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الافتصادي وتقدمها الثقافي والثالث حقوقها ومشاركتها السياسية أما الرابع فيتعلق 
بالأحوال الشخصية ومركز المرأة في الاسرة . هذه التحديات الأربعة التي تم ترتيبها 
حسب أولويات أهميتها تشكل بمجملها جوهر الصراع الاجتماعي . ويمكن ان تعتير كلا 
منها هدفا يقتضي ان تتوجه اليه الارادة السياسية عبر التشريع . وبرامج التنمية 
بمكوناتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهي تصلح أيضا كمكونات لستراتيجية 
تنطلق منها المنظمات النسائية في تحريكها للمجتمع كقوة ضاغطة . 


المبحث الثالث : ألتحولات الاقتصادية والاجتماعية 
في الوطن العربي 


مقدعفق : 
التطور حقيقة كلية متعددة المتعيرات » إلا انها تتميز بصفة عامة 

بأن كل تلك المتغيرات هو مدخل ومخرج في آن واحد بمعنى انه يؤثر ويتأثر او بعبارة 
اخرى انه يتفاعل مع الموقف . وحيث ان المرأة أحد عناصر ذلك الموقف فمن الطبيعي ان 
نفهم تلك العلاقة بشيء من التفصيل والتحليل الجزئي حتى لو كان في ذلك خروج ولو 
نسبي عن موضوع الدراسة فتنرصد اولا هذه التحولات على مستوى الوطن العربي قبل 
ان نتناولها على مستوى الواقع العراقي في القسم الثاني من هذا الجزء الأول . 

أهم هذه المتغيرات التي لا بد بحكم طبيعة موضوع الدراسة ان تتداخل بل 
نشترك من حيث اطارها الفعلي في ميدان واحد نذكر منها : 


أت التركيي الفتكاق نا يكنم مخ عمالة: أو شحرة ونتفيرائه الختلفة : 

خصنائض القوى: العاملة امن بحيت. استهزارها الد اخي :او طبلية ميم الاستفراز 
المترتبة على انتقال اليد العاملة بصفة خاصة من القرية الى المدينة . 

"د "التحولات الاقتضادية التعلقة ليس «الدخل الفردى فتحسيب يل بالكل القومن 
كذلك وتوزيعاتها المتباينة والمرتبطة بحقيقة الأمر بالمتغيرات الهيكلية بالاقتصاد 
الداخلي وما يترتب عليها من تحولات جوهرية في عملية الاستهلاك والادخار 
الفردي : 

؛ - ويجوزلنا بهذا الخصوص ان ننسى بعض الظواهر الكلية ذات التأثير الخاص ولو 
غير المباشر في التحولات الاقتصادية والاجتماعية ونقصد بصفة خاصة سوء 
الانفاق الحكومى او ظاهرة التضخم . 

فت ولا يدبهنا الخصوصض ان تقق وقفة مشنة: آزاء التغيرات المخطفة زات الصلة 
بالواقع الفردي ويحدونا بشكل خاص التعليم من جانب والنواحي الصحية من 
جانب آخر وما يرتبط بها من مشاكل غذائية ومن جانب ثالث وآخير كل ما له صلة 


عدا تت 


بعملية الاسكان وتوابعه . 

ولا شك في ان الملاحظة الاولى العامة التي لا بد ان نسوقها بهذا الخصوص هي 
ان هذه المتغيرات على نوعين بعضها كلي , يتعامل مع الظاهرة في عموميتها » وبعضها 
جزئى ينال مباشرة النظام الذي تعيشه المراة من حيث الواقع . كما ان هناك متغيرات 
تجمع بين التاجيفين . وسوف نرصد جميع هذه المتغيرات من دون ان نتعرض لتحليل 
جزئياتها التي تخرج بنا عن نطاق الموضوع . 


أو[! : السكان والعمالة والهجرة : 


لمعرفة واقع التحولات الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربى ستتم الاستعانة 
ببعض المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الأساسية . ومن خلال استعراضها 
احصائيا وتحليلها سيتم التعرّف على أهم مضامينها وتطوراتها وآثارها في الجوانب 
الاقتصادية والاجتماعية . ولهذا الغرض أيضا صنفت الدول العربية في مجموعتين : 
الاولى نفطية , والثانية غير نفطية , وكان معيار التقسيم مشاركة للصادرات النفطية 
كمعدل منذ عام 1172١‏ باعتبار حد النصف 25٠‏ هو الحد الفاصل قاذا زاد عنه ضمت 
الدول الى المجموعة النفطية وبالعكس . وعليه يصبح عدد الدول النفطية ( 4 ) وغير 
النفطية ( 1١‏ )" . 

ومن خلال دراسة وتحليل هذه المؤشرات سيتم التعرف على مدى تأثر المرأة 
( نصف المجتمع ) وتأثيرها في مجال البحث ( الاقتصادي ‏ الاجتماعي ) لمعرفة طبيعة 
دورها وأهميته بصورة واضحة وما طرأ عليه من تطورات خلال الفترة التي تبحثها 
الاحصناقات -مقووها اذلف 1 


| السكان والواقع الديمغرافي منذ عام ١10:‏ وحتى 1٠٠١‏ : 
سجل النمو السكاني في الوطن العربي بعد الحرب العالمية الثانية نموا يعتبر من 
أعلى المعدلات في العالم ففي الوقت الذي لم يزد متوسط معدل نمو السكان السنوي في 
الثلث الأول من هذا القرن على ( 20,١‏ ) بلغ في الفترة ١965-٠‏ ٠-ا9١1‏ 
( 504 ” - 5,5 / ) وتشير التقديرات الى ان سكان الوطن العربي قد بلغوا 5 مليونا 
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عام ١45٠‏ و6,1؟١‏ مليونا عام 1937١‏ و57,7١‏ مليونا عام 191/7 و17/4,1 مليونا عام 
47" ويتوقع ان يبلغ الى حوالي 149,7 مليونا عام "7٠٠١‏ . وعليه فالمنطقة تعيش 
حالة انفجار سكاني حقيقية تعود أسبابها الى متغيرات عديدة منها نمو عدد أفراد 
الاسرة الواحدة وانخفاض معدل الوفيات وزيادة معدل طول العمر يسبب انتشار 
الخدمات الطبية وتطور اساليب الصحة العامة اضافة الى تقليص الهجرة العربية الى 
خارج الوطن العربي واحتمال عودة عدد من العمال العرب من أوريا . 

آنا تقديزات السكاق- مصيتفة عل ساس دول تفظية وغيرتقطنة فقن يلكت مكل 
عام 197/7 ( 85 ) مليونا للدول النفطية و ( ٠١4‏ ) ملايين للدول غير النفطية ؛ وفي 
كلنا المجموعتين أثر تصاعد معدلات النمو السكاني ولا سيما المعدلات المتحققة نتيجة 
تطور الواقع الصحي على التوازن الديمغرافي من حيث علاقة الفئات العمرية حيث نجد 
أن قدنة بعال السن :)دوق ١6‏ فقنة”) حراوح من 4410:1187 معت أن ارد 
السكاني في الوطن العربي عموما هو هرم فتي وهذا يعني بالضرورة ان عدد السكان 
التشيطين اقتصاديا سيتحدد بمن هم قسن التشاط الاقتصادي 50-549 سخة 
تغرديا ) وهد! يعني ارتفاء:نسية الأعالة'ق الاجتمع العربي: فكل مواطن من الفققة 
العحرية ( :5-38 )سيكون مسؤولا عن اغالة عدد اكير ممن قم دوت مس101 بين : 
اها اخذها نظن الاعتمان ان ضة متحفشنة من النساء فقط يعملق تحن ف الوظة 
العربي فان نسبة الاعالة سترتفع الى حد أكبر ويزداد انخفاض حصة الفرد المكلف 
بالاعالة من الدخل القومي . 

وتبلغ مساحة أرض الأقطار العربية كافة ١7.774‏ الف كيلومتر مربع حيث تتركز 
الكقافة الستكانية قخمسة اقطار عربية وينست متخلفة هن مضي السودان:, 
الجزائر ٠‏ المغرب , العراق" . كما شهدت العلاقة بين أقطار الوطن العربى تطورا في 
مجال التوازن الديمغرافي نتيجة الهجرة الداخلية في أقطار الخليج العربي ٠‏ أما البناء 
الاجتماعى للسكان فان التطور يتسم بالاتجاه الثابت نحو المدينة من خلال الهجرة 
الداخلية من الريف الى المدينة . وهذه ظاهرة واضحة في الوطن العربي ولها بعدان : 
الازل دمن الريف إلى العفى م والخاس هن البادية الى"النصير .بود ل التقديرات 
السكانية على ان مجموع السكان في الحضر كان )١8(‏ مليون نسمة عام ١56٠١‏ ارتفع الى 
ما يقارب ( "4 ) مليون نسمة عام 141١‏ بينما ارتفع في الريف من ( 58 ) مليون 
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و 


نسمة الى ( 6١‏ ) مليون نسمة خلال الفترة نفسها وعليه فان حجم الزيادة السكانية في 
الحضر عام 197١‏ مقارنة بعام 145٠‏ بلغ ( 4" ) مليون نسمة بينما بلغ ( ؟7 ) مليون 
نسمة كزيادة سكانية في عدد سكان الريف خلال الفترة نفسها”"" . أما النسبة الى 
اجمالي السكان عام ١50٠‏ فقد بلغت الزيادة في حجم سكان الحضر 7/75 بينما بلغت 
المتحققة في الوطن العربي وهناك ظاهرة تنموية عامة أيضا اتسمت بها أقطار الوطن 
العربي وهي ظاهرة الانتقال من البادية الى الحضر بخاصة في الأقطار البترولية التي 
اعتمدت سياسة توطين البدو في المدن مما زاد في حصة المدن من عدد السكان الاجمالي 
في هذه الأقطار . 


ان عملية الهجرة والانتقال السكاني من الريف والبادية الى الحضر لا تعني 
الانتقال الى المجتمع الحضري فحسب - لآن الوطن العربي لم يعرف المدن الصغيرة 
كما عرفتها اوطان اخرى - بل تؤدي بالضرورة الى الانتقال الى العواصم إذ ان اتجاه 
التحضر المعاصر في الوطن العربي يتجه نحوها بسبب توجهات سياسة التنمية في توزيع 
مشاريعها وتمركزها على الغالب في العواصم أ على حدودها وفي ضواحيها . مما أدى 
وسيؤدي الى ظهور آثار خطيرة في المجتمعين الريفي والحضري على حد سواء فالقطاع 
الزراعي سيواجه انهيارا حقيقيا مع انتقال الفقر الى المدن فالريف له قدرة على مواجهة 
الفقر » ومن جانب آخر فان عدم قدرة المجتمع الجديد ( الحضري ) على استيعاب 
المهاجرين بصورة فعالة سيخلق مشكلات في الاسكان وفي توفير الخدمات الأساسية 
كما ان تجمع المهاجرين في المدينة أو حولها سيكون بؤرا صالحة لحركات العنف 
والجريمة والقلاقل لا تستطيع أي قوى سياسية أو عسكرية مواجهتها”" . 

والواقع ان ظاهرة الانفجار السكاني في الوطن العربي لن تكون مشكلة سكانية 
نظرا لمساحة الوطن العربي وحجم ثرواته ولكنها ستؤدي الى وجود أزمة في توزيع 
السكان في ظل واقع التجزئة الذي يعيشه الوطن العربي وما تعاني منه بعض الأقطار 
العربية من قلة في عدد السكان يقابلها زيادة كبيرة لا تتناسب مع الموارد وامكانيات 
التنمية في أقطار اخرى , وعليه يمكن القول ان هذه الظاهرة تشكل احدى معوقات 
التطور الاقتصادي في الوطن العربي"" . 


ماله 


ب القوى العاملة : 

١‏ - القطاع الزراعى : خلال الفترة 118٠ ١570‏ كان الاتجاه السائد هو انخفاض 
نسبة مشاركة العاملين في هذا القطاع في أقطار المجموعتين”" , وهذا اتجاه 
يتشيم مع قبسية اتحسان متساضة هذا القطاع في الناتج لمحن التجمال: ».وفن 
أهم الأسباب التى دعت الى هذا الانخفاض هي قوة جذب القطاع الصناعي 
وطاقته الاستيعابية ودرجة انتشار البطالة المقنعة في القطاع الزراعى ثم الهجرة 
الداخلية الى المدن ولسنا في حاجة الى ان نضيف ظاهرة الهجرة الداخلية حتى في 
اول الخليع: + 

؟ - القطاع الصناعى : كان عدد العاملين في تزايد مستمر خلال الفترة في المجموعتين 
وتدرجات محظقة وبالسرعة'نفسها كان نمو هذا القطاع باكجناء الزياذة آم 
التفاوت بين الأقطار فسببه الأساسي هو اختلاف سعة قاعدة التصنيع من ناحية 
وتركيب الصناعة المتقدمة من ناحية اخرى , أضف الى ذلك المشاركة النسبية 
لعوامل الانتاج ( خاصة الأيدي العاملة ورأس المال ) في عملية التصنيع من ناحية 
ثالثة . ويلاحظ ان كثافة استخدام رأس المال بالنسبة الى الأيدي العاملة في عملية 
التصنيع أدت الى إضعاف قدرة القطاع الصناعي على تشغيل نسب أكبر من 
الايدي العاملة في الدول النفطية خاصة . 

؟ - القطاع الخدمي : شهد هذا القطاع ارتفاعا ملموسا في الأيدي العاملة في غالبية 
الذول مخ المجموتت وفق تققية لعرامل تجو ابرزها :+ امباع سطاق ون 
القطاع العام في الاقتصاد القومي وزيادة الدعم للخدمات العامة والاستثمار 
البشري بسبب تدني مستوياتها , وتغير تركيب هيكلية الاقتصاد باتجاه زيادة دور 
الخدمات ٠‏ ( وكمثال في لبنان ) وعدم قدرة القطاع الصناعى لأسباب كثيرة على 
امتصاص فائض اليد العاملة القادمة من قطاع الزراعة بسبب الهجرة الى المدن 
مما ينجم عنه أيضا تفاقم في البطالة المقنعة في قطاع الخدمات , وكان لا بد أن 
يؤدي ذلك الى ازدياد دور المرأة في العمالة والى سرعة تمو مشاركتها فيها . 

جب هبرة العمالة : 
من المتغيرات التي فرضها واقع التجزئة في الوطن العربي تغيرمفهوم التنقل وتغير 
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المكان الى مفهوم الهجرة ٠‏ وذلك في الأعوام اللاحقة للحرب العالمية الثانية . وجاء ذلك مع 
ظهور مفهوم القطرية وتعميق الفرقة الحضارية بين أجزاء الوطن العربي اضافة الى 
متغيرات اخرى أدت الى اعادة تشكيل مفهوم التعامل بين القوى العاملة العربية وفي 
مجال تنقل القوى العاملة في الوطن العربي”" حيث لم تعد النظرة الى التنقل بين أجزاء 
الوطن العربي على أنها عملية تنقل داخلية وائما عملية هجرة من وطن الى آخر وقد يرز 
ذلك بصفة واضحة سواء في اسلوب التعامل والنظرة الى العمالة المهاجرة . 

وفي اطار تحليل واقع العمالة في الوطن العربي من والى الوطن العربي , يمكن ان 
نميز خمسة أنواع من العمالة المتنقلة"" أكثر نموذج فيها من حيث الكم هي العمالة 
المتخصصة الفنية وهى التى تتجه في حركتها من الأقطار العربية ذات الكثافة السكانية 
العالية وغير القادرة بسبب أوضاعها الاقتصادية . على استيعاب العمالة المحلية 
( كمصر والسودان والاردن وسوريا ) الى الأقطار البترولية الصحراوية التي لا تمتلك 
الكثافة السكانية اللازمة لتسيير العمل فيها . وتعتمد أساسا على البترول كمصدر للثروة 
النقدية . 

أما النموذج الثاني ٠‏ فهى العمالة الحرفية غير الملتخصصة المتجهة الى الدول 
الغربية والتي تمارس الأعمال المتدنية إن انه على الرغم من الاجراءات العنيفة التي 
تتخذها ضدها البلدان الاوربية نراها مستمرة وبالذات في أقطار شمالي افريقيا ومصر . 

والنموذج الثالث , هو نموذج الهجرة التي حدثت في الوطن العربي في الستينات 
بعد الثروة المفاجئة التي ظهرت في منطقة الخليج العربي .وهي أقدم أنواع الهجرة حيث 
بدأت دول الخليج تفتح الجامعات وتستقطب الكفاءات التدريسية اليها . اما النموذج 
الرابع فهو ما يسمى بهجرة الكفاءات العالية وقد ظهر في السنوات الخمس عشرة 
الأخيرة وخصوصا في الجزائر وتونس والعراق ومصر واتجاهها الى أمريكا واوربا إذ 
اتجهت هذه الكفاءات الى الاستقرار الدائم هناك معها أموالها وثرواتها مع الزواج 
بالأجنبيات . ويليه النموذج الخامس وهو الهجرة الآسيوية الى الدول البترولية 
ومصوزها الهتنوياكتتان وايزان واقفانستان وعصرقت السنوات الأكييرة الهوجزة 
الكورية والفلبينية إذ ان السائد في هذه الأقطار تشجيع استقدام العمالة الآسيوية نظرا 
لاعتبارها لا تمثل أخطارا سياسية دون الالتفات الى أخطارها الاجتماعية والثقافية التي 
تؤدي الى عملية ذوبان الطابع العربي . وقد عرف العراق في السنوات الأخيرة هذه 


ات 


الظاهرة وأن كان على نطاق محدود وباسلوب مختلف وليس على غرارما هوسائد في سائر 
أقطار الخليج حيث ان استخدام هذه العمالة محدود بزمن يرتبط بمدة المشروع الذي 
استقدمت من أجله وينتهي بانجازه . 


د النتائج المترتبة على انتقال اليد العاملة : 

يمكن ان نميز في مجال هجرة وانتقال اليد العاملة بين نوعين من المتغيرات 
تعرضت لها الأقطار العربية بحكم اتجاه الهجرة فهي : أما دول مستقبلة للعمالة الوافدة 
أو مصدرة لها إذ يمكن تناول كل حالة على حدة لتوضيح أهم ما افرزته من متغيرات في 
الأقطار المعتية في الوطن العربي عموما . 

فبالنسبة للدول المصدرة لليد العاملة وسواء كانت هجرة اليد العاملة الى أقطار 
عربية أو أجنبية ٠‏ فانها قد أدت الى افراز متغيرات عديدة أثرت في البيئة الاجتماعية . 
ومن الآثار الجانبية المذهلة للهجرة هو ما يسمى ( بتأنيث العائلة ) فالمتزوجون 
النازحون يتركون زوجاتهم واطفالهم في الوطن وأحيانا لا ينحصر الأمر بترك الزوج 
لاسرته بل تترك النساء العاملات المتزوجات أزواجهن وأطفالهن”" وعلى الرغم من ان 
هذه الظاهرة يمكن ان تعكس جانبا ايجابيا يدقع الى استقلالية المرأة » إلا انها مظهر من 
مظاهر زعزعة استقرار الاسرة . كما أدت الهجرة الى نقص في العمالة داخل القطاعات 
الموصوفة بالتقليدية أي التي تعتمد على العمل الاسري وأدت تحويلات العاملين 
المهاجرين الى ارتفاع مستويات دخل بعض القطاعات في مجتمعاتهم الأصلية مما أدى 
بدوره الى انتشار أنماط استهلاكية جديدة . فضلا عن ان هذه التحويلات لم تتجه الى 
القطاعات الانتاجية مما أدى الى المساهمة في زيادة الضغوط التضخمية في البلدان 
المصدرة للعمالة وهذا أدى بدوره الى تدهور مستوى المعيشة لذوي الدخول المحدودة 
والمنخفضة عموما مما دفعهم الى البحث عن مصادر دخل اضافية سواء كان ذلك بأداء 
أعمال اخرى او بتشغيل أفراد الاسرة الذين لم يكونوا يعملون في السابق بسبب قيم 
تقليدية سائدة . لذا أصبح خروج المرأة للعمل ضرورة اقتصادية لكثير من الاسر 
فارتفعت نسب عمالة النساء بصفة خاصة في الأعمال غير الماهرة في المؤسسات الحكومية 
والقطاع الخاص وهي مجالات العمل التي تستقطب النساء من ذوات المهارات المحدودة 
والمؤهلات العلمية المنخفضة عادة . 


دلا 


ومن ناحية اخرى . فان هجرة الكفاءات العاليه حارج الوض العربي يودي 
بالضرورة الى نقص في الخبرات والمهارات من هذا النوع الذي تحتاجه الأقطار العربية 
ف اكت مع 'منجال. مق أجل تحفيق التطون الطلو وتخطيط وتتقين محيلطلها التتفرية بي 
المجالات الاقتصادية والاجتماعية . ولعل ما يقلل من الأثر الذي يحدثه ترك العمالة 
المهاجرة للوطن الام هوما يمكن ان تقوم به من دور ايجابي في البلد المستضيف 
( بخاصة اوربا والولايات المتحدة الأمريكية ) إذ ان هذه العمالة ستساهم في مواجهة 
الدعاية الصهيونية كما ان تعاملها مع المجتمع هناك سيتيح لها فرصا للتأثير في الراي 
العام خصوضا انها قن بدآأت:بتنظيم نشاطها وواقعها هتاك:مما سيجعلها :ف الأعؤام 
القازفة قوة متظفة :لق مواحية الحم غات السهنوفة المؤترة متاك ازا الحسين تنظيعها.. 

أما بالنسبة للدول المستوردة للايدي العاملة ضمن الوطن العربي وهي عادة 
الأقطار النفطية ذات الموارد المالية الهائلة والكثافة السكانية المنخفضة . فان الأيادي 
المستوردة غالبا ما تشكل نسبة أساسية في قوة العمل لديها ويلاحظ انها في الوقت الذي 
تستورد فيه الأيادي العاملة من الخارج تبقى المرأة في معظمها خارج ساحة العمل . 
واذا كان نقل العمالة قد أدى في هذه الأقطار الى اضعاف المعارضة لخروج المرأة الى 
العمل لأنها أبقت مشاركتها محدودة بقطاعات تقليدية مثل الصحة والتعليم . وعلى 
الرغم مما أحرزته تلك البلدان من تقدم في مجال التحاق الاناث بالتعليم وزيادة نسبة 
اكنتغالين إلا أن الكخير هنين #الرحال لا تجدن مهالات عمل لين وريق السشراع 
الأجضاعى في المجتمعات النفظية الذي ينتج عن عملية ‏ تحديتها نظرا لبقاء الشركبية 
القبلية والعلاقات القبلية وان جرى تحديث مظهرها إلا ان الدول الاستعمارية 
والامبريالية حاولت لاسباب معروفة الابقاء على التنظيم الاجتماعي التقليدي لكي تتمكن 
من التحكم فيه والتعامل معه لمصلحتها في غياب وجود نظرة حديثة وهذا بحد ذاته أحل 
تتاقظما 13 خدلة واضهة “حت نقيت الترعية التقليدية من حت عو الأيتاء 
والزوجات وطبيعة العلاقات الاسرية عر ما هي عليه دون تغير جوهري في علاقات الزوج 
او الزوجة بالاسرة مما اضعف التطور الاجتماعي وابقاه في مستوى دون التقدم المادي 
والاقتصادي الذي شهدته هذه المجتمعات ٠.‏ 

ومما لا شك فيه ان التطور الذي حدث بانتقال العمالة العربية داخل الوطن 
العربي قد أحدث نتائج متعددة . ما يهمنا منها بالذات تلك المترتية على خلق التقارب بين 
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عناصر أساسية في قوة العمل وبما يحقق درجة مطلوية من الانسجام بين مختلف وحدات 
المجتمع العربي . وان كان تطور ذلك بطيئًا وممتدا الى الأمد البعيد مما يعني ان الحدود 
القطرية لم تعد كفيلة بخلق العزلة في أي جزء من الوطن العربي وكما خطط لذلك ابتداء 
بتقسيم الوطن العربي ٠‏ وتبقى مع ذلك عقبة الجنسية القطرية في أغلب الأقطار العربية 
(ها عدا العراق ) اضافة الى مخاطر ينبغي التنبيه عليها ناجمة عن الصراع بين 
اصحاب الأموال وقوة العمل الوافدة وبصفة خاصة التي لا تعمل في قطاع الانتاج 
السلعي بل تتركز في قطاع الخدمات الاستهلاكية بالذات » إذ انه في ظل معيار التوزيع 
السائد الذي يعطي اصحاب الأموال ( مواطني القطر النفطي ) الحصة الكبرى , 
مما يجعلهم من خلال تحكمهم برأس المال قادرين على التحكم في العمل فان هذا لا بد 
ان يؤدي الى تداعي الصلة بين المال والعمالة الوافدة . كل ذلك من شأنه ان ينعكس 
بإحداث توتر في العلاقات بين الأقطار المضيفة والمصدرة للعمالة حيث تعتبر هذه العمالة 
هن وجهة نظر بعض أبناء الأقطار المضيفة ( حاقدة وطامعة ) بينما يرى العمال 
الوافدون انفسهم بالمقابل ضحية للاستغلال وسوء المعاملة”*) 

أما بالنسبة للعمالة الأجنبية في الوطن العربي فينبغي التأكيد باستمرار على الآثار 
الجانبية والسلبية الناجمة عنها . قفي الجانب الاجتماعي . يودي الاختلاف ف المفاهيم 
والقيم لدى قوة العمل الأجنبية وبين ما هو متعارف عليه في الوطن المضيف الى خلق 
حالات تناقض تؤدي الى التأثير سلبا في القيم والممارسات العربية الايجابية المطلوبة في 
الوطن العربي ٠‏ اضافة الى ان تراكم الخبرات قد لا يتم في حالة عدم قيام المئؤسسات 
المعنية من حكومة وبخاصة محاولة خلق رديف لها من خلال المواطنين العرب مما يؤدي 
الى حالة تسرب للخبرات واستمرار وجود النقص في مجالات معينة من الخبرة ومعه يبقى 
الاعتماد متزايدا على العمالة الأجنبية . 

ولعل ما يبعث على التقاؤل فيما يتعلق بهجرة العقول خارج الوطن العربي 
الاحتمالات الكبيرة في ان المثقفين العرب سيعودون في المستقبل القريب لأداء دورهم 
الريادي وبخاصة مع وقف نزيف هجرة العقول واغلاق سوق العمل في الخارج 
مما سيجعل هؤلاء المثقفين مضطرين الى العودة وللعيش والكفاح في مجتمعاتهم وهذا 
سيكون بدوره رفدا هاما للخبرات والكفاءات التي افتقدها الوطن العربي بتسربهم 
سابقا الى الخارج”' وعموما فان موضوع العمالة العائدة سواء من بعض أقطار الوطن 
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العربي المستقبلة الى أقطارها العربية أومن خارج الوطن العربي يحتاج الى توجيه عناية 
إخاضنة ام أجل ايجاد الوسائل المدروسة لاعادة اندماج تلك العمالة في الأنشطة 
الاقتصادية والاجتماعية لبلدانهم ولزيادة الاستفادة من خيراتهم خاصة وانهم قضوا 
فترات ليست قصيرة بالنسبة لكثيرين منهم في ظل أنظمة اقتصادية واجتماعية وسياسية 
مغايرة لأوضاع بلدانهم .. وقد تكون هذه المشاكل المرافقة لعودة العمالة العربية أكير 
منها لدى بعض الأقطار العربية مقارنة باخرى بسيبب حجم العمالة العائدة ومستوى 
خيراتها وبلاحظ ان العمالة المصرية تشكل 7/78 من العمالة العربية الوافدة ٠‏ تليها 
العمالة من شطري اليمن حوالي 7/57 والاردن حوالي /2١١‏ . ومعظم هذه العمالة تنتقل 
داخل الوطن العربي ٠‏ بينما نجد ان العمالة العربية العائدة من اوربا تشكل نسية 
مرتفعة منها العمالة التي كانت وافدة أصلا من بلدان المغرب العربي وتتم عودتها الى 
الوطن الام بنسب متزايدة في السنوات الأخيرة نتيجة للسياسات التي انتهجتها دول 
اوربا الغربية والرامية الى دفع العمال المهاجرين ولا سيما العرب منهم الى العودة نهائيا 
الى الوطن العريبى”'' . وهناك على سييل المثال ما انتهجته الحكومة الفرنسية في هذا 
الصدد راتما المعتمدة لتحقيق سياسة العودة للحصول على نتائج سريعة في زيادة 
عدد العائدين الى أوطانهم الام . لكن حصيلة السنوات الاولى لتطبيق هذه السياسة 
أظهرت محدوديتها اذ على الرغم من كل التشجيعات ووجود الجو المناهض للمهاجرين 
العرب فان جاذيية هذه السياسة كانت محدودة بسيب الظروف الاقتصادية والاجتماعية 
نفسها الموجودة في الوطن الام التي أدت أصلا الى نشوء الهجرة”" . 


ثقيا ‏ التحولات الاقتصادية : 
| . الدخل القوصي والناتج المحلي الاجمالي موزعا حسب 
القطاعات الإاقتصادية : 
بلغت تقديرات الدخل القومى الاجمالي عام /ا/163 حوالي ( 1017 ) بليون دولار 
حصة الدول النفطية منها ( ١157‏ ) بليون دولار وغير النفطية ( 46 )* بليون دينار , 
كما بلغت عام ١944‏ ( 515 ) بليون دولار حصة الدول النفطية منها ( .770 ) 
بليون دولارا"» . 
ومن خلال تتبع الدخل القومي ومعدل دخل الفرد ف الأقطار العربية كذلك عدد 
السكان والمساحة فيها في عامى 193/7 و714544" يبدو بوضوح ان مجموع سكان 
الدول النفطية البالفة نسبتهم 54/ من السكان في الوطن العربي عام ١51/1‏ 
يستحوذون على 70 من الدخل القومي الاجمالي . أي انه بالرغم من كون سكان 
الأقطار غير النفطية يزيد على سكان الأقطار النفطية بمعدل 5,؟ مرة فان مجموع دخولها 
لوي 'عن 7©8امن دخل الذول النفظية "الذي زاد بمعدل 4:4 مر وقد اتفكسن هذا 
التفاوت الكبير في الدخل مياشرة على معدل دخل الفرد في دول المجموعتين فكان أعلى 
معدل للفرد في المجموعة غير النفطية ( سوريا ) أقل من أدنى معدل دخل للفرد في 
المجموعة النقطية ( المزائر | تحيث يلم ته :فقط بينما كجاوز اعن دل فرديبي 
الدول النفطية ( الامارات ) أعلى دخل فردي في الدول غير النفطية ( سوريا ) بمعدل 
1 ضعفا كما بلغ أكثر ب ( ١175١‏ ) مرة من أدناه في الصومال . ويلاحظ ان ارتفاع 
الدخل القومى الذي حدث في الفترة بين 1537/1 - 1144 أبقى على مستويات الفروق بين 
دخول الدول النفطية وغير النقطية كما هو عليه تقريبا ويبدو ذلك واضحا لدى مقارنة 
اجمالي الدخل لكل مجموعة في الفترتين اذ ارتفع في كليهما بما يقارب الضعف تقريبا 
وعليه فالتباين في دخول المجموعتين عام 1437/7 يسري على دخولهما في عام 01945 . 
ولدى مقارنة الدخل القومي الاجمالي العربي بنظيره الغربي نجد انه لم يزل 
محدودا . ففي المانيا الغربية التي لم يتجاوز عدد سكانها 47/ من سكان الوطن 
العربي . نجد الدخل الاجمالي العربي لم يزد عن 75/ من دخلها . وكذلك الحال 
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بالنسبة لليابان التى لم يتجاوز عدد سكانها /الا/ من السكان العرب وكان الدخل العربي 

الاجمال كود + /91 رحن دخلها + 
وبالنظر الى مساهمة القطاعات الاقتصادية الرئيسة ( زراعة . صناعة , 

خدمات ) في الناتج المحلي الاجمالي نتبين التحولات التالية"* : 

١‏ - في القطاع الزراعى : هناك اتجاه تنازلي واضح في مشاركة هذا القطاع للفترة 
-- 19480 في الناتج المحلي الاجمالي للأقطار كافة وفي المجموعتين وان كان 
بدرجات متفاونة وازداد حدة في الدول النفطية لسببين رئيسين » أولهما محدودية 
القطاع الزراعي اصلا فيها ( كدول الخليج وليبيا ) ٠‏ وثانيهما , التقدم السريع 
في القطاع الصناعي بسبب وجود قطاع النفط وهيمنته على مكونات الناتج المحلي 
الاجمالي . أما بالنسبة للمجموعة غير النفطية فان سعة القطاع الزراعي من جهة 
وتباطؤٌ نمو القطاع الصناعي نسبيا أديا الى أنخفاض محدود في تش مشاركة 
القطاع الزراعي في الناتج المحلي الاجمالي وعلى سبيل المثال . فان أقل نسبة 
مشاركة لهذا القطاع في الدول غير النفطية هي /١1‏ في تونس عام 191 ( عدا 
الاردن ) وهي أعلى من أي نسبة مشاركة في الدول النفطية وعلى سبيل المثال في 
الجزائر الك دل أعلى نسبة في هذه الدول حيث تبلغ 724 لنفس العام وقد 
اتخفضيتة هذه القسنة بين سنح 155 :1540 ق توس الى 1176/ بهد "ان كانت 
04 عام ١15١‏ ووصلت في الجزائر الى 24 فقط خلال الفترة نفسها بعد ان كانت 
١‏ عام 50193١‏ , 

؟ - أن انخفاض نسبة مشاركة القطاع الزراعي جاء لحساب القطاعين الصناعي 
والخدمات ٠‏ وهناك تفاوت واضح بين دول المجموعتين في درجة تطور القطاعين . 
فالقطاع الصناعي في الدول النفطية ظهرت هيمنته بسبب سرعة نموه حيث بلغت 
ننسة مسافتتة اق عاء :44 1ق العؤائر 87 وى لمن نسب ادها وسكت ذل 
3 في الامارات وهى اعلى تسدبة فيها خلال العام تقسه . اما الدول غير النفطية 
فكان ارتفاع نسبة مشاركة الفطاع الصناعي في معظمها أقل درجة منه في الدول 
النفطية حيث بلغ في اعلاها 7*4 وذلك في تونس وأدناها 4/ في الصومال وذلك عام 
540 . 

" - أما قطاع الخدمات فقد قام يدور متمم امتص ما لم يستوعبه قطاع الصناعة من 
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المشاريع » وقد انخفض اسهام هذا القطاع عموما في الدول النقطية , إذ ان 
ما تحقق من انحسار في قطاع الزراعة قابله ارتفاع في نمو نسبة مشاركة القطاع 
الصناعي الذي يقوده النفط . وعليه فان محصلة التفاعل بين القطاعين الزراعي 
والضناعي :آثرت: مئليا في 'قطاغ الخدمات يوضف جاء متمما لتقاغلهما 2 امنا في 
الدول غير النفطية فقد جاءت النسب متذبذبة معتمدة على حركة قطاعاتها . ففي 
بعضها ( الصومال وتونس وسوريا مثلا ) اتخفضت مشاركة قطاع الخدمات 
قليلا عام 1545 نتيجة للتفاعل بين القطاعين الزراعى والصناعى وانحسار الأول 
وؤنافة الثاكي بنسية امل :من 'ننسة الافحسان في قطاع الؤزاعة ١‏ ميتم ازتقعتت 
مساهمة قطاع الخدمات في بقية الدول غير النفطية نتيجة لما حدث من اختلاف في 
درحة نمو أو .انكسان كلمن قطاع الصيتاعة والؤواعة ٠‏ 

أن ما حدث من متغيرات في هيكلية الاقتصاد في الأقطار النفطية وغبر النفطية هو 


في واقعه نتيجة طبيعية لعملية التحول الجذري التركيبي في الاقتصاد عند نموه فانحسار 
المتاحة ما يشكل قوى دفع تقابلها قوى جذب في الحضر حيث تتمركز الصناعة وتكثر 
فرصن: العدل وتكوفن مستويات اففتل من القدمات . وكطون اقفافات: المسا ل الدول 
السناعة المتقدمة'استبران تراجم مُساهفة القطاع الؤراعن 'كظاهرة تطورية مؤكزة 
ولكن ما يثير الانتباه اليها ايضا هو ان القطاع الصناعي بدوره يبدأ بالانخفاض ويقابله 
في الوقت نفسه ارتفاع نسبة مشاركة قطاع الخدمات وهذا ما يمكن ان نسميه ( بدورة 
تتحدد اتجاهات الأهمية النسبية لقطاعاته الأساسية وكما يلي : 


* 


القطاع الزراعي : تستمر نسبته بانحدارها وهذا يمثل استجابة تاريخية للتحول 
التركيبي الذاي احدكته ديمومة التقدم الصناعي . 

القطاع الصناعيى : يبدا من مستوى منخفض ويرتفع حتى مركز الصدارة لتعود 
نسيته الى الانخفاض بانحدار تدريجي . 

القطاع الخدمي : تنخفض أهميته في بداية التطور بما يتيح للقطاع الصناعي 
امتصاص الانحسار الذي يحدثه القطاع الزراعي ثم تعود هذه النسبة الى 
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الارتفاع عندما يبلغ القطاع الصناعي مرحلة النضوج ويمكن تمسير ذلك بأن 
المراحل العليا من التصنيع تؤثر في تركيب المعيشة بحيث تصل الى مستوى عال 


ب معدلات الاستهلاك والاستثمار والادخار وسيزان الموارد : 
نوضح فيما يلي المعدلات المذكورة آنفا كما هي عليه في الوطن العربي”' تتحدد في 

ضوء القواعد العامة التي تمليها نظرية تقدير الدخل القومي اذ ان الطلب الكلي يشكل 

كلا من الاستهلاك بشقيه الخاص والعام ٠‏ والاستثمار والصادرات . أما العرض الكلي 


: الاستهلاك‎ ١ 


يكون عنصر الاستهلاك الخاص والعام أكبر النسب المشاركة في تكوين الدخل 
التومى سواء في الدول الطتاعية او الدؤل الناهنة .اما ف المجموعة العربية فتريد 
تقنية مشاركته 3 دوا المفوعة غين التقطية لاسبيات: عدئةة اهمها النتياسة 
الاقتصادية التي تتبعها دول هده المجموعة من اتجاه :الى تقييد الاستيراد من 
الخارج فضلا عن ان اتساع موارد الدول النقفطية يسمح لها بالاستقناء ( ولو 
المؤقت ) عن مشاركة الاستهلاك في تكوين الدخل القومي وبطبيعة الحال لا بد أن 
تختلف هذه الحالة جذريا في دول المجموعة النفطية التي لديها من الموارد الذاتية 
سين عوائر النفنط ما مكقي لتفظية الانتتوبلان وتوحيه قدر كير متها :ان 
الاستثمار في المجالات آلطلوبة . فتجد متلا في( مضر ) ان دول الجموعة غير 
النقطية ان الاستهلاك ( العام والخاص ) بلغ 7”/ و11/ من الدخل القومي على 
التوالي في عام ١145‏ كدذلك قد بلغ في تونس 7/١1١‏ و١١7/‏ للاستهلاك العام والخاص 
في الفترة تفسها بينما وصل في السودان الى /٠١‏ و47/ ( للاستهلاك العام 
والخاص ) عام ١945‏ أيضا . أما دول المجموعة النفطية فهى لم تتعد 10؟1/ 
للاستهلاك العام و41/ للخاص عام ١140‏ وكذلك الجزائر التي بلغت /١5‏ 
للاستهلاك العام و51/ للاستهلاك الخاص خلال الفترة نفسها"" . 
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َ الإدخار : 

تتأثر نسبة الادخار علوا وانخفاضا الى الدخل بقيمة ما يوجه من الدخل 

الى هذا الجانب'”'' . وهذا بدوره يفسر سبب علو نسب الادخار في دول المجموعة 
النفطية نتيجة كبر قيم الدخل القومي , أما في الدول غير النفطية فان نسب الاستهلاك 

وأحيانا تصبح سالبة عندما تكون قيمة الاستهلاك أعلى من الدخل القومي كما كان 
واضحا في الاردن والصومال حيث بلغت ( - ؟٠/‏ ) و( - 25 ) فيهما على 
التوالي عام ٠ ١145‏ بينما تجدها بالمقارنة مع دول المجموعة النفطية قد يلغت 09 / 
في الامارات عام ١4/86‏ و2548 في الجزائر خلال الفترة نفسها"" . 


“| الاستثمار : 


كول شي الأيخان اق الدول النسلية: عنوك ال« الكل اشر من صنية 
الاستثمار الى الدخل وهذا ما يجعلها دولا مصدرة لراس المال ٠‏ ففى الكويت مثلا 
بلغت نسبة الادخار عام 1140 ( /5١‏ ) بينما كانت نسبة الاستثمار ١؟/‏ , 
وكذلك في الامارات العربية حيث بلغت النسب لعام ١940‏ ( 55/ )و ( /5١‏ ) 
على التوالي . وعلى العكس من ذلك نجد ان دول المجموعة غير النفطية تعاني من 
عقف الأدخار عيذ تقل نسية الادخان الى الدخلتوتزيد: نسي الاستتمار فيه :: 
وعلى سبين المثال الاردن الذي بلغت نسبة الادخار فيه عام ١940‏ ( - ؟١/‏ ) 
وارتفعت نسبة الاستثمار فيه الى /5١‏ للعام نفسه وتونس التى بلغت نسية 
الادخار فيها 7١‏ عام 1580 بينما وصلت نسبة الاستثمار الى /751/ للعام 
نفسه9" . 

وينبغي التأكيد بأن زيادة نسب الاستثمار في الدول غير النفطية لا يعني 
اطلاقا أنها اكبر منها في الدول النفطية من حيث قيمتها . إذ انها على العكس من 
ذلك تماما تقل كثيرا في القيمة المطلقة عن مثيلاتها في الدول النفطية التي تقدمتها 
بمراحل . ولا بد ان يثاتساؤل هنا مفاده : كيف يمكن ان تكون نسب الاستثمار 
الدول تغب النفكلية مرتقة بهذة الحسووة عل الرعدامن تمجه وده تاردنا 
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الداخلية ممثلة بالادخار ؟ ان الاجابة عن هذا التساؤل تكون في البحث عن مصدر 
تمويل استثماراتها وهي تتأتى بالضرورة من رؤوس الأموال القادمة من الخارج ٠‏ 


ج ‏ الميزان التجاري وميزان الموارد : 

مق الحل معزفة وضع التفازة الخارجية للومطق القويرا تبن : تشع ليرا 
التعاري فاتهناما سركون. ق بحالة قاتمن ا لضم ز ويكوى فاضا عتدما تزه الضادرات 
على الواردات ويالعكس في حالة العجز . ولعل الصفة السائدة في موازين تجارة دول 
المجموعة النفطية هي حالة الفائض حيث ترتفع صادراتها بسبب النفط اساسا بينما 
تكون موازين التجارة في دول المجموعة غير النفطية في حالة عجزنظرا لان صادراتها التي 
تعتفد عليه قيما. تنتجة متحلدا هن أقل امن استديراد احا الكل عتم علنها الستد ستاحة 
سوقها المحلي . 

وتلاحط ان من أهمموؤشرات وضع الميذان التجارى :اضسافة الى اما تقزم" انه 
عند مقارنة الصادرات بالاستيرادات مباشرة فان النسب في الدول النفطية بمجموعها 
غذا (' العراق الع متكمكن بفدنة بسيعلة حمد] لا "فقط )“توق التساد ل منود 
الاب لقان ارالك مق السعودية والأمازات ونكم :نقد اهذه االجدوعة ادن هناد 
الحدود حيث ان الصادرات تفوق الواردات فيها . أما الدول غير النفطية فتتراوح ما بين 
0١‏ في أدناها و0,77/ في أقصاها ( اليمن الجنوبي , تونس ) على التوالي ما عدا 
موريتانيا التي تصل الى /١,7‏ وهذا وضع طبيعي لهذه الدول حيث ان الصادرات 
لاتقطى الااجزدا من .الوارداك هما يجدل الميرآن التطارى فق حالة عجن : 

امارصية سيران الوارد فهو شكس الضورة ذاتها "انكية انه موجبه [ :قات ) 
"الول النقشة ويناب ( ععر ) فق القول .عير التلينة تيه يتراوم الحتقةين 
( - 765 )في تونس في ادناه و ( - 55/ ) في الاردن في أقصاه عام ١546‏ وكحالة 
عامة افان فائض الميزان التجارى قد بلغ ذروتة للدول النقطية عام -194 :ومن ذلك 
التاريخ بدا بالانخفاض بشكل ملحوظ نتيجة للتطورات التي طرات على الواردات 
والصادرات قد تلع معدل اتتقفاضن:الفسائض ,عام :145 وعاد' فارتفع في.عائين 
8547 الى 0 5/ و57/ ثم انخفض ثانية عام 1545 في نصف دول المجموعة 


الاك 
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وارتفع في بعضها الآخر مما أدى الى انخفاض في المعدل لدول المجموعة بنسبة 5/ بحيث 
ان الفائض لدول المجموعة عام ١944‏ بلغ ربع ما كان عليه عام 15140 . وقد أثرت 
سياسة ضغط الانفاق الحكومي وترشيده في دول المجموعة النفطية في الواردات اذ 
انخفضت عام ١15/465‏ بمعدل يفوق انخفاض الصادرات ؛ ومع ذلك فان اجمالي الفائض 
التجاري لهذه الدول انخفض بنسبة 35,7/ لذلك العام" . 


د الانفاق الحكومي : 

من اجل مواجهة كثير من المشاكل الاقتصادية التى عانت منها الدول العربية , 
بعضها نتيجة عوامل داخلية , والبعض الآخر كانعكاس للمشاكل الاقتصادية العالمية , 
وفي أطار السياسات الاقتصادية التصحيحية التي اتبعتها الدول العربية لمعالجة 
اقتصادياتها , تبنت معظم الدول برامج لترشيد الانفاق وتعزيز الايرادات ورفع كفاءة 
توظيف الموارد الحكومية"" ؛ وقد اتسمت السياسة المالية المتبعة في غالبية الدؤل 
العربية بالانكماش للحد من العجز المتزايد بالميزانية وكان ذلك واضحا في الجزائر 
النشاط الاقتصادي نفسه دون ارتفاع العجز في الميزانية كما في الامارات والبحرين 
وغبان وذلة :فا دول المجموغة النقطية . انا قطر فقد سنت سنياس مالي توستعية بد ان 
حققت السياسة الانكماشية خلال العامين السابقين . 

أما في دول المجموعة غير النفطية فاتجهت كل من الاردن ومصر والسودان 
وموريتانيا واليمن الشمالي الى الانكماش في السياسات المالية عام 1946 بينما تبنت كل 
من تونس وسوريا ولبنان والصومال سياسات مالية متوازتة ولجأت المغرب واليمن 
الخنويى الى سنياسة توسعية التهيثة الظروف: المشسجعة التعويض عن التفق البطى في 
مستوى نشاطها الاقتضاري 1 ١‏ 

ومن المهم الاشارة الى ان من أبرز المشاكل التي عانت منها الدول العربية كان 
استفران الركود فق استعان:التفط عالنا بضورة خاصٌة وزايد تقفات الامن القتومي 
والدفاع وبعض المشاكل التي واجهتها موريتانيا والسودان مثل الجفاف والتصحر , 
اضافة إلى اتخفاعن التحويلات الخاضة والرسمية ومشاكل التضكه.. 

للاطلاع على العجز والفائض في المبزانيات الحكومية ونسبته الى الناتج المحلي 
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الاجمالي للفترة ( ١440‏ - 19450 ) بالنسبةلمجموعتي الدول النفطية وغير النفطية في 
الجدول رقم ( ٠‏ ) يتضح لنا ان دول المجموعة الاولى كانت تتمتع بفائض في ميزانياتها 
للسنتين 158١ - ١14١‏ ثم بدآت بعدها ( خلال السنوات ١547‏ - 1440 ) تعاني 
من عدن فيه بيئما تمر العجز لق دول اللجموعة غير الفطية مَنك -148 حتى مره ١‏ 
مما يفسر سيب اتباع غالبية الدول في المجموعتين سياسة الانكماش خلال السنوات 
14 مموللة , 


ه ‏ التضنم : 

يؤثر ارتفاع الأسعار في القوة الشرائية للمستهلك بخاصة عندما يكون معدل نمو 
الدخل الفردي أقل من نسبة الارتفاع في اسعار السلع والخدمات المعروضة . وبسبب 
زخم التنمية في الوطن العربي فان الطلب الكلي على المتاح من سلع وخدمات محدودة 
يؤدي بالضرورة الى ارتفاع اسعارها , ويلاحظ انه بسبب قوة زخم التنمية في الدول 
النفطية وكونه أكبر من الدول غير النفطية فان ارتفاع الاسعار كان في الأول أكبر منه 
مقارنة بالثانية'"'' . ويبدو ان طبيعة تمويل التنمية في كلا المجموعتين كان له أثره في 
ارتفاع الأسعار , فالدول النفطية بما يتوفر لديها من عوائد النفط تضيف الى الدخل 
المتاح ولا تنقص منه ( كما هي الحال بالنسبة لعوائد الضرائب ) مما يؤدي بالضرورة 
الى ازدياد الطلب الكلي وقد تم ارتفاع الأسعار . أما بالنسبة للدول غير النفطية فان 
ما يصيبها من مساعدات خارجية بشكل هبات لا تشكل عبئا مستقبليا على الدفع تؤدي 
أيضا الى زيادة الطلب الذي يرفع مستويات الأسعار وهوما حدث بالنسبة للاردن ومصر 
وسوريا على سبيل المثال التي تتسلم مساعدات عربية خارجية”"" . 
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ثلا التحولات الاجتماعية والموارد البشرية : 


سيتم التركيزمن أجل تتبع التحولات الاجتماعية في الوطن العربي على بعض أهم 
المؤشرات المعتمدة دوليا في هذا المجال منها التعليم » الوضع الصحي ٠‏ الحالة 
الفذائية . الاسكان والتعمير وسيتم القاء الضوء على كل منها يبشكل موجز لهذا 
الغرض . 


أ التعليم فس الوطن العربي : 


: التعليم في المراحل المختلفة‎ - ١ 

تشير الاحصائيات الى ان عدد الطلبة المسجلين في التعليم الحكومي خلال 
الموسم الدراسي 1184/1147 بلغ 5 مليون طالب وطالبة ٠‏ منهم 771.1 في 
المرحلة الابتدائية و4,4١/‏ في المرحلة المتوسطة و-5,7/ في المرحلة الثانوية العامة 
والفنية و54,7/ في مراحل التعليم المهني والديني والجامعي والعالي!"" . 

وهناك تفاوت كبير بين الدول العربية في نسبة الطلاب الى مجموع السكان 
ونسبة الاناث الى مجموع الطلبة ويختلف واقع الحال بينها فيما يتعلق بمستوى 
الانفاق على التربية والتعليم وبطبيعة الحال يرتبط ذلك بتباين مستويات موارد 
الدول وكثافقة سكانها . 

ولاحظ ايِضًا مدع التقاوت الست لدائ دول المجسوعتن أضنافة الى 
التفاوت الكبير في دول المجموعة الواحدة”"' , وعلى سبيل المثال كانت أعلى نسبة 
للتلاميذ في المراحل الابتدائية حتى نهاية مرحلة الثانوية العامة والفنية في العراق 
من دول المجموعة النفطية حيث بلغت 7,4”/ للفترة ١947‏ - 1984 , بيتما 
بلغت أدناها لدول المجموعة نفسها في الامارات بنسبة /١4,7‏ أما في دول المجموعة 
غير النفطية فبلغت أعلى نسبة في سوريا لنفس الفترة حيث كانت 57.4/ بينما 
بلغت أدناها في الصومال بنسبة 21 فقط . 


وه 


: الامية والجهود المبذولة لمحوها في الوطن العربي‎  ' 


قدر عدد الاميين في الوطن العربى بالنسبة لفئة السكان ( ١١9‏ 45 ) 
سنة 1480 , وفق دراسة اعدتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بشأن 
أوضاع الامية في الوطن العربى للأعوام ١1865 ١54١‏ ء بحوالي 55,5 مليون 
من أصل 81 مليون نسمة بين السكان من الفئة العمرية نفسها أي بنسبة 
4 تقريبا مما يؤكد بشكل واضح ان الامية ما تزال مشكلة كبيرة تعاني منها 
كثير من البلدان العربية على الرغم من كل الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة 
لتقليلها" '' , وفي الفترة ما بين ١5985 ١945‏ بلغت نسبة الامية للسكان في 
الفئة العمرية ( ١١5‏ 5: ) في الوطن العربي 5,4 5/ عام ١1814‏ وانخفضت الى 
4 عام ١945‏ ويلاحظ ان نسبة الامية للفئة المعنية نفسها في تلك الفترة لكل 
الأقطار العربية”"' قد تعدت /5٠‏ في عام 1945 في كل من الجزائر وموريتانيا 
والمغرب وجيبوتي ووصلت أقصاها في اليمن الشمالي وهي نسبة 58,7/ أما أدناها 
فكانت في الاردن . حيث بلغت ( 79١.7‏ ) وتلتها الامارات بنسبة ( 97.9/ ) 
وعمان بنسبة ( /2727,١‏ ) , وقد أعلن العراق عا. ١5487‏ نظافته من الامية نتيجة 
الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية التي بدأت عام /ا/91١‏ وشاركت فيها 
المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في حينها وتوفر فيها عنصر الالزام وأعطت نتائج 
طيبة ووفق الأهداف المخططة لها . 

ويلاحظ ان أنظمة التربية العربية بصيغتها المدرسية نشأت مقتصرة على 
الصغار معتمدة على اختيار النخبة منهم وهي ان توسعت قليلا في استيعاب نسب 
اكبر منهم في السنوات الأخيرة فانها مع ذلك لم تنفتح لاستيعاب الكبارولا سيما 
الاميين والاميات وتكشف هذه الظواهر عن ضخامة المشكلة التي تواجهها بعض 
أنظمة التربية العربية وعن تقصيرها في استيعاب المستحقين من الصغار ومحو 
الامية بين الكبار , كما تكشف عن صلة هذه المشاكل بالتخلف وارتباطها في حلقة 
متواصلة تلتقي بها الأسباب بالنتائج وتتفاعل بينما عناصرها متبادلة التأثيرات 
حيث ان الفئات تعاني من الجهل كما تعاني من الحرمان وضيق فرص العمل 
المتاحة لها وضعف انتاجها وتدني مستوى معيشتها ونقص الخدمات الصحية في 


تاك 


بيئاتها فتجتمع آفات التخلف الثلاث , الجهل ٠‏ الفقر والمرض . ومن أجل كسر 
ا ن تساهم هذه الفئات في أنشطة مجتمعاتهامن أجل تحقيق 
التنمية الشاملة المطلوبة ومواجهة التحديات الضخمة المحيطة بها" ٠‏ وينبغى 
ان نشير هنا الى ان أقطار الخليج العربي النفطية بشكل خاص قد استطاعت 
يفضل ما الديها من موارد عادية ان تحفق تقداما كنيرا .في كسر طوق” الفقن حي 
تضاعف معدل دخل الفرد حوالي ٠١‏ مرة خلال ٠١‏ سنة ٠‏ كذلك بلغت أوضاع 
مؤشراتها الصحية حدا يقارب كثيرا من الدول المتقدمة إلا ان آفة الامية ما تزال 
سائدة بشكل لا يتناسب اطلاقا مع ما توصلت اليه معدلات نمو الدخل الفردي 
والمستوى الصحي"" . 


ب بعض مؤشرات الوضع الصحي : 

حدث تحسن كبيركمي مطرد في الأوضاع الصحية شمل بشكل خاص التجهيزات 
الصحية المختلفة وجهاز الاشراف الصحي في البلدان العربية خلال العقدين الأخيرين 
ولكن هذه الأوضاع ما تزال دون المستوى المطلوب ٠‏ ويكفي للاستدلال على ذلك اجراء 
مقارئة سريعة لبعض المؤشرات الضعية العامة كمعدل وفيات الرضع ومغدل السكان 
لكل طبيب وعدد الأسرة لكل ألف مواطن وفي حين ان تحسنا ملموسا طرأ في الدول 
النفطية إلا ان الدول غير النفطية ما تزال دون المستوى المقبول فيما يتعلق بهذه 
المؤشرات . فمعدل وفيات الأطفال الرضع يزيد على المئة لكل ألف في ( ٠١‏ ) أقطار 
عربية بينما يبلغ أقصاه في اليمن الشمالي ١54‏ لكل الف ويليه الصومال وجيبوتي بحوالي 
١4*‏ لكل آلف علما ان النسبة في الدول الصناعية المتقدمة لا تتجاوز ( ٠١‏ ) 
بالألف!'' . وهناك نقص كبير في عدد الأطباء وذوي المهن الطبية الاخرى والممرضات 
والمساعدين خصوصا في الدول متوسطة الدخل » وحيث نجد مقابل كل طبيب ”507 فردا 
في الدول الصناعية وه 4 في الدول الاشتراكية ولا تتوفو ساق يتواخ لكزيدة ١‏ الك 
شخص في الصومال و١١‏ الفا شخص تقريبا في اليمن الشمالي ٠‏ وليس الوضع احسن 
حالا بالنسبة للممرضين والممرضات حيث لا يتوفر بسوى ممرض أو ممرضة واحدة لكل 
مواطنا في اليمن الشمالي وأكثر من ٠٠٠١‏ مواطن في كل من الصومال 
وموريتانيا""" . 


عكااات 


أما معدل العمر المتوقع عند الولادة وهو يفوق 5/ا سنة في الدول المتقدمة 
صناعيا ٠‏ فقد قدر بين السنوات ١5865 - ١954©‏ ب 45,4 سنة وهو أدناه في الصومال 
تليه موريتانيا واليمن الشمالي ب 44 سنة ‏ أما أعلاه فقد بلغ ١,7‏ سنة في الكويت 
تليها قطر والامارات ب ١,7‏ /, سنة في كليهما وتراوح بين 7١.٠١‏ سنة في خمس دول هي 
تونس ٠‏ الاردن »٠‏ لبنان ٠‏ البحرين وسوريا . 


ج ‏ الحالة الغذائية : 

هناك تقدم محسوس في كمية الغذاء التي تصيب الفرد الواحد في الوطن العربي 
وفيما يحتاجه من سعرات حرارية تم خلال الفترة ١51480 ١51/5‏ وتصل النسبة 
المتاحة الى ٠١‏ 9/ من الاحتياجات اليومية كما تشير الى ذلك احصاءات البنك الدولىي!"" , 
ويلاحظ ان هذا المؤشر عام ولا يظهر التفاوت في نصيبالفرد من مختلف الشرائع 
الاجتماعية , كما لا توجد بيانات كافية عن نوعية الغذاء وتكامله . ويمكن استنباط 
بعض التطور في نوعية الأغذية من خلال بيانات المنظمة العربية للزراعة . إن ان هناك 
زيادة محدودة في استهلاك اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن والبيض باعتبارها مصدرا 
للبروتين ٠‏ باستثناء دول الخليج التي زاد استهلاكها مسن هذه السلع زيادة ملحوظة 
وكذلك بالنسبة للخضروات والفواكه التي في مستدن هام لتحسين نوعية الغذاء9'' . ان 
هناك زيادة في جملة المتاح للاستهلاك من صافي التجارة الخارجية مما يعكس الاعتماد 
على الايرادات في سد الاحتياجات الغذائية ينسب متفاوتة تميل الى الزيادة خاصة 
بالنسية للحوم بأنواعها والبيض والخضر . أما المتوسط العام فهو أقل من معدل 
احتياجات الفرد الواحد كما ان توزيعه غير معروف مما يدعو الى القول : ان فئات كثيرة 
لا يصيب الفرد منها إلا نصف هذه الكميات في أكثر التقديرات تفاؤلا"" . 

ويعاني الوطن العربي عموما من حالة عجز متزايدة في المواد الغذائية الأساسية 
حيث تتناقص نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية المهمة كالقمح والارز والسكر 
واللحوم الحمراء”'" ولهذا الأمر آثاره الخطيرة في الأمن الغذائي وله مخاطره السياسية 
في العلاقات الدولية . فضلا عن انه يشكل قوة ضاغطة على المواطنين من قبل الدول حيث 
قد تزعم الدول في هذه الحالة انها تعاني من توفير لقمة العيش فيما يشكل لها ذلك مبررا 
في عدم توفير بعض الحقوق الانسانية ومجالات المشاركة الديمقراطية في صناعة القرار 
في أقطارها . 
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د الاسكان والتعمير والتشييد : 


توجد أزمة حقيقية في قطاع الاسكان في عموم الوطن العربي بسيب الهجرة من 
الريف الى المدن . فضلا عن النمو السكاني وتحسن مستوى المعيشة كذلك العمالة 
الوافدة التي تحتاج الى خدمات سكنية في الأقطار التي تستضيفها مما يشكل عبئا 
اضافيا على قطاع الاسكان ٠‏ ويقدر عدد المساكن ( الرصيد العقاري ) في بداية عام 
6 في أقطار الوطن العربي بحوالي ١5‏ مليون وحدة سكنية منها أكثر من ٠‏ 5/ بالمدن 
والمناطق الحضرية ٠‏ ويتوقع ان ترتفع هذه النسبة الى حوالي 51 بالمادّة في نهاية هذا 
القرت2""3 . 

ويمقارنة عدد الوحدات السكنية بعدد السكان يبلغ عددها لكل ألف ساكن حوالي 
4 كمعدل عام يصل في بعض الأقطار العربية الى 7١4‏ ( الامارات ) و184١‏ في سوريا 
و4" في الجزائر كما ينخفض الى أقل من ١١ ١‏ في موريتانيا والصومال . وتبلغ نسبة 
المساكن غير المناسبة والمبنية بمواد غيرئابتة 55/ من مجموع الرصيد العقاري » يتركز 
معظمها في المناطق الريفية والبدوية والصحراوية ٠‏ وهناك تباين كبير في الأقطار العربية 
في نوعية ومستوى وحجم المساكن وتوزيع الرصيد العقاري بين الحضر والريف . فتبلغ 
نسبة المساكن الكتشرية ق الأفارات والمحريق فكلا أكثر من 7/ابالثة وتتحفكن هذه 
النسبة الى أقل من 7/25١‏ في اليمن الشمالي وتتراوح بين 25٠  /+٠‏ في معظم الدول 
العربية . 

أما متوسط عدد الأشخاص في المسكن الواحد أي كثافة الوحدة السكنية فهي 
تتراوح ما بين © اشخاص ف دولة كالامارات والى أكثر من ٠١‏ أشخاص في كل من 
الصومال وموريتانيا ويتراوح هذا المؤشر كمتوسط في الأقطار العربية بين 6,ه ‏ 5,/ا 
وهو يقترب من المعدل العالمي البالغ 6 شخص لكل سكن" , 

وتبذل الدول العربية مجهودات كبيرة لتحسين نوعية وحداتها السكنية . فقد 
بلغت نسبة المساكن المزودة بمياه الشرب بالمدن 2٠٠١‏ في الامارات والبحرين والعراق 
وليبيا ٠‏ ولا تتجاوز في تونس 77/ . اما المساكن المرتبطة بشبكة الكهرباء في المدن 
فبلغت - /٠١‏ في الامارات وسوريا والبحرين والعراق وليبيا وبلغت 406/ في تونس . 

وتتضمن موازنات الدول العربية مبالغ كبيرة نسبيا لتمويل قطاع الاسكان وقد 
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بلغت نسبة التمويل المباشر للدولة لهذا القطاع 2٠٠١‏ في قطر وتراوحت بين /5٠‏ - 7/5 
في الكويت واليمن الجنوبي والمغرب وليبيا » وبلغت 51/ في سوريا و5”7/ في الاردن . أما 
مساهمة المصارف العقارية في تمويل قطاع الاسكان فتصل في بعض الدول الى 7// 
كما في الاردن والى 47 في لبنان وتنخفض الى 2١١‏ في الكويت و١٠/‏ في الجزائر ويبلغ 
التمويل الذاتى من قبل الأفراد اعلى نسبة له في اليمن الشمالي حيث يبلغ 2/87 يليه 
العراق بنسبة 4/ وتونس 58/ وسوريا 56/ . 

وتولي الدول العربية اهتماما متزايدا لموضوع الاسكان والتشجيع على الادخار 
بوضع الحوافز وزيادة معدلاتها اذ ترتبط القروض السكنية وتسهيلاتها بءستوى ادخار 
الاسرة والأفراد .كما اهتمت بعض الدول العربية بالتعاونيات الاسكانية لتسهم في حل 
أزمة السكن في بعضها . 

وتنصح الامم المتحدة بأن يتم انجاز 8 الى ٠١‏ وحدات سكنية لكل الف ساكن لكي 
يتم القضاء على أزمة السكن في افريقيا واسيا وتحاول الدول العربية بذل المزيد من 
الجهد لتحقيق ذلك فقد بلغ عدد الوحدات السكنية المنجزة سنة ١14,3 ( ١54‏ ) لكل 
آلف ساكن في قطر و7١٠١‏ لكل ألف ساكن في البحرين و/ في الكويت و6 في كل من تونس 
والسعودية وليبيا والمغرب . أما عام ١59/7‏ فبلغت ١‏ وحدات لكل ألف ساكن في الاردن 


وتونس والجزائر و* وحدات في كل من سوريا والعراق2'" . 


ه ‏ ثنمية الموارد البشرية : 

على الرغم من ان مفهوم تنمية الموارد البشرية مفهوم اقتصادي أساسا , هو في 
واقعه نتيجة الفكر الاقتصادي الكلاسيكي الحديث , إلا ان علاقة هذا العامل لتحقيق 
التنمية الشاملة تأكدت وتوثقت بعد تجارب العديد من الدول وبخاصة اليابان كدولة 
أخذت بالتصنيع الحديث وقطعت فيه أشواطا ناجحة الى أبعد مدى وكانت ميزة اليابان 
ودول اخرى حذت حذوها ( كوريا » تايوان » هونج كونج » سنفافورة ) انها استخدمت 
بتفوق مواردها البشرية شرطا لازما لثبات التنمية في ظل الظروف المعاصرة1""" . 

ويلاحظ ان تنمية الموارد البشرية ارتبطت ارتباطا وثيقا بمفهوم النمو 
الاقتصادي , بمعنى ان الانسان في خدمة الاقتصاد , وعليه فان تنميته كمورد 
اقتصادي مطلوبة الى الحد الذي يؤدي الى زيادة الانتاج ويطور انتاجية هذا المورد!"" . 
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قد زاد الاهتمام نتيجة لذلك بتحسين الوضع الصحي ليصبح الفرد صالحا وقادرا على 
الانتاج كما ان هذا المنطق الاقتصادي هو الذي أشاع الاهتمام بالتعليم والانفاق عليه 
باعتبار ذلك استثمارا اقتصاديا له مردوده في زيادة الناتج المحلي الاجمالي . ومن هنا 
يمكن القول : انه عندما يتم تقسيم التنمية الى جانبيها الاقتصادي والاجتماعي فان 
الاهتمام ينصب بالدرجة الاولى على الجانب الاقتصادي ولا يعطي الجانب الاجتماعي 
إلا اهتماما عارضا يتم الالتفات اليه من خلال الشعارات الخطابية السياسية أو في 
مقدمةه الخطط والييانات الرسمية"''" . 

ونظرا للأهمية المتنامية والمحسوية للجانب الاجتماعي في تنمية الموارد البشرية . 
فقد تعددت تعريفات تتمية الموارد البشرية لتشمل الكانين الاقتصادي والاجتماعىي 
ينا يتك افميتيا الحفيقية هد المجال ولغ الشيل صدويت: يمك :ان :لزنه ال هذا 
الصدد لتنمية الموارد البشرية على مستويهما الكلي أو الجزني ( معلا جه معدثما ) هو 
الذي يركز في المستوى الصغير على الفرد داخل مجتمع ما وعلى المؤسسات التي تزوده 
والهاوات والتظلياك الاساببية الاخؤى الأو لوحوده يديه تقلع أن يناك مهد 
ثابته توفر له حياة مكرمة معززة ودرجه كافية من التكامل الاجتماعي وهذه المؤسسات 
هى الاسرة والمدرسة والهيئة الوظيفية وأجهزة التأمين والخدمات الاجتماعية . اما على 
المستوى الكبير فتركز تنمية الموارد البشرية على المفاهيم الكلية ذات العلاقة بحشد 
واشتخد ام الموازك البشيرية وفنا :نذكز ثلاثة مبخالات : الأول.يتعلق بالخدمات التثموية 
والبنيوية والمكانية للسكان وقوة العمل . والثاني بالمجال التقليدي لتخطيط القوى 
النشرية 2 والقالية كموي وتكامل متابيع القوى النتمرية شي امسكلة وى الششفيفة 
الاستغلال . 

و3 الها نا الأقديان لسن أذ اه للق تحمي :نه انها قارةها وجدانعها 
فان المحاؤن الركيسة الحملية التنمية'النشترية تكمن في اشنباع .حاجاتة المادية والمعنؤية 
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وهي تقع في خمسة مجالات رئيسة! 


2-1 حاحات النمو الجسدى : الغذاء والماء والكساء والصحة والسكن وحمايه الجسم 
من الاعتداء والاصابة والحركة الجسدية الطليقة . 
- الحاجات الاجتماعية والثقافية : ومنها التعليم والمهارات والعمل النافع المجزى 
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الذى يمتق التواضل الاحتماعى: .ويؤدئ :الى تعميق الوعى الاجتمامن. . كذاك 
تان الأنسات عل عله + وتسا لله النوس :+ وحداته: وحياء الريك دخا 
ومستقبلا والترويع والاستنتاع يوقت القراع بما ف ذلك الحاحة للتنقل والجركة : 

الساحات التشنينة. «الطماضنة والفية والاغتراف بقلمة الاشيان 3ق ارق 
ومحيطه الاجتماعي وحب الاستطلاع والتجربة والاختيار واكتساب الخبرة 
والانتماء والهوية . . 

5 - القدرة على المشاركة في الحياة العامة : ومنها المشاركة في الحياة السياسية 
والانضمام للجمعيات والنقابات والمشاركة في صنع القرار ومتابعة تنفيذه وتقويم 
المشاركة العادلة في ثمرات العمل . 

ه ‏ الحاجات المعنوية : القدرة على التعبير دون قهر أو كبت والقدرة على الفعل والتآثير 
وابعاد الظلم والتعسف اذا وقع . والقدرة على التجديد والابتكار والابداع . 


رفكو مويل بال يتاك لفون مر ومنل تررك ناك تمفيا ذأ لانن شري 
الكيشة وتوعية'الحياة في الدراسات'الاجتماعية ولكنه بيقن مؤشرا اقتضناديا لاا يتظعن 
احشاجات الاضسيان الحنوية عكائن يشرى جعي يؤل وكات وقاون ورائعن في ضبن 
حياته وتاريخه . وعلى أية حال فان هذا المؤشر لا يعطي صورة مشرقة للوفضع 
الامتسادى ‏ الاجتدامس للقوة. ق الجتقع العريل لان تحاخاته الأنناسية شم نا اطلق 
عليه يحاجات النموالمسدي هي غير مشيعة بالشكل المطلؤب :31 لاايكفي في هنذا 
الصنون تعويد بكم ونا مستتولكه بل مكوباعه ايعبائفي الأهم قاين ارتها مستوي 
المعيشنة. 

ول كوي لسعب كمع هرات لقنا حداف الفزي حو العالات الباق 
ولا نيما الك التى تقياى صر اشها ع الاحاجيات النسنة والعتيوية حنمن لااطرنة 
الحاجات الانسانية . إلا ان ذلك ليس مستحيلا اذا تم الاقرارباهميتها . وهي كذلك في 
السياسات الانمائية وتطوير التنمية البشرية إذ ان هذه الحاجات ليست ثانوية ولا يمكن 
اعطاء الأولوية للحاجات المادية . فكل من هذه الحاجات هي هدف في ذاته ويفتترض 
أبعاد وسائل لككفدق حت ادنى من" النوازن 'فيما نينها يعسن اتبباع حاجاك القرد. قز 
الوط اوسن بحلا مسف عقر ل 
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يشتير الذكتور خاد عمار""" الى أن تتبع هذى اشباع حاجات المواظن العربي 
من ااتعاجات العكرية يفكن: ان بتع :الى لحد-ها من خلال اسكراض ماودين لكين من 
مكونات :التشقية #البشرية «المعترية "هما ++ الضاحة للتشساركة السيائسة ٠‏ والعدالة 
الاجتقاهنة :فى الأول« كني إن للقرت حاجن للتشاركة و أكسكان نظام العكم 
اشوعة ديق أن رلك دترم أفقة القاغدة العتعية بالنياطة الساكية ويعنى اننا حرمين 
السلطة ذاتها على اضفاء الشرعية على قيامها وبقائها اضافة الى اهمية وجود تفاعل عملي 
بين السلطة والأفراد بمختلف الشرائح الاجتماعية من خلال المشاركة في صنع القرار وفي 
تتفيده وغل عيذ الوط العرين كمة قاينات: بين الاقطان العزيية في :لبنس ومجالات 
مشاركة المواطنين في اكساب الشرعية للسلطة الحاكمة حيث بدات علاقة الدولة بالمجتمع 
الك اق ها تاكد فق هدوه الشرغية ومشاركة المراطتن: . ابحانةا مقودرة يلقع 
أخيانا مواقق لطن امات والواجهات المحقدة لق .جعي الأحوال تق قخنية المشاركة 
السياسية وحدود مجالاتها وضوابطها من المشكلات التي لم تستقر قواعدها بعد في 
الزن العومي مما مكدل فيسسية قواعد ‏ الدرمقر اطنة وتهينة وارشياك كائق) ينض 
لظروف غير مستقرة بدوره ٠‏ 

انا فَيمًا يتعلق بالعد اله الانجماعية' أي 'شعون الأنسان يقنام ميران العدالة في 
محتضفه باعضاز ذلك حاجة أستانية لي القطره البشرية » فتفتين ركيزة خامة امن زكائر 
الننمية الاجتماعية مركز ثقلها في الجانب التوزيعي للثروة والدخول والسلع والخدمات 
وقرضن العمل والقيام بالواجيات والتدتع والتقوى ويقيقي ال كوك هذ لمجال فلسفة 
التراك الفرين ب الاستلامي فق كسان كذ الكفانة لكل مواطن مسؤوايلة بعل الدولة 
( المساواة في نقطة الشروع ) ومن بعدها يأتي التفاوت استثناء! على القدرات والمهارات 
أي في قدرة الخلق والابداع . 

وتختلط معايير العدالة الاجتماعية في أقطار الوطن العربي ومن الضروري 
الأشارة الى ا نوكيرة النئو الاقتصادى فيها والسعى لزيادة مع لات لم تود الى كس خلقة 
الفقروالتخلف في كثير من أقطارها بل أدت في أغلب الحالات الى توسيع فجوة التفاوت بين 
الشراتم الاكماعية مما قد نيده الفتلام] لأحتضافى كنا :تتقيد» خط القتمدة . 

ولع اهم ها ينيقي تاكوده فق هذا الضدك: انه ول اي اشدرا كه انمائئة فى 
الإطق العربي :9 يجون الفصدل وين حا جات مادية واخرئ معذؤرة التقنية الإقترية فتجم 


دلاخ د 


عنها « مقايضة » بعض الحاجات الانسانية باخرى وانما ينبغي السعى لأن تقوم على 
أساس منهجي يعزز كل نوع منها الآخر لتحقيق تنمية تطلق طاقات الفرد والمجتمع 
لضمان الوصول الى غاياتها المنشودة . 


و - تنمية الموارد البشرية وعلاقاتها بالعلم والتكنولوجيا : 

تواجه الدول النامية عموما والدول العربية بصفتها جزءا من العالم النامي تحديا 
كبيرا ليس بسبب الهوة التي تفصلها عن العالم المتقدم من حيث ما وصل اليه من تقدم 
صناعي فحسب ,٠‏ بل أيضا في جانب اساسي هو في الوقت نفسه سبب ونتيجة لهذه الهوة 
ونعني بذلك التقدم العلمي والتكنولوجي للعالم المتقدم صناعيا لأن انسياب نتاج 
التكنولوجيا وعلومها فيه يخضع بشكل أو آخر الى احتكار يفرضه عليها ٠‏ يجعل العالم 
النامي في وضع صعب لكونه يبقى مستهلكا لمنتجات التكنولوجيا وغير قادر على المشاركة 
في صنعها أو سير أغوارها . ناهيك عن التوصل الى الابداع والابتكار فيها مما يزيد 
ويعمق الهوة بينه وبين العالم المتقدم . ويبدو من القاء نظرة سريعة على المؤشرات 
الاقتصادية الاجتماعية في الوطن العربى اثه يتجه خلال '15:-. © عاما القادمة الى 
اقتصاد يغلب عليه استعمال التكنولوجيا""'' سلعة لأنه لا يمتلك ذلك العدد الكافي من 
قوى العمل المدربة تدريبا عاليا والتى تستطيع ان تعمل في ظل تكنولوجيا متغيرة 
ومتطورة , فالوطن العربي تنتشرفيه الامية بدرجة عالية يصل معدلها الى /51/ وهي من 
أعبى المعدلات في العالم ولا يزيد معدل المنتسبين الى التعليم العالي عن 7/٠١‏ من الفئة 
العمرزية 3 ت 8" سبكة ييكما تصضل النسية ف الدؤل المتقزعة 7197/1 أما عدن العلماد 
والمهندسين العاملين في حقل الدراسات والبحوث في الوطن العربي فقد بلغ 0.4/ من 
مكموعهع ق العالم ينما لم يركفتع حكم الأثفاق ق الدزاسات والتحوث نسية الى هحمل 
ما ينفق سنويا في العالم في هذا المجال عن /١.8‏ ؛ أما نسيته الى الناتج المحني الاجمالي 
فبلغت 20,54 عام 1417١‏ تناقصت الى /0,5١‏ عام 198 وعلى الرغم من ان هذا 
الانخفاض قد يبرر بأن القيمة المطلقة للناتج المحلي الاجمالي قد ارتفعت ارتفاعا كبيرا 
خلال هده القترة فَان النسنة تيقى متخفضة جدا مقارتة ينا يضرف :في الدول المتقدغة 
التي خصصت "",/ من ناتجها المحلي الاجمالي للدراسات والبحوث عام ١58٠‏ 

ان التقدم التكنولوجي قد أصبح محك اختبار التنمية الاقتصادية والاجتماعية 


دما 


وله متطليات أهمها وجود اقتصاديات الانتاج الكيير . لأن العالم العربي مجزأ وان معدل 
عدد السكان في المتوسط لكل قطر عربي يبلمٌ 5 ملايين نسمة بينما يبلغ هذا المتوسط في 
ولابة أمريكية من الولايات الملتحدة ٠١‏ مليون نسمة . فانه سيصعب عليه الدخول في 
عالم التكنولوجيا الحديثة من دون الاسنقادة من البعد القومي والتكامل الاقليمي 
اقتصاديا في أقل تقدير الأمر الذي ينيح له عندذاك الاستفادة من اقتصاديات الانتاج 
الكييرة”'" . 


الخلاصة 

عرف القصل الأول التطور بأنه ( التغييروالارتقاء أو التنوع المصحوب بالتكامل 
وتبدل الموجودات ) . 

آنا عل السنافنة كم اعقنان 'الععريف: العاكل (فاكة وزائية ليع الحم 
والتاريخ والانسان والدولة والقوى والاتجاهات والقوانين التي تسود المجتمع ويعالج 
علاقه الانسان بالمجتمع والتاريخ وكيف يجب أو يمكن ان يكون ) . وعليه فالتطور 
السياسي للمجتمع العربي هو حركة المجتمع بأسره وسشعيه للانتقال الى التغيير والارتقاء 
من وضعية الى اخرى أساسها عملية التغبير الاقتصادي والاجتماعي وتغيبر شكل 
العلاقات الاقتصادية و التتماقية فق المجتمم هدقن التظون السناسى ومن وهو تكرت 
الكفاءات اليشرية وتعيئتها نحو غاية منشودة للمجتمع من أجل تحقيق التنمية .ولا بد 
لبيك السعهاتف القوى الجديدة التى تنشة اثقا «تعهلءة التظون: الشناسي' بتكيو الحطوز 
السياسي في أوسع معانيه عن الانتقال من نظام سياسي الى آخر يحتوي كل منهما على 
العالمية الثانية : 

وللعرفة طبيعة التطورات السياسية في الوطن العربي وأبعادها لا بد من دراسة 


اا 


وقلع الحقم الذول نجه النهرت العالية التافية" ,«فقوة حقلت اك من :امرك لكان 
التوقيش مزكل الصلااوة 3 العالغ مسقةهنا:قوكين طفيين عع كن بمدهما ىمينا 
نوها عن العاف جما نكم عنه حيو 2 مكيف كنا زه التقدل السالم امه وم 
الطيدين؟ أن يكقسب: ألوطن العويى اهمده تبتر ادي يخاض لهند “المي حك 
موقعه الجغرافي وظهور الثروة النفطية فيه . 

وشهد عام ١5448‏ الاعلان عن تكوين دوله الكيان الصهيونى ( اسرائيل ) في 
فط العزيية انشقلة التى كانت آداة للقوى الامبريالية لتكريس تَهِرْكة الوطن 
الغويل :.واذا كات" العام قبل «الحرت العالية. الثاقة قد خبرك: تسود جحي :فقط من 
االحتسات.»الدولية كول مجططارة ودول نسيكلن علنه]. لكك سنال مطل فنا تود من 
لاضن لفك ع مم مون وو ا العالك«العالق بوامجنا ها بعاد وا ار بعد لخ روا 
واستقلالها السياسي سيناوية تفلي للدول الكيرى ومن كاهجة اخرى أدى التقدم 
التكتونوكى ال تهميق حدة الثقاففن الدو لمعا وفع الدول القاعة والتكلفة ا موا حية 
الوه التوايذة مكتهاونق الخال التقدم + لتصعم مانت :فيه معو عليه 

وبالتمدية للرطن العرس :نقد سيت تترحلة عابت الكر ب ماده الطاقرة 
الاستعمارية متجاوزة حد الاحتلال والاضطهاد والاستفلال الى حدود ملامسة 
الختخصقة القوك: ومقاوقة وال اليقطة قا الانة الحربية ب.وكان"التدجضبع الفرني 
كافعا بن الدااحية الاقتصنادي السيطرة الدرهوازية ودافم شن القوى الاب هازية الت 
لعبت دورها في التفتيت الاجتماعي باستغلال الأقليات القومية والدينية فخلقت في كل 
قطر عرب مشظة امؤمتة كما تبعت ال السنتمزاز تغذية التعضيل الطاتفن ودافع جركة 
التحرروواخل الحرعات الوكلدة للأفليات القومية باتتا +مشاكين لهركة التحون لحرن .» 
وكرست القوى الاستعمارية مظاهر التجزئة بين الأقطار العربية فاضافة الى انشاء 
وتكرين التحوون النظية”خلقت ثقافات متعددة وتدخلك ل المناهت الكزدونة والثقافية 
لتعزيز الانعزالية ومحاربة الأفكار القومية وتشويه الحضمارة العربية والتاريخ العربي 
وكانك امد ارس «التبشيزية اأحدى أناواتها :في" ذلك :كما انها لم كفل العاف القطاء 
العسكري والسعي لتفتيته على الرغم من تبعيته الظاهرة لها . ومن خلال خلقها حكومات 
تقوو عن رمستالع هديك ركة تمده نوما داكن ذلك من سمار مات وتشامياتة كوه 
مصالحها فقط دفعت الشعب العربي الى ثورة عارمة عبرت عن نفسها بالتمرد المسلح في 


اك 


الزئف اانا وبالتعرك العفال :حل النططة احياظا الخرئ كماا قحس وقد تقرضت 
انتفاضات الشعب العربي الراقضة للوجود الاستعماري الى اقصى أشكال العنف والقمع 
لتطويق جهوده الهادفة الى تجاوز مرحلة التخلف الاقتصادي والاجتماعي التى يعانيها 
وتحقيق التقدم الذي ينشده ولعل ابرز سمات التحركات الشعبية في ذلك الوقت اتسامها 
بالعفوية وافتقارها الى التنظيم والبعد الايديولوجي الثوري . 

وشهدت العشرون عاما بعد الحرب العاللية الثانية صراعا عنيفا بين حركة التحرر 
العربي والتحالف الصهيوني الامبريالي . واذا كانت نتيجة هذا الصراع حصؤل أقطار 
الوطن العربي على استقلالها وخروج الاستعمار بشكله القديم فانها في الواقع شهدت 
بدء مرحلة جديدة برزت في خلال الأعوام العشرة التالية . محورها الاستعمار الجديد 
تجسيدة + لتظرية الفراغ:* التي :ذا اليها'الرئيس اينهاود رئيس الولايات المتمدة 
الامريكية بعد فشل العدوان الثلاثي على مصر . 

وقد اشتدت حركة التحرر العربي وازداد الشعور بأهمية الاتجاه الوحدوي 
الغو بعد ككبة فلسطين وهزيمة الجيوش الغزيية افق انهارت الانطمنة"الرجفية في 
سوريا:وتفجرت كورة عبد الناضرعام 1455 وقامت قوزة الجزائن عاع 1406 وم تاميم 
قناة السويس عام ١407‏ وبرزت سياسة الحياد الايجابي كاسلوب تبنته الدول المستقلة 
حديثا للدفاع عن نفسها من آثار الصراع الدولي . وقد حدد الحياد الايجابي من انتشار 
الظاهرة الشيوعية في المنطقة العربية ومن تبعيتها الى الاتحاد السوفيتي . 

ولكن الوضع الاقتصادي العربي ظل يعاني من نمط سياسات ما قيل الحرب 
فبقي الوطن العربي مصدرا للمواد الأولية الى الاسواق العالمية وكان الاعتماد في النشاط 
الاقتصادي كليا على القطاع الخاص وضعفت علاقات التبادل التجاري بين الأقطادر 
العربية . وعلى الصعيد الثقافي تمتعت الثقافة الاميركية بدعم وتأييد الحكومات !لعربية 
واعتبر نمط الحياة الأميركية رمزا للحياة العصرية واحتدم الصر.ع الايديولوجي 
القومي مع الاتجاهين الغربي والشيوعي وتمكن الفكر العربي خلال تلك الفترة من 
انضاج دليل عمل ثوري لحركة التحرر العربي تجاوز التيار السلفي الجامد . 

وقد تميز عام ١154‏ في الوطن العربي لكونه شهد قيام الوحدة بين سوريا ومصر 
واشعلت العناصر الطائفية الحاكمة في لينان الحرب الأهلية للقضاء على المد القومي وقام 
الاتحاد بين العراق والاردن كخطوة من الأنظمة الحاكمة في البلدين لمواجهة سخط 


دالا - 


الجماهير وكان نتيجة لنجاح ثورة 1104 في العراق ان انزلت بريطانيا قواتها لحماية 
الاردن وتدخلت الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا في لبنان . وبعد انحراف الحكم 
الجديد في العراق بدات المنطقة العربية تتجه تدريجيا من نمط التحالفات المرنة الى نمط 
الاستقطاب الايديولوجي وحدثت جريمة الانفصال عام ١51١‏ بين مصر وسوريا وفي 
نهاية ذلك العام بدأ انحسار الموجة العنيفة للحرب الباردة بين قطبي النظام الدولي وحدث 
تراخ في أهمية النفط العربي في السياسة الاميركية وكذلك الحال بالنسبة لأوربا وتحول 
الشوق فواسوق:[ النائم ) الاستوى:( الشترع) وق دكتهدت القخرة عل بصعي دول 
العالم النامي ظهور زعماء من نوع جديد أمثال نهرو وعبد الناصر وسوكارنو نادوا بالحياد 
الايجابي والتضامن الاسيوي الافريقي . ثم تتابعت الأحداث القومية الكبيرة بقيام 
ثورة اليمن عام ١677‏ وانتصار ثورة الجزائر في العام نفسه وقيام ثورة 4 شباط في 
العراق و8 آذار في سوريا عام ١977‏ واندلاع الثورة الفلسطينية عام ١575‏ . وحاولت 
بعض الحكومات العربية القيام باصلاحات عاجلة في أقطارها للحد من تيار الحركة 
الوطنية وشهدت الفترة ايرام عدد من الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية وقيام السوق 
العربية المشتركة وقد نجح حزب البعث العربي الاشتراكي بايضاح واقع التناقضات 
القائمة في المجتمع العربي وبتجاوز اسلوب نقل القوالب النظرية الجاهزة التي لا تفرق 
بن اوضباع قط هدع وآخر عتخلف وحاوتة القنادة الضيرية تطبية افكنان الع 
وجعلتها ركيزة عملها العربي . واننعشت في تلك الفنرة الطبقات الوسطى وارتفعت نسبة 
مشاركة المراة :ل انهاه السيانينة والاجماعنة وطهرث طيقة .عاملة ‏ سكاس كريرة :ىق 
الوطن العربي لها اتحاداتها المتقدمة . وكان الموقف من المعسكر الغربي هو المعيار المميز 
بين الحكومة التقدمية والمحافظة وقادت المملكة العربية السعودية في حينه التيار المحافظ 
باستخدام الدين لمواجهة الايديولوجيات العلمانية . 
وا#قشيت المنطقة العترينة افمية جدايذة ق فنتضف: الستفيتات في السياسة 

الأميركية بعد ان اصبحت اوربا الغربية واليابان تشكلان تهديدا حقيقيا للاقتصاد 

الأميركى بمستويهما الاقتصادي المتطور وزاد الاعتماد على الأسواق في العالم الثالث 

اتصريف يضائم الذول اللتقدمة يخاضة اميركا .كما ان انخفاض 'مستويات الاخور 
دفع في اتجاه زيادة جاذبية الاستثمار الصناعي في دول العالم الثالث وأدت سياسة 

الانفراج الدولي بين القوتين العظميين الى الحد من قدرة دول العالم الثالث من التزام 


لدت 


الحياد حيث سمح الانفراج للدولتين بالاطمئنان الى قيام كل منهما ببسط مناطق نفوذها 
دون خوف من تهديد بطرق اخرى . وفي عام 15717 بعد ان جاعت الضربة الكبرى في 
نكسة حزيران أخذ الانهيار النفسي الذي ساد المنطقة العربية مداه وساد مفهوم التفوق 
الاسرائيلي حتى عام 1677 عقب حرب تشرين الأول . وكان لزيادة الامكانات 
الاقتصادية للدول العربية خاصة المصدرة للتفط بسيب ارتقاع اسعار النفط أثره في 
اكتساب النظام العربي امكانية كلية على مستوى علاقاته الدولية والداخلية وتحملت 
الدول ذات الفوائض النقدية عبء التنمية القومية باعتيار ان زيادة الامكانات 
الاقتصادية ترتب على حرب شنت باسم القضية العربية ضد عدو تقليدي فواجهت هذه 
الدول النظام الدولي باسم القضية العربية فحملت المهمة القومية أقطار لم تبذل سابقا 
حماسها لفكرة القومية العربية . كما اكتسبت القضية العربية طاقة مضافة عندما 
دخلت منظمة التحرير الفلسطينية كطرف مؤثر وفاعل في التفاعلات داخل الوطن العربى 
وخارجه . ١‏ 

وكان للمرأة العربية دور متقدم في واقع القضايا النضالية في المنظور القومى 
وكانت لها الريادة في المطالبة بالمكاسب السياسية قيل الاجتماعية وكان لها مشاركة 
ظاهرة في حركات التحرر العربي . ولكنها لم تدخل في صلب التيار السياسي لتلك 
الحركات . وأدى تخلي السلطة الوطنية عن المرأة كقوة بناء في المجتمع بعد الاستقلال , 
الى قيامها بتأسيس التنظيمات النسوية للمطالبة بحقوقها . 


على صعيد التدولات الاقتصادية والإجتماعية في الوطن 
الخري. : 


حدك نكم عيرق عملية التسية اذى الى خلؤن القطاغات الاقتضادية الانناسية 
(ؤزاعة , ضتاعة ٠‏ خدماك ):وينسي متفازتة وكان اسهاغ كل .من هده القطاعنات 
مقيسازموشوات مهددة ( مثل'نسية المقنارعة ف النائح الأجمال الكل اوتجهم الأبدى 
العاملة ) يظهر هذا التطور مع وجود ظاهرة اتحسار أهمية مشاركة القطاع الزراعي 
مقارنة بالقطاعين الصناعي والخدمي ويلاحظ وجود تفاوت واضح بين دول المجموعتين 
النفظية وكين النقطية وق درجة ومن التطاعات الاتتصاديحة يعض هام خاصمة قطاءء 
اللستاعات (الوجوى'قظاع: النقط يشدمنه ) :ركان هكاك كوجه عاء الاعادة الشتطن ق 

علا - 


السياسات المالية جنهة ترشيد الانفاق الحكؤمى والنخاض منذ غام 46؟ وغاتت دون 
الكدوعة لطن يمك كام من امكيزارالوكون سهان التقط غاليا ومن يشاك 
التصكه وظور قن معظنها عمد اق مو انياكهنا الشتوية وعد عناق 157 ....أها. دول 
اللجمنوعة ين التفظية'فكان لاتحفاهن التحويلات: المسمنة والخاضتة ومكتاكل العفات :في 
يعفهها والتفيكم ل :معكليها انرق :ظهوو عكر مستي و مز افيا تها > 

وقد أدت حركة انتقال الأيدي العاملة داخل الوطن العربي ٠‏ والهجرة الى خارج 
الوظن العوزيني :ولا بننيما الى الدول الأوربية ال«مواحهة الدول' الغرشة اللغنية مسال 
استدعت الى ضرورة وجود سياسات مستقيلية لمعالجة اثارها السلبية . 

أما بالنسبة للتعليم فقد بقيت الامية مشكلة أساسية لكثير من الأقطار العربية 
وى التق ككها:+التن قتيزت باإزتفاغ لشو لمحي والاقتسيادى مع وحود 
ارتفاع كبير في عدد الاميين . في الوقت نفسه سجلت بعض الأقطار نموا كبيرا في نسبة 
الكيلمين و كاقة لازال العليمنة وصين نحنف حرا ال من المسكويات العالية خاصة 
في بعض الأقطار النفطية . 

وعلى مستوى تنمية الموارد البشرية ما يزال هناك نقص كبير في مستوى اشباع 
الحاجات الأساسية الاجتماعية والاقتصادية كما ونوعا كما ان التقدم التكنولوجي الذي 
بات يكتين محل تحاع غملية التندة الاقتصادية والاستشفاعية ما والدون المستوى 
المطلوب لسد الفجوة المتزايدة بين الوطن العربي ودول العالم المتقدمة . 
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اعت 


الفصل الثاني 


التحوات ا#اتتصادية وا#جتماعية 
فى العر اف 


مقدمة : 

المبحث الأول : البعد الاقتصادي 

المبحث الثاني : البعد الاجتماعي 

المسبحث الثالث : مرحلة الحرب : التحدي الأكدسر 
خلاصة : 


الموارد البشرية والاقتصادية في العراق : 


يتمتع العراق بأفضل توازن للموارد الطبيعية والبشرية متمثلة بالماء والأرض 
والمعادن والعنصر البشري . 

فالعراق بأرضه البالغة مساحتها 54؛ ألف كم' , التي تقدر مساحة الأرض 
القابلة للزراعة منها ب 1,15" مليون دونم' بكل ما ينتج فيها من محاصيل زراعية 
وحيوانية متنوعة فضلا عن ثروته النفطية والمعدنية الكبيرة حيث يقدر احتياطيه من 
النفط الخام ب 55 مليار طن'" الى جانب توفر الكبريت والفوسفات والنحاس والقصدير 
والملح وغيرها من معادن بكميات كبيرة وبنوعيات منافسة للمنتجة عالميا وبنفوسه البالغ 
عدزهم حصت الكفل دزا لأخيز لهام ]0 241:15 من :5ااملفوق تيوه بحبح مسرن ترقراكن 
هذه الموارد يحالة من التوازن تمكنه من تحقيق معد لات نمو اقتصادي مرتفعة من خلال 
خطط التتمية" القؤمنة المعتميدة راذا كانك المسوارن الثادية بأشواعها فنقل: الشرط 
الضروري لتحقيق تنمية رصينة تضمن سلامة الأمن القومي للقطر . فان الشرط الكاؤ 
هو العامل الانساني المتمثل بوجود توجيه قيادي سليم لاستغلال هذه الموارد المتاحة . 
ولعل أهم عاملين يرتكز عليهما التوجيه السليم المطلوب هما توفر الاستقرار السياسي 
ووجود حكومة مركزية قوية . 

ومن .خلال تنقيد الخطط التنوية في المجالات الاقتصادية والاجتماغية اركانع 
متوسط دخل الفرد في القطر من 51,1 دينارا عام 157١‏ الى 58,4 ؛ دينارا عام 1١51/17‏ 
أي بنسبة زيادة /5114,١‏ وبمعدل نمو سنوي يبلغ 1/514,9" . 

وقد تحققت خلال الفترة 191/0 - -1948 في القطر قفزة نوعية هائلة ظهرت 
مؤشراتها ونتائجها من خلال تطبيق خطط التنمية لتلك الفترة وانعكست آثارها 
الاقتصادية والاجتماعية في معظم مجالات الحياة العامة . 

ولعل:من برد ملامم الاقتصناد العراقى الحاديث أنه إقتضنان تفط :يما سهد اله 
سات معي (أحفنها” : ١ ١‏ 

1ت ااعقتاناة ل كنوك خططيله التتموكة عن متاو النقط مشسدة الي 
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ب - ارتفاع درجة الانفتاح الخارجي فيما يتعلق بتعامله الاقتصادي . 

وفي مثل هذا الاقتصاد تتزايد أهمية القطاع الخارجي ( بشكل تجارة سلعية 
خاضة ) بحيث يتحكم الى حد كبيراق حركة الاقتصاد الوطنى ٠‏ فمن خلال صادرات 
العراق النفطية وما يجنيه منها من عوائد يتحدد حجم الانفاق اللمكومي في خطط التنمية 
القومية )كم 81 توش العملة الستعية مجعل من اللمكن نيان استقي زان اقهالسة الحكتاهات 
التنمية اذ يصبح الاستيراد مصدرا للسلع الرأسمالية انستخدمة في التنمية فضلا عن 
أنه يشكل مصدرا لزيادة عرض السلع الاستهلاكية التي بدورها وبحدود القوى 
الشرائية المتاحة للمستهلك ‏ تمكن من تحديد مقاس الرفاهية في القطر . 

. لقد مر الاقتصاد النفطي في القطر بمرحلتين رئيستين قبل ثورة ٠١ - ١1‏ تموز 

514 هما : 

أ - مرحلة التبعية المطلقة . 

ب - مرحلة الاعتماد على القدرات الذاتية . 

اذ كان العامل المميز بينهما هو مصدر القرار السياسي وهو خارجي في الاولى 
وداخلي في الثانية . فقد رافق اكتشاف النفط في العراق صراع حاد بين شركات النفط 
الغربية للسيطرة عليه . انتهى بالأثقاق بيتهما ومن ثم مباشرة الشركات الانتاح 
والتسويق عام ١565١‏ وكانت بدلات الامتياز الممنوحة للعراق ضضئيلة جدا وأسعاره واطئة 
اذلم يبلغ ايراد الحكومة العراقية منه أكثر من 5,5 مليون دينار عام 71415١‏ وقد حاول 
العراق منذ ذلك الحين استحصال حقوقه من الشركات الأجنبية فتمكن عام ١5151١‏ من 
تحقيق اتفاقية مناصفة الأرباح مما أدى الى رفع ابراداته النفطية الى 4 ,7" مليون دينار 
ثم بمقتضى قانون 8١‏ لسنة ١5311١‏ انتزاع 56/ من أراضيه التي كانت امتيازا نفطيا 
للشركات الأجنبية ٠‏ وتلا ذلك تأسيس شركة النفط العراقية في عام ١5754‏ لتقوم بانتاج 
وتسويق النفط وطنيا . ولكن على الرغم من كل هذه التطورات , ظلت السمة السائدة 
لطبيعة القرار في هذا الجانب هى سمة التبعية . ول حزيران ١9579‏ تحققت الثشروة 
النفطية اذ تم تأميم النفط وتحولت المعادلة من التيعية كلى الاعتماد :. وتنت يفوج قرا 
التأميم سيطرة العراق على 15/ من قطاع انتاج النفط و49.70/ من رقعة الأرض التي 
يستخرج منها وفي عام ١977‏ تم استكمال التأميم وذلك خلال حرب تشرين الأول » 
وتمكن العراق بذلك من انتزاع حقه في ايرادات النفط وانتاجه وتسويقه من الشركات 


دعن 


الأجنبية كاملا . أما لماذا اطلق على ما تم بعد التأميم بالثورة النفطية ؟ فذلك لأن قاعدة 
القران --شواء قا كان متعلقا يكمية النقط اللنتح واستعازهة تكولت: الى الدولة المنتية 
صاحبة الثورة الحقيقية ٠‏ بمعنى ان معادلة النفط تحولت من قرار اقتصادي بحت 
تتخذه الشركات النفطية ذات الامتياز في الدولة المنتجة بالتنسيق مع الشركات العالمية 
الكبرى ( الأم ) ٠‏ الى قرار سياسي بحت . وهذا التحول خلق لدى العالم الفربي حالة 
قتاع اوستون دفعتهم إلى يدها يمكق: أن.تسعن + بالقؤرة الطسادة #اللدول امنحجة 
للنفط صاحبة القرار منذ عام ١417‏ وحتى الآن وكان أول تحرك في هذا الاتجاه هو 
انشاء وكالة الطاقة الدولية لتعمل على اضعاف منظمة الدول المصدرة للبترول ( اوبك ) 
وقد نجحت هذه الوكالة بدعم الدول ذات المصلحة الأساسية في خلقها بتحقيق أهدافها 
الى حد كبير . ولم يكن هذا التحرك هو الوحيد أو الأكثر خطرا بذلك الاتجاه , وائما 
صاحبه ما هو أشد عنفا وايذاء ؛ فكانت الحرب العراقية الايرانية التي استهدفت 
العراق اساسا باعتباره قوة اقليمية متصاعدة ‏ من أجل اضعافه . ومن ثم تهديد 
منطقة الخليج العربى كلها . قفضلا عما يسييه استمرارها من أخطار ملموسة يمكن 
ان تهدد السلام في العالم برمته . ويمكن القول ان قيام هذه الحرب كان امعانا في ذلك 
النجاح الذي تحقق للثورة المضادة التي شنتها الدول المتقدمة المستوردة للنفط والذي 
ظهرت بوادره الاولى في اضعاف قوة منظمة ( الاوبك ) وانعكاس ذلك على الدول 
الأعضاء فيها . 


المبحث الأول البعد الإقتصادي 
أوإ! ‏ مجهود التنمية : 


تم وضع ( ٠١‏ ) خطط استثمارية متوسطة المدى في العراق منذ بداية 
الخمسينات ٠‏ على اثر زيادة واردات الدولة من شركات النفط العاملة في القطر , وكان 
الخمسينات حيث رسم خلال الفترة 60 _مه9١‏ اربعة برامج استثمارية بصورة 
متعاقية ومتداخلة'' وقام مجلس التخطيط بعد ثورة تموز ١554‏ في عامى ١1559‏ 
و571١‏ بوضع خطة مؤقتة واخرى تفصيلية لتغطية السنوات ١1976 ١959‏ ان تم 
منذ ذلك الحين وضع ؛ خطط خمسية لتغطية السنوات ١1486 ١47160‏ لم تتم المصادقة 
على آخرها بسيب الحرب . وفيما يتعلق بالأهداف كان الهدف من البرنامج الاستثماري 
لمجلس الاعمار تنفيذ مشاريع اقتصادية لتنمية موارد العراق ورفع مستوى حياة أبنائه 
لذلك دطورت المذاهج الاستدثمارية لمجلس التخطيط وأصيحت تنص صراحة على تحقيق 
اهداف عامة تمس مختلف نواحى الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ويمكن 
ايجاز اهمها فيما يلي" : 


21 شرو عدواوة سوسا سيياية الدكن القرص دارع دف "سيق 
خطة 1970 - 1914 و217,4/ سئويا في خطة السئنوات 75 - -198 وكانت 
معد لات نمو السكان المقدرة أقل من معدلات نمو الدخل مما أدى الى زيادة معدل 
ما يصيب الشخص الواحد من الدخل ومن ثم ارتفا ع مستويات المعيشة بمعدلات 
تسويعة ويا هفو الأعدافه الرتسنة لهذ الخطلط» 

ب - تحقيق معدلات نمو عالية في قطاعي السلع الزراعية والصناعة التحويلية 
مما يؤدي الى تنويع الانتاج والصادرات من أجل تقليل الاعتماد على قطاع النفط 
كمصدر أساسي لتمويل الميزانية الاعتيادية للحصول على العملات الأجنبية لتمويل 
انتقرادأك القطر الخكلفة + 

ج ‏ ضمان الاستنقرار الاقتصادي قصير الأجل من خلال الموازنة بين الانفاق القومي 


اعسات 


والدخل القومي من أجل مكافحة التضحم . 

د - تحقيق العدالة الاجتماعية بتقليص التفاوت في الدخول والثروات من خلال توجيه 
نسبة كبيرة من المنافع الناجمة عن عملية النمو الاقتصادي الى الفئات المحدودة 
الدخل وذلك بالتخلص من البطالة وتوسيع الخدمات الصحية والتعليمية وتوزيع 
المشاريع التنموية توزيها جغرافيا سليما والاهتمام بمشاريع الخدمات المخصصة 
للمناطق الريفية لمشاريع الاسكان والكهرباء ومياه الشرب وغيرها والغاء التفاوت 
بن المضك 'رالمكيقة عن بهو ونين مخظف امداطلق القن مو يجيه اخرى بيصتو 
ندريجية . 

ه ‏ تعميق التحولات الاشتراكية لرفع الأهمية النسبية للقطاع الاشتراكي في الناتج 
المحلي الاجمالي وجعله القطاع السائد في بعض المجالات . ولاعطائه مكان الصدارة 
في بعض القطاعات وما يؤدي الى تميزه بدور قيادي موجه في القطاعات الاخرى . 

و تحقيق التكامل الاقتصادي وتعجيل الوحدة الاقتصادية بين العراق والأقطار 
العربية الاخرى . 
يعطي الجدول رقم ( ١‏ ) صورة واضحة موجزة لأهم لمسات التنمية خلال الفترة 

١987-6١‏ حيث تظهر المبالغ المخصصة في المناهج الاستثمارية لمختلف القطاعات 

الاقتصادية ونسب توزيعها على هذه القطاعات كما يبين حصة ايرادات النفط من مجمل 

الايرادات المستثمرة في المناهج الاستثمارية لنفس الفترة . 
فبينما لم يتجاوز اجمالي المبالغ المخصصة للتنمية بكل قطاعاتها ١45‏ مليون دينار 

للفترة ( 1١195851951١‏ ) وهي تغطي ثماني سئنوات يلغ المخصص للفترة 

(1915--151480 )أي خلال ( 5 ) سنوات فقط ١٠٠٠٠١١‏ ميلون ديتار . 

اما بالنسبة للتوزيع القطاعي فبالمقارنة بين فترتي ( ١108-199١‏ )و 
(151485-1541 )يلاحظ ان الملخصص لقطاعات الزراعة والصناعة والخدمات يلغ في 
الفترة الأولى كنسية من اجمالي التخصيصات 55/ . 2/26٠ . 7/١١‏ على التوالي بينما 
كانت هذه النسب في الفترة الثانية /١5‏ . 7/714 . 55”/ على التوالي وهذا يوضح انه بينما 
كان الاهتمام منصبا في الفترة من ١55/8 1١551١‏ على الزراعة بالدرجة الاولى والخدمات 
بالدرجة الثانية ثم بالصناعة تغيرت الصورة في الفترة ( ١51485-51١54١‏ ) خاصة 
بمقارنة قطاعي الزراعة والصناعة حيث انخفض تدرج قطاع الزراعة الى المستوى 


ام - 


جدول رقم ( ١‏ ) 
المدالغ المخصصة في المناهج الاستثمارية لمختلف القطاعات الاقتصادية 
ومجمل ايرادات البرامج الاستثمارية مع نسبة ايرادات التقط البها 
( بملايين الدنانير ) 


لسدة ايراد ات 


الفط الى 
مويعسسل 
الايتكرادات 


١508-0١ 


14| ١111-65 
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الثالث واحتلت الصناعة المستوى الثاني وبقيت الخدمات تستأثر بالنصيب الأكبر الذي 
ارتفع حتى بلغ 7/77 ويلاحظ ان التقظويا تحققة فون هران يق المررد الاساسي الممول 
لخطط التنمية مع انخفاض نسبي بسيط في الأهمية وبمقارنة الفترة ( ١5098-١15651١‏ ) 
و(1980-19373 )اذ كان في الفترة الاولى يشكل 57 من مجمل ايرادات البرامج 
الاستثمارية انخفض في الفترة التالية ليصل الى 57/ . 


ثانيا أداء التنمية : المؤشرات : 
أ التحولات الهفيكلية في الاقتصاد : 


| . التوزيع القطاعي للناتح المحلي الاجمالي 


أخذت خطط التنمية القومية بنظر الاعتبار ضرورة التقليل . بشكل تدريجي .من 
الاعتكناد عل التشيطة الاق الراك : الكين الاطمال وريادة مكتاسينة القطا غنات 
الاقتصادية الاخرى فيه ولدتبع نتائج تطبيق هذه الخطط ينبغي أولا تعرف تطور حجم 
ومكونات الات 'الاجمالي في القطز من خلال التوزيع 'القطاعي ف قلاثة مجالات رتيسنة 
هي : الزراعة والصناعة ثم الخدمات . 

ومن خلال البيانات الاحصائية المتوفرة للسنوات 1598٠8 0 1917/80 - 1١9537١‏ نجد 
أنه على الرغم من ارتفاع عدد السكان بمعدلات قاريت ( 25,5 ) خلال الفترة 
( 1518-0-15 ) فقد حدث ارتفاع كبير في الناتج المحلي الاجمالي أدى الى زيادة 
كبززة وستعدل حممة القون الواجد ينه مقدر باسعان عاد:0 161 تعدول رقه > )امن 
187 دينارا في سنة 19370 الى 557 دينارا سنة ١97/5‏ و85 5 ديتارا سنة "198٠‏ , 
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جدول رقم ( ١‏ ) 
الناتج المحلي الاجمالي وحصة الفرد ونسبة تكوين 
راس المال الى الناتج المحلي الاجمالي للفترة ( 1998-1917 ) 


الناتج المحلي ا جمالر 
( بملايين الدناتير ) 


حصة الفرد 
( بالدينار ) 


تكههن رأسالمال فلي 


القطاعين الاشتراكئي 
والخاص 
( بملايين الدنانير ) 
نسبته الى النا تس سج 
المحلى الا جمالسي 
عدد الس كان 
(مليون ) 





أما عند تتبع الزيادة الحاصلة في الناتج المحلي الاجمالي ( واهميتها النسبية ) لكل 
قطاع رئيس للفترة ( 198٠ - 191١‏ ) ( جدول رقم ؟ ) بالأسعار الجارية نجد ان 
هناك زيادة واضحة في كافة القطاعات وان كانت بنسب متفاوتة مقارنة بين عام ١917١‏ 
وعام 1440 . ففي عام 197١‏ كانت مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الاجمالي كقيمة 
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مطلقة ١87‏ مليون دينار بينما اسهم قطاع الصناعة بمبلغ 57177 مليون دينار والخدمات 
بمبلغ 4177 مليون دينار . ارتفعت مساهمة كل منهما الى ( "4لا ) .و ( ١١557‏ ), 
و( ١2٠١‏ ) مليون دينار لقطاعات الزراعة والصناعة والخدمات على التوالي عام 
4 . 

وعلى أساس الأهمية النسبية لمساهمة كل قطاع في الناتج المحلي الاجمالي فقد 
حدث تغير واضح بين نسبة اسهام كل قطاع فانخفضت الزراعة الى /ا,54/ عام ١54‏ 
بعد ان بلغت /١5,7‏ عام 117١‏ بينما ارتفعت الأهمية النسبية أقطاع الصناعة من 
5 الى 777,77 لنفس الفترة . اما قطاع الخدمات فانخفض اسهامه الى 71,7/ 
عام 154١‏ بعد ان بلغ 78,5/ عام 191١‏ . 


وعلى الرغم من كل المحاولات التي دتمت من أجل التقليل من أهمية النفط الخام في 
تكويل المنافج الاستشارية ورفع مساهمة قطاعات:ابخرق #الذراعة والصتاعة التحويلية 
ومع الآخذ .نظن الأعقان :أن قط املموسا قد حدق فق كثير من الطيناعات "الحخويلية 
فضلا عن الجهود الكبيرة المبذولة لتحسين الواقع الزراعي في القطر , عل الرغم من كل 
ذلك كانت الزيادة الفعلية في القيمة المضافة في القطاعات غير النفطية أقل من المعدلات » 
المستهدفة في الخطط . فبينما كانت نسبة النمو المحددة للقطاع الزراعي سنويا 
:1175 ) تموجت شك + نااك 1151/6" ويمعكدل 1717 ) نويا مرك خط 
السنوات ( 118٠ ١59171‏ ) ولم يحقق هذا القطاع أي نمو يذكر خلال مرحلتي 
الخطتين ٠‏ حقق قطاع الصناعات التحويلية الذي كان مخططا له ان ينمو بمعدلات نمو 
1/153 ) تقرييا لقطة “/1ل56- 15/4 ى ( 7/728 ) سنويا تقويبا قي خحلة 
(15417 19180 ) - حقق معدلات نمو سريعة بلغت ( 5,7/ و8,١7/‏ ) لمرحلتي 
الخطتين على التوالي . إلا ان هذا النموكان دون المعدل المطلوب" . 


جوت 


كت 


جدول رقم ( " ) 
توزيع الناتج المحلي الاجمالي على القطاعات الاقتصادية للفترة ( )1١9480- 1١91١‏ بالاسقفار الجارية 
والاهمية النسبية لمساهمة القطاعات الاقتصادية فيه 
( بملايين الدنانير ) 


الصدامة *اكا 


الخد مات <كاعا 


الداتج المحلي الاجمالي 





* تشمل الزراعة ( الزراعة والغليات والصيد ) . 
دم تشمل الصناعة ( التعدين والمقالع والصناعات التحويلية والتشييد والبناء والكهرباء 
والماء ) . 

“*“»ا ١‏ تشمل الخدمات ( النقل والمواصلات والتخزين وتجارة الجملة والمفرد والبنوك والتامين 
وملكية دور السكن والخدمات الاجتماعية والشخصية ) . 


المصدر : مستخرج من بيانات دائرة الحسابات القومية ‏ الجهاز المركزي للاحصاء ١94١‏ . 


: حجم العمالة وتوزيعها قطاعيا‎  ' 


ان المصدر الاساسي للقوى العاملة في القطر هو سكان القطر بطبيعة الحال يقوم 
السكان بدورين أساسيين في عملية التنمية الاقتصادية”' الأول من ناحية الطلب ٠‏ إذ 
ان نمو السكان يؤدي الى اتساع حجم السوق . كما ان التغيير في تركيب السكان البيئي 
| جنظير + زيف ) والجشى :( ذكون رذاناك ) والعمرى يؤدى الى تقيين ف يخاجات الناس 
ينعكس على تركيب السوق . اما الدور الثاني فيؤثر من ناحية العرض وينحصر في ان آية 
زيادة في حجم السكان تؤدي الى زيادة في عدد الأيدي العاملة . كما ان التغيير في 
التركيب العمري يؤثر في تغييرنوعية عرض العمل وعليه كلما زادت الأيدي العاملة أمكن 
توقع زيادة حجم الانتاج عند توفر متطلبات التنمية الاخرى . ونقصد بقوة العمل من 
السكان عدد السكان الفعال من الأشخاص في سن العمل الذين يسهمون في النشاط 
الاقتصادي والاجتماعي ويطلق عليهم غالبا « المشتغلون » , أما السكان في سن العمل 
شيم الاسخاص بن ذكور واثاكا هن الفكات العمرية القادرة على العمل وان كانوا ليسوا 
بالضرورة منخرطين في العمل لأسباب تعود الى كونهم أما طلبة أو مرضى أو ربات بيوت أو 
غير ذلك'''' . ولكنهم مع ذلك يعتبرون مؤشرا لمورد قوة العمل . 

وقد ارتفع اجمالي السكان في العراق من ( © ) ملايين نسمة تقريبا عام /51 15 الى 
١١ (‏ ) مليون نسمة عام 1917 والى أكثر من ( ١7‏ ) مليون نسمة عام ١9417‏ بمعدل 
نمو بلغ ( 75,8 ) عام ١1551‏ و ( 35,5 ) عام 15179 و ( 7,١‏ )عام 1941 , ومن 
تحليل نتائج التركيب العمري لسكان العراق نجد أنهم شعب فتي ٠‏ قان حوالي ( 54/ ) 
من السكان تقريبا هم من الفئة العمرية التي تقع دون ( ١6‏ )اسلة أما السكان الذين 
هم في سن العمل فقد يلغت نسبيتهم ( 7/5 ) من مجموع السكان وهذا يعني ان عدد 
السكان غير القادرين على العمل يزيد على نصف مجموع السكان . وعليه فان درجة 
الاعالة تكون مرتفعة ويقع عبء التقدم الاجتماعى الاقتصادي على عاتق الفئة التى 
ككل قوة العغل وفني ليست كبيرة اذااقيسيت' الى مجفق ع المتكان »*ويما أن معدل ثمو 
السكان في العراق يبلغ ( 727.7 ) وهومن المعدلات المرتفعة في العالم لذا ينبغي من اجل 
المحافظة على مستوى المعيشة ان ينمو الانتاج القومي بنسبة أعلى من نمو السكان لأن 
زيادة السكان بمعدلات سريعة تؤدي الى زيادة العبء على الموارد المتاحة وتؤثر في نمط 
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الاستهلاك وترفع من حجمه خاصة بالنسبة للاستهلاك الحكومي الجماعي في مجالي 
التعليم والصحة . ويتطلب هذا المعدل لنمو السكان ايضا وجود بناء اجتماعي تحتي 
( 6الاأعناأ535! (50618 ) خاصة في الأبنية للأغراض التعليمية والثقافية وا الصحية 
والسكن وطرق المواصلات , وشبكات الكهرياء والمياه وكل ما تتطلبه مستلزمات الحياة 
المتحضرة . وقد أظهرت نتائج التعداد العام للسكان لعام ١11/‏ حجم القوى العاملة في 
القطر”" الذي بلغ ( 7١77,5‏ ) ألف عامل ويما ان عدد السكان كان ( ١7‏ ) مليونا 
فان معدل العمل أي نسبة حجم القوى !لعاملة الى السكان بلغ عام /1510 ( ١.3؟/‏ ) 
ومن تتبع التوزيع النسبي القطاعي للقوى العاملة في العراق للفترة ( ١47٠‏ 
"700148٠‏ تظهر أن نسبة العاملين في القطاع الزراعي الى اجمالي العاملين قد 
انخفضت من ( /5١‏ ) الى ( 2717 ) لصالح قطاعات الخدمات والصناعة التحويلية 
والبناء والتشييد ويعقيز هذ1 التفير حالة صَحَيْجَة وطبيضة خاضة اذام نظرنا الى 
التحول الذي حدث في قيمة الناتج الاجمالي حيث أنخفض في القطاع الزراعي وارتفعت في 
قطاعات الصناعة والبناء والتشييد مما يؤثر بطبيعة الحال على حصة الفرد العامل من 
القيمة المضافة في هذه القطاعات , إذ بلغت حصة العامل في قطاع الزراعة ( 784 ) 
دينارا ققط عام 158١‏ . بينما كانت ( 7174 ) دينارا في قطاع التشييد والبناء 
و(1474 ) دينارا في قطاع الخدمات و ( 1544 ) دينارا في الصناعات 
التحويلية"" . 


: الهجرة الى المحن‎ ٠“ 

يعتبر انحفاض سكان الزيف: الل مجموع السكان فق.سياق التطؤن الاقتضنادي 
اتجاها ثابتا لذلك التطور” ويلاحظ من تحليل البيانات المتوفرة عن تركيب السكان 
البيئي في القطر”" , ان تسبة سكان الريف في تناقص مستمر أذ بلغت ( 757,17 ) سنة 
377 واستمرت بالانخفاض الى ( 78,7/ ) عام 1947 بعد ان كانت ( /5١,7‏ ) عام 
17" وكنتيجة حتمية لذلك ارتفعت نسبة سكان الحضر من ( 258,8 ) الى 
( 777,7 ) ثم الى ( 77١,4‏ ) خلال هذه السنوات على التوالي وعليه فان معدل النمو 
السنوي لسكان الحضر قد بلغ ( 26,4/ ) خلال هذه الفترة بينما لم يتجاوز معدل النمو 
السنوي للسكان الريفي /٠,1‏ للفترة ذاتها كما يلاحظ ان عدد سكان الحضر قد ازداد خلال 
ل الفترة | )١97١0- ١951/(‏ بسنسبة 23١1(‏ )انخفضت هزه النسبة للسنوات 
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( 1677-1910 ) فبلغت ( 44,8/ ) بينما ازداد سكان الريف بنسبة ( /١١,5‏ ) 
و ( 2٠,5‏ ) لكلتا الفترتين على التوالي . ويشير الازدياد النسبي والمطلق لسكان 
الحضر , الذي يصاحبه هبوط نسبي ومطلق لسكان الريف الى وجود ظاهرة الهجرة من 
الريف الى المدن* . وهذه الظاهرة تعود الى تزايد عوامل الدفع الاقتصادي من الريف 
وتعاظم عوامل الجذب الاقتصادي الى المدن ٠‏ وهو أمر طبيعي يحدث في البلاد النامية 
نخاشة عندها ل يكن نظلاع توزيم المشاريع الاقتضادية والاخضاعة متوازنا قمقتلف 
مناطق القطن اذ تميل عادة الى التركيز و المدن:مما' يدقع يمتكاق' الريف الى الهجرة تو 
المويكة تنعيا وراء الزؤق وتذوع فرص الحناة :وقد اخدت اخطط التتمنة 'انتذاء من خطلة 
(1573- 19480 ) بنظر الاعتبار اعطاء اهتمام أكبر التوزيع المتوازن للمشاريع 
الاقتشادية والاحتتاعية بخاسة اي الويت مع البده يتطييق مبيايئة العودة أل الريف 
ال كرك حل تلومن الريف بالاغتمان يشكل مباشترواسانسي عن الموارن البشبرية فيه وم 
خلال توفير الظروف المواتية لبقاء سكان الريف فيه ومشاركتهم الفاعلة في تنميته وهذا 
يستدعي وضع بعض القيود غير المباشرة التي تحد من الهجرة الى المدن ومن الملاحظ ان 
الهجزة بين الرجال ترتفع مقارنة بالهتجرة جين السباء اذ غالنا ها يقرك الرجال الضستاء في 
الزيف وياقوث الى الماينة ليكسيوا مما يؤثر من فاحية لق عدد الايد الغاملة في الريف ف 
قطاع الزراعة اذ تضطر النساء الى العمل لتغطية النقص الذي تتركه هجرة الرجال الى 
المدينة مما يشكل أحد أسباب ارتفاع عدد العاملات في القطاع الزراعى . حيث تشكل 
نسبة ( ”,2/11 ) من مجموع عدد العاملات في الأنشطة الاقتصادية كافة حيث بلغ 
مجموع الاناث العاملات في الأنشطة كافة ( 08587 ) أمرأة بينما بلغ عدد الاناث 
العاملات في قطاع الزراعة فقط ( 557774 ) امرأة"" . 

ونظرا لأن الاقتصاد العراقي يعاني من شحة في القوى العاملة بشكل عام فقد 
ادت خطوة القيادة السياسية بفتح اسواق العراق لاستقبال الأيدي العاملة العربية 
( أي الهجرة الى العراق ) الى سد نسبة كبيرة من النقص في الأيدي العاملة من جهة 
كما اكت من تاحلية 'ادية عزم القياذة السياسية عل وشدع أكباديء القومية موشية 
التطبيق بشكل سياسات عمل فعلية ففضلا عن فسح المجال للمواطن العربي للعمل ف 
العراق على قدم المساواة مع المواطن العراقي فانه يتمتع بكامل الحقوق والامتيازات التي 
تسري على الأيدي العاملة العراقية . وقد صاحب ذلك تركيز وتعميق للثقافة القومية في 


د مكم 


القطر بما يجسد فكر الحزب وتوجهاته القومية مما أدى الى ترسيخ ايمان القوى العاملة 
العربية بأن القائد صدام حسين هو محامي العرب في العراق ٠‏ وشعورها الدائم بالامن 
والاستقرار والكرامة . 

ومن الضروري ان نؤكد هذا ان هذه السياسة القومية تتطلب بالضرورة تكييف 
الاقتصاد لقبول هذه الهجرة دون أزمات خاصة في قطاع السكن اذا أخذنا بنظر الاعتبار 
ان قطاع السكن والتشييد والبناء بشكل خاص لم ينم بما يكفي لسد حاجة سكان القطر 
أنقسهم .. 


معدلات الاستثمار والاستهزاك 
أ الاستثمار : 


صاحب زيادة الناتج المحلي الاجمالي للسنوات ( ١5948٠0 1١517١‏ ) زيادة في 
تكوين رأس المال فبعد ان كان ( ”757 ) مليون دينار عام ١937١‏ ارتقع الى ( ١٠١571‏ ) 
مليون دينار عام 1416 ثم الى ( 52٠١‏ ) مليون دينار عام ١14٠‏ ( جدول رقم 7 ) 
وذلك بنسبة 7١5 . /١7,6‏ 21,7:/ على التوالي مقيسا الى حجم الناتج المحلي الاجمالي 
لهذه الاعوام . اما مساهمة كل من القطاعين الاشتراكي والخاص فقد ازدادت كقيمة 
مطلقة لكليهما ( وان كان ذلك بنسب متفاوتة ) للفترة بين ١51/0‏ و480١‏ ( جدول رقم 
4 ) وكانت نسبة مساهمة القطاع الخاص الى الاشتراكى /١1‏ عام 1916 وبلغت /7/ 
عام ١1548-‏ . 


-ثك 


| جدول رقم ( ١‏ ) 
يبين نكوين راس المال الثابت موزعا حسب القطاعات الاقتصادية . مظهرا مساهمة القطاعين الاشتراكي 
والخاص بالأسعار الثابتة لسنة ١91/6‏ 





المصدر : معالم التنمية واتجاهاتها لفترة ما بعد الحرب ‏ وزارة التخطيط ‏ المعهد القومي للتخطيط 
6417 . ماخوذ من جدول ( " ) و (ه) ص "١1و8١١.‏ 


ب الاستهلاك : 

بما ان الاستهلاك يعتمد على الدخل بشكل أساسي فقد روعي من خلال خطط 
التنمية القومية وجود التوازن بين حجم الاستهلاك الخاص ونمو الدخل القومي . وقد 
حدد السيد الرئيس القائد صدام حسين طبيعة هذا التوازن7”' بقوله « ان حساب نمو 
القدرات الشرائية والرفاه الاجتماعي بشكل عام يجب أن لا يكون على اساس نمو الدخل 
القومي في القطر كذلك يجب ان يدخل في الاعتبار المتغيرات النضالية القومية ويرتبط 
بذلك تأكيد التطور نحو الوحدة العربية » وعليه فان هذا المتغير لا يتم التعامل معه الى 
درجة المغالاة في النظرة والتطرف إن يؤكد سيادته على ذلك بقوله « ان حرمان شعبنا من 
بعض ما يعتقده ضروريا ينعكس بآثار سلبية على نظرته وايمانه بالمسألة القومية » . 
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وقد حصل تطور كبير في مستوى المعيشة في القطر بخاصة بعد عام 1177 نتيجة 
لتأميم النفط وزيادة عوائد النفط المصدرة وعملية التنمية الكبرى بعد عام 1977 اذ 
ارتفع متوسط استهلاك الفرد بنسب متزايدة فاقت أحيانا في بعض السنوات الارتفاع في 
متوسط دخله الحقيقي ( جدول رقم ٠١‏ ) وقد اعتمدت سنة ١570‏ سنة أساس 
2٠٠١ (‏ )تم قياس المتغيرات التي حدثت في سنوات لاحقة بموجبها » بالنسبه لمتوسط 
دخل الفرد ومتوسط انفاقه الاستهلاكي . 

تلاحظ الطفرة الكبيرة التي حدثت في متوسط استهلاك الفرد بعد عام ١917‏ 
فحين لم يتجاوز 355/ ما كان عليه عام 1575 ( سنة الأساس ) في عام 1477 ارتفع 
عام 1975 ليبلغ 7575 ثم ليوالي زيادته حتى يصل الى /57١‏ ما كان عليه عام ١55764‏ 
في عام 194١‏ . 

ان عوامل كذيرة قد أدت ‏ دون شك - الى حدوث هذه الزيادة في الاستهلاك 
الفردي1"'1 ,متها اعادة توزيع الدتقول ف جاتن واكر حركة الهجرة بين الريف والمدينة ؛ 
أما عن اعادة توزيع الدخل فقد تم ذلك باعتماد أساليب متعددة لهذا الغرض نذكر على 
سبيل المثال السياسة السعرية في دعم أسعار السلع الأساسية والتعليم المجاني والتأمين 
الصحي وتوزيع الأراضي على آلاف المنتفعين من الاسر الفلاحية بتطبيق قوانين الاصلاح 
الزراعي وقوانين العمل والضمان الاجتماعي وقانون التقاعد للعجزة وسن الشيخوخة 
والانفاق الحكومي وسياسة الضرائب “آنا ناض الكوزرة وين الريف والديلنة فقد 
اختلفت أنماط الانفاق للمستهلك في الريف عنها في الحضر مع وجود تسهيلات البيع 
بالتقسيط وظهور منتجات جديدة محلية وقد كان لكل ذلك تأثير فعال على حجم الطلب 
الاستهلاكي . 

وقد نجم عن زيادة الاستهلاك ظهور نمط تبذيري لدى الأفراد منذ السبعينات 
كد زمق التحزب 51 ابيع اققاء سم تزيد عن بها عدهعم القفلية بوعرتها نمطا اعتياردا 
زعم آثارة: السلبية"عتدماايزين: عن اهن المعقول 11 

وهنا ضائق ننه" الاسفيلاك القاطن “ضناكسن الانتاف اللحكوقي ال شح كود 
واصبتحت هناك حافية مافة" اق "اغارة النظن فق كفاع الانفاق الحكؤمى المركزي 
للأفراض غبر الاستكمارية ق :محال الكزمات للرضول الى طبيحة: العلاقة :بين الكلقنة 


ملام 


جدول رقم ( ٠١‏ ) 
تطور متوسط دخل الفرد ومتوسط انفاقه الاستهلاكي فْ القطر 
للسنة 1١956‏ اموا 





المصدر : عدنان . مناتي صالح . تخطيط الاستهلاك في العراق قبل الحرب وخلالها مجلة الاقتصادي . 
جمعية الاقتصاديين العراقدين . العدد الاول سنة ١9485‏ ا ص 29 - 47 . 
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والمتفعة و جميع الوجيات غير الانتاجية الت قديرها الدولة ياتحآة تحقيق الاقتضان ف 
الحنظد النشزى فيه شك فاص ثم لجمي كان النفقات والموجودات التي تقع تحت 
تطبر الدولة والتّي:تؤدي مخ كلالها الخدمات والاغنال الاداوية ويقضن 'التطر عن 
قدوة الدولة عل الاجفاف "امن ادل فرق يناغاو فاعلنة الستكد ا الموازفة اللقائكة 
من خلال ترشيد الانفاق الحكومي . 

ماعن الستاحية الفرد وموجون الناظ مكيلاع اقديونة افونا حاب نال 
الى وجود اجراءات تربويه اقتصادية ومالية على مستوى المواطنين والدولة تهدف الى 
تحقيق اتباع سلوك عقلانى ورشيد لدى المستهلك من أجل تجاوز التبذير والاسراف 
والهدر فق الموارد المتاخة وكذلك: الى توزيع الأنفاق الاستهلاكي الخاض هلل مختلف 
السلع الغذائية وغير الغذائية وعلٍ الخدمات بطريقة مثلى تتيح للفرد الحصول على 
اشباع أمثل من استهلاكه لهذه السلع والخدمات وفق شروط صحية يحددها معهد 
التغذية الصحية مع السعي لتقليل أوجه الانفاق المخصص لأغراض الاستهلاك لصالح 
التراكم: من خلال الاتخار والاشكمان )وضنا بعلاتم وظطروف كل مرحلة مدوا « فق اسم 
أو انحر 


العلل 


المبحث الثاني : البعد الاجتماعي 


أن حجم السكان والتركيب العمري لهم وتوزعهم حسب البيئة كذلك حجم القوى 
العاملة وتوزيعها حسب الجنس على القطاعات الاقتصادية واثر الهجرة من الريف الى 
المدينة ومن خارج القطر لسد الحاجة الى الايدى العاملة كل ذلك عوامل اقتصادية لها 
آثارها الاجتماعية الظاهرة اضافة الى ما تم توضيحه من آثارها الاقتصادية في المبحث 
الأول وعليه نستعرض فيما يلي بعض المؤشرات الاجتماعية الاخرى التي لها بدورها 
آثار مهمة في بيان وتوضيح التحولات الاجتماعية الجارية في القطر : 


أو[ا : مؤشرات التربية والتعليم : 


حدث تطور ملموس في قطاع ؛لتربية والتعليم للفترة ١91 ١97١‏ يمكن 
الاستدلال عليه من خلال ارتفاع قيمة الانفاق الاستثماري فبعد ان كان 2.١‏ مليون 
دينار عام ١1137١‏ ارتفع ليصبح ١7,7‏ مليون دينار عام ١91/5‏ و5,١5‏ مليون دينار عام 
171" أما المبالغ المصروفة ضمن الميزانية الاعتيادية فلم تتجاوز 01,4 مليون دينار 
عام 1970 بينما ارتفعت عام /ا/91١‏ لتصل الى ١5 ١,8‏ مليون دينار ثم بلغت 575.5 
مليونا عام 11425 . وارتفع نتيجة لذلك متوسط نصيب الفرد من خدمات التربية والتعليم 
من 1,5 ديتار سنويا الى ١84,4‏ دينار سنويا ثم الى 54,١‏ ديتار في هذه السنوات على 
التوالي واكدت خطة التنمية القومية للسنوات ١140 - ١91757‏ ضرورة مواصلة الجهود 
التربوية والتعليمية في المراحل كافة والعمل على توجيهها وفقا لمستلزمات يناء المجتمع 
الجديد وتحولاته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ويتطلب هذا بصورة أساسية 
تطوير أجهرة التربية والتعليم وتحقيق الترابط الوثيق بين خطط التدريب والتعليم من 
جهة وخطة القوى العاملة من جهة اخرى"'" . كما اهتمت الخطة بتوفير فرص التعليم 
وانتشارها بين فئات المجتمع ومناطق القطر بالحدود الممكنة مع التركيز على محو الامية 
بما يضمن المشاركة الفعالة للمواطنين كافة في عملية التنمية وتطبيق الزامية التعليم 
الابتدائي بقبول جميع الأطفال في سن ( 7 ) سنوات في الصف الأول الابتدائي ابتداء 
من ١91094 - ١978‏ 


: جشود مكحو الامية‎ ١| 

وات امرتحلة الأول لحو الافية:ق القطرجينة المشركات واتيرت حص سنة 
بجهود طوعية ومشاركة الجمعيات الخيرية ووزارة المعارف في حينه وبلغ عدد 
المراكز حتى ذلك الحين 51/7 مركزا منها 5٠‏ 5 للذكور و7١‏ للاناث . 

أمآ المرخلة الخاة فكانت بعد غورة 117 :© تموز 15316 ومن خلال التوجيهات 
الفكرية للحزب في مؤتمراته القومية والقطرية اذ اعتبر تعليم الاميين جزءا من المهمات 
الركيسة للثورة وصدر قانون محو الافية:( 160 )لسئة 19075 ويلغ عدا المراكز في عام 
17١8 ( 175‏ ) مراكز لمحو الامية منها 484 للذكور و١177‏ للاناث وعدد الدارسين 
١‏ ددارسا منهم ( 55537 ) ذكورو ( 05905 ) اناث"' » وقامت وزارة التربية 
بالاشراف على العمل إلا انه رغم الجهود المبذولة لم تحقق النتائج المرجوة لغياب 
التشريع الملزم للاميين بالالتحاق في مراكز محو الامية او الاستمرار في الدراسة وكذلك 
غياب التشريع الملزم للأطفال بالدراسة في المرحلة الابتدائية”" . 

وقد شخص التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي 
الاشنراكى في عام ١4174‏ نقاط الضعف ف العمل السابق وآكد أهمية محو الامية وأثرها 
من المنظور الاجتماعي والسياسي والاقتصادي وبأنها مفتاح لحل المسائل ذات الصلة 
بلك التجالات ولتحقيق التثمية القومية وطرح التقرين السنياس حلا ثوزيا :امكل لها لحين 
اكد أن القضاة علنها مستقوحب حملة وطدة كافلة >.وغن اك ذال عهدامؤتمن يفون يطو 
الامية الالزامي للفترة 4 /١5‏ أيار/ 19177 أعقبه صدور قرار مجلس قيادة الثورة 
المرقم 51١7‏ في 1417/1/14 بتشكيل المجلس الأعلى لمحو الامية الالزامى وتعليم 
الكبار . إلا ان العمل تعثر قليلا بعد تشكيل الأمانة والمجلس وبدات المرحلة الثالثة 
بصدور قانون ( 45 ) وهو قانون الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي حل 
بموجبه المجلس الأعلى لمحو الامية وأمانته وتم بمقتضاه الزام الاميين للفئّة العمرية 
1١5 (‏ - 5: ) سنة بموجب الالتحاق بمراكز محو الامية وقد بلغ عددهم حسب 
الاحصاء السكاني في 1577/٠١ /١1/‏ ( 75,517,770 ) نسمة منهم 777751 ذكور 
و/51ة,586,١1‏ اناث موزعين :بين الحضر والريف حيث بلغ عدد الاميين في الحضر 
/41 5 منهم 5517858 زكور و1717795١8‏ اناث أما في الريف فكان مجموعهم 


ان 


٠١77١81‏ متهم 586848765 ذكور و4704؟7 اناث وعليه فان نسبة الاناث الى الذكور 
كانت ( 15,67 / )" من الفئة العمرية المعنية وحدد دوحج اليكددا ليدء الحملة 
وبوشر بتنفيذها في ؟ وجبات وكما يلي : 


الوحية التاريخ ذكور انساث 
0/١ ١‏ :66/ 6/ 
؟ 22 -ة/ عزن 
ىو 220 - عر 
3 2 5 6ن 


علا ان هتاك مرحلتين:هما مرحلتا الأساس والتكميل مداة كل'متهما لا اشهر:: وقد 
صدر أثناء الحملة قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 457 في 14/ 1574/5 خَوّل المجلس 
الأعلى للحملة الوطنية تأسيس مدارس شعبية لايصال المتخرجين في مرحلة التكميل ومن 
في حكمهم الى مستوى يوازي مستوى خريجي السادس الابتدائي وتتوزع الدراسة في 
المدرسة الشعبية على ؟ صفوف ( الرابع والخامس والسادس الشعبي ) بسقف زمني 
يبلغ ( 7١‏ ) شهرا . 

وقد سجل الالتحاق بمراكز محو الامية أرقاما تجاوزت ما كان مخططا له في الخطة 
وكانت نسبه الاميين الى مجموع السكان للفئه العمرية من ١١5‏ 55 ( 5,78 ) عند 
بدء التنفيذ أصيحت أقل من /١5‏ سنة ١585‏ وقد اعلن عن نظافة العراق من الاميين في 
عام /01541" . 


؟ ‏ الزامية التعليم الابتداني : 

صدر قانون التعليم الالزامي رقم ١6‏ لسنة 1177 الذي نص على مجانية والزامية 
التعليم الابتدائي لمن يكمل السادسة من العمر وبوشر بتنفيذه في العام الدراسي 
1974-0 في موعد تنفيذ الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية ودخلت دفعات كبيرة 
من المشمولين بالتعليم الابتدائي الى المرحلة الابتدائية في حينه . 


ا 
١‏ 


: التعليم في المراحل الاخرى‎ ٠“ 


ووعلدل العلية فق سويت الخانى والثالت وقسنم الفطلية ٠ل‏ قلاثة مستويات. 7 
الأول ابتدائي , الثاني التعليم الثانوي وما يعادله ٠‏ الثالث التعليم العالي والفني ؛ ومن 
استعراض الجدول رقم ( ؟1 ) الذي يبين النسب المئوية للذكور والاناث في مراحل 
التعليم المختلفة في العراق مقارنة بدول العالم للفترة 11 - 1147 يتضح ان نسب 
التحاق الذكور في المستوى الثاني وان سجلت بعض التراجع في عام 1547 عما كانت 
عليه عام 1575 ( اذ انخفضت الى 7/65 بعد ان كانت ( /9"7١‏ ) إلا انها بقيت أعلى من 
المتوسط العالمي والبالخ 07/ كما أنها كانت أعلى من متوسطات الدول المتقدمة ( البالغة 
69 كمتوسط )ؤاؤريا عن العموء قاتها: كانت «مقازية للدول النامية الث تزاوحت 
النسبة لديها بين 774 في عام 1917 وسجلت هبوطا مقاريا للنسبة في العراق خلال 
الفترة نفسها حين بلغت 55/ عام ١945‏ . 

انا بلقن للستتوى القالة فد ينات الكنية اتحقافنا اقلا ةدشق 
المستوى الثانى في القطر حيث بلغت /٠١‏ عام 1947 بعد ان كانت 77/ عام ١9176‏ 
وبالرعم م ذلك يقبت همن اعلى الممستتويات مقارتة يدول العالع كافة حيث بلغ المتوسط 
للعالم 51/ عام 15147 وللأقطار المتقدمة ,0/ والنامية 6+/ وللأقطار العربية 14/ في 
العام تقس . 

وعل المستويين كاتت منشاركة الانات فق الستوئ:الثانى اقل هن المستوئ العالمى 
حيث بلغت 75/ عام 1987 بارتفاع ملحوظ عن عام 1917 حيث كانت النسبة 9؟/ 
فقط . أما النسبة العالمية للاناث فبلغت 54/ لعام ١947‏ وبالنسبة للمستوى الثالث 
تكانتا أيْضا دون اللسبتوئ العاللى نحي لفت 7ق عاخ :115237 بينما كانت لدول 
العانى 2126 :الماع ل 7 


جدول رقم )1١١(‏ 
النسب المئوية للذكور والاناث في مراحل التعليم في العراق مقارنة بدول العالم للفترة 1910/8 ١445‏ 


المستوى الاول] المستوى الثا 
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المستوى الاول التعليم الابتدائي . الثاني : التعليم الثانوي وما يعادله . الثالث : التعليم العاني 
والفني . 

المصدر : اليونسكو : كتاب اليونسكو الاحصائي لعام ١1986‏ . جدول ( 7 - 4 ) ( ارقام القطر العراقي 
محتسبة من بيانات وزارة التخطيط ) 


ثانيا : مؤشرات الأوضاع الصحية : 


حدث تطور ملموس ف حقال. الخدمات الصحية يمكن الاستدلال عليه من حجم 
الاستثمارات الفعلية في المناهج الاستثمارية المخططة لقطاع الصحة''' حيث كان ”.١‏ 
مليون دينار عام 1937١‏ ارتقع الى 4 ملايين عام 1470 والى 4,5 مليون دينار عام 1137/7 
أي ان معدل النمو للفترة ١5177 1937١‏ بلغ 78,5/ أما اجمالي المصروفات الفعلية 
للخدمات الصحية في الميزانية الاعتيادية للدولة فقد بلفت ١5.5‏ مليون دينار سنة 19017١‏ 
وارتفعت الى 10,1 مليون دينار عام ١910‏ وإستمرت هذه الزيادة لتصل الى 74.7 
مليون دينار عام /ا/51١‏ . 

وقد يلغ معدل تصنين' القرد الواحد :من التفقات الضنحية5٠‏ ديفا عام نا 
ارتفع الى 4,5 دينار عام /ا/501١‏ ومع الزيادة المطردة والمطلقة في اجمالي الانفاق على 
الشتحة كا دزال تين القرد مق الخدنات الضتهية دوخ لكوي الطلون:.. 

لعل ام سؤاكر'لقنارى تظور قدلا «'الكدمات الستحية ف و معرل عد السيكان لفل 
طبيب وسرير''' . ويلاحظ ان عدد المستشفيات كان ( ١55‏ ) عام ١9١‏ وتطور 
مكراين] الحتى بلغ 1 156 )عا 075 ف اكنفهن آل 3120 )على :1017 سين 
ظروف دمج بعض المستشفيات ثم عاود الارتفاع ليبلغ 54 عام ١5853‏ أما عدد الاسرة 
فقد كان ( ١78484‏ ) سريرا عام 141١‏ ارتفع الى ( 7704” ) عام /ا/161 اي بمتوسط 
زيادة سنوية بلغت ( 858 ) سريرا وهذه الزيادات منخفضة ولا تنسجم مع توجهات 
خطة التنمية القومية ١5/80 - ١9171‏ التى هدفت الى زيادة عدد الأسرة في المستشفيات 
التى ستنجز خلال سنوات الخطة بنسية 6 من عدد الاسرة الاجمالي في عام ١54‏ . 
وقد كانت الزيادة في الأسرة عام 197/5 ( ١775‏ ) سريرا هبطت عام 141/7 لتصبح 
( 570 ) سريرا فقط أي ان متوسط الزيادة لسنتي 15175 ول91١‏ كان ( 4٠١‏ ) 
سريرا ققط وهو نفس متوسط الزيادة للسنتين ١177/0 ١9177١‏ وقد تزايد عدد الأسرة 
خلال الفدرة [ 1445-14 )اليصيح ق ثهاننيا 55155 شريو + 

أما معدل عدد السكان لكل سرير فقد تذبذب في الفترة ذاتها ( 195:1١‏ - ل/ا/ا9١‏ ) 
فقد بلغ" ( 558 ) عام 197١‏ وانخفضت الى ( 59548 ) عام ١974‏ ثم ارتفع الى 
( 50 ) عام 1417 وهذا التذبذب يعود الى عدم وجود سياسة صحية مخطط لها 


ا ا 


شلقنا" :وقددبينك خظة الثدمرة القومنة للأغواع 151/5:ئ. 158 اننا يحب توفردمن 
الأسرة عام ١4‏ هو( 5771١8‏ )اي بزيادة مطلقة تبلغ ( +557 ) سريرا وان عدد 
الأسرة بلغ عام ١51/9‏ ( 71907 ) سريرا أي يمتوسطظ ستوى ييلغ (44؟١‏ ) ستريرا 
نحو ضعف الزيادة السنوية القائمة خلال الفترة ١9370‏ - 193717 , لكى يصبح لكل 
8 ) نسمة من السكان سرير في نهاية ١58١‏ إلا انه بالرغم من ليوف المتزايدة 
المبذولة لزيادة عدد الأسرة فان نسيتها الى السكان لم تحقق المعدل المطلوب ويمقارنة 
عدد الأفرا:. لكل سرير لدى عدد من دول العالم'”' لم ينخفض عدد السكان لكل سرير 
عن ( 00١‏ ) عام ١945‏ 
نلاحظ ان عدد الأفراد لكل سرير في كثير من دول العالم المتقدمة هو أقل من 
العراق بكثير وكدلك الحال بالنسبة لبعض الدول النامية . فقد كان العدد ( ١55‏ ) في 
الولايات المتحدة الأمريكية . ( 835 ) في الاتحاد السوفيتى . ( ١٠٠١‏ ) في قطر, 
١51‏ )في الجزائر . ١‏ 
أما نسبة عدد الأطياء الى السكان في القطر'' '' ققد بلغت ( 55-048 ) عام 1917١‏ 
وارتفعت الى ( 504٠‏ ) عام ١937/1‏ أي بزيادة مطلقة بلغت ( 3١1417‏ ) طبيبا وبمتوسط 
زئاة ستو بلع كوال ( 17 |اطبينا. عليه فات.ها يممني الطبيد: الواحد وين 
السكان ) امدسيدن ( نسمة في عام ل هبيط الى ( سي ) عام /ا/ا6 . وكانت 
توجهات خطة التئمية القومية ان ينخفض هذا العدد الى ( ٠٠٠١‏ ) نسمة عام ١98٠١‏ 
ويكون عدد ما يجب توفره من اطباء عام 115١ ( ١58١‏ ) طبيبيا أي بمعدل زيادة 
سنوية تبلغ ( 514 ) طبيبا خلال الفترة 19174 - ١940‏ وهذه الزيادة هي أكثر من 
معدل الزيادة السنوية الفعلية للاعوام ١937٠١‏ /ا41١‏ والبالغة ( 7١7‏ ) طبيا . إلا 
ان عدد الأطباء بلغ ( 2867 ) عام ١18٠١‏ وهي دون العدد المطلوب إلا انه استمر 
بالارتفاع ليبلغ ( ١45‏ ) طبيبا عام ١1/01‏ بحيث أصبح معدل عدد السكان لكل طبيب 
5١51(‏ ) نسمة وهي أيضا أعلى من العدد الذي كان ينيغى الوصول اليه عام ١954٠0‏ 
والبالغ ( 7٠٠٠١‏ ) نسمة لكل طبيب . وتنطيق نفس الظاهرة بالنسبة لأطباء الاسنان 
حيث كان عددفم ( 1١‏ ) طبيبا عام ١917/7‏ وكان ما يصيب الطبيب عام 1517/97 
1١0١ )‏ ) نسمة وقد انخفض هذا العدد الى ( ١15‏ ) عام ١5481‏ عندما بلع عدد 
اطباء الأسنان ( 45؟١‏ ) طبيبا وتتراوح هذه النسبة في الدول المتقدمة بين ( ١١٠١‏ ) 


١١7 


الى ( 57٠١‏ ) نسمة لكل طبيب ولم تصل النسبة بالعراق الى طبيب لكل ( ٠١٠٠١١‏ ) 
نسمة حتى نهاية عام ١1947‏ وكما يظهر من البيانات المتاحة وهوما كان مطلويا منذ عام 

وذلك لأن الزيادة السنوية في عدد اطباء الأسنان كانت دون المستوى اللازم 
لتحقيقها"" . 

وتشير احصائيات وزارة الصحة الى التوسع الكبير الذي تم في الخدمات الصحية 

في بداية الثمانينات لتحقيق صيغة أفضل للمؤشرات القياسية الأساسية المذكورة آنفا 
والتي لن يتم تحقيقها بالمعدلات المطلوبة في نهاية خطة التنمية القومية للسنوات 
1480-7 وكدليل على ذلك فقد ارتفعت تخصيصات القطاع الصحي في ميزانية 
الدولة من "5 مليون دينار تقرييا عام 1617/7 الى ١74‏ مليون دينار عام 148 ثم الى 
> مليون دينار عام ١54١‏ », أما بالنسبة للمؤشرات الصحية فقد حدث تحسن 
ملحوظ فيها كما ظهر أنفا وان كانت هناك حاجة متزايدة لبذل جهود أكبر من أجل 
الوصول الى المعدلات المطلوبة التي تقترب من المعدلات العالمية المقبولة”"" . 


ثالتا : التشيد والبناء والاسكان : 


9966 


تزايدت مساهمة قطاع التشييد والبناء في الناتج المحلي الاجمالي كقيمة مطلقة إن 
كانت ,”4 مليون دينار عام ١67١‏ وبلغت ١140,7‏ مليون دينار عام 1147" ارتفعت 
تبعا لذلك الأهمية النسبية لهذا القطاع ( وان كانت بدرجة أقل من زيادة مساهمته كقيمة 
مطلقة ) ارتفعت من 5.5/ الى 7,1/ اي الى أكثر من الضعف خلال الفترة نفسها وقد 
اكدت خطة التنمية القومية 19375 - ١580‏ ضرورة تطوير البنى الارتكازية عموما 
كاحدى المستلزمات الضرورية لمواصلة بناء وتطوير القواعد المادية والتكنولوجية 
للاقتصاد الوطني وهي تشمل مجالات النقل والمواصلات والاسكان وقطاع المباني 
ومشاريع الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية . واكدت الخطة ضرورة مواصلة 
العمل لوضع صيغ وأساليب متجددة لتلبية الاحتياجات الملحة للاسكان والاسراع 
بانجازها وفق المؤشرات التفصيلية للخطة الاستيطانية وفي ضوء القدرة على التنفيذ وهى 
تشمل القطاعين الحضري والريفي مع ضرورة المضي بتطوير السكن العمودي في المدن 


دا 


ذات الكثافة السكانية العالية وتطوير المدن والقصبات بما يتلاءم مع التخطيط العمراني 
للمدن”" والواقم ان سبالة الموإزئة بين سنموع لل القطاعات الاقتضاذية امخلفة عن 
الابئة والانشباءاك وين قدرة:وظافة قطا ملتسي والبكاء عل ظيرة خجم الطلي فسالة 
ةف الصعوبة ان ان.عدم التوازن يؤدئ بالضرورة الى غرقلة تحقيق الأفبداف 
ره نتجمل يتركة “التنمية الامتصادي "ان خط اححفيق السؤاوق اتتتفدى اننا 
تحديد دور لكل من القطاعين الاشتراكى والخاص في هذا المجال وتطوير العمل من خلال 
افخال:المكنة ورقع الأائصة مشاه مم كانه نمم الطلب سمواءها كان كن لني خاي 
مشاريع التنمية أو لاسكان الأعداد المتزايدة من السكان مع الأخذ بنظر الاعتبار 
احتياجات العمالة الوافدة من خدمات السكن التى تؤثر بشكل كبير في زيادة الطلب على 
ذا هو متان عن التق معدة للشكن إن ال 1 
نا بالثيدية لتؤريع ووو اللستكن يوانو امي تصهي النتكان ى الرليفة والمقرة 
فككن أن بعد الدون الصاح للسكن :وف 'الدون اليفقة بالطادوق أو الهدن أن القلرك 
والشقق يلغ 8١١825‏ من مجموع دون السكن بق الريف والحضر أي بنسية 565/ من 
عد دون السكن الكل الجائم عددها © ١40+51‏ مسكنا متها ما اتسنيته 781 فق الحضر »+ 
كان لسئة رمن الدوي الصاح ترحدكق العصر ور مكرما بود مدها تلزنف 
عن :7/14 ويتضبع من التحدون :ان الككافة! البتكافية عالية عد | اناميا احتضيه عل 
أسَائن العلاقة بين محموع "الشكاق الذين معضوع »هذه الذوز والققق العمسالتنة 
للسكن وبين عدد هذه الدور والشقق السكنية حيث يلغ متوسط حجم الأسر 8,56 
اشتخاض تقرييا + وقن تطورت تدركة بيتاء الدون والشتقق السكية إل :انها كانت ادن 
يككيومن وقاكن النمئ لكلف ى المتفيراه" الاتفسنادينة" التحمالنة ١‏ عالدكدن 
والاسعتداراف) وقد يله معدل التموا المركن اللتترى لكموع الاين السك الك نم 
تفيو ها تخلال القكزة +26191507159 وكلة المتويمط لعدىا الدور لكيه خلال 
نفس الفترة حوالي ١47١9‏ وحدة سكنية وكانت حصة القطاع الخاص ١٠١7١‏ وفي 
القطاع الاشتراكى 5١47‏ وحدة سكنية وكانت حصة القطاع الخاص عام 1917١‏ من 
الوح اق كفي تون 7 ولم تتجاوز حصة القطاع الاشتراكي 5/ اما عام ١5171‏ 
فقد انخفضت مساهمة القطاع الخاص الى 41/ لترتفع مساهمة القطاع الاشتراكى الى 
جنا وضع طركة نجه سوائنة الكولة حو تود الوك للفو ايو قا ١‏ 


ل 


أما من حيث التخصيصات لهذا القطاع فقد ارتفعت نسبتها الى اجمالي 
تخصيصات التنميه من ؟,١١/‏ عام الى 5./ا١ا/‏ عام /ا 1١‏ ثم الى *.8"/ عام 
١‏ اما كمبالغ مخصصة فارتفعت من ١١‏ مليون دينار الى 184 مليون دينار ثم الى 
مليون دينار خلال الأعوام نفسها وعلى التوالي'''' وهذا يعنى ان التخصيصات 
زادت بنسبة نمو سنوي قدره ١,7‏ للفترة من 1ق ١‏ بينما انخفضت تسبة التنفيذ من 
",06 عام 7١‏ الى 57,48 عام 75 ثم ابتدأت في الارتفاع التدريجي وبزيادة متواضعة 
حيث بلغت 50/ عام "2194١‏ . 


٠ 


الممحث الثتالث : 


مكد فك : 

لو تتبعنا الوضع السياسي للعراق ابتداء من فترة ما بعد ثورة ٠١ - ١1/‏ تموز 
5 نكل ماافكلته الخوزة عن تطلحات ومستتفيل مشراق للشراق تلوجةدااانة كات 
عرض الحاؤلاك عدكية هن القوئ الكادهوة والعادن يفصن حل مفاكل :د اكلن مشكيلن 
تهدف الى زعزعة الاستقرار السياسي أملا بإضعاف سلطة الحكومة المركزية وما يتبع 
ذلك من تأثير في قدرتها عل احكام السيطرة على زمام الامور في الداخل الأمر الذي يشمل 
بطبيعة الحال قدرتها على تنفيذ خططها التنموية الطموحة في كل القطاعات ولما عجزت 
هذه القوى عن احراز أي تقدم في هذا الصدد باشرت باتخاذ تدابير استثنائية من خلال 
مخططات مدروسة وضعت في حسابها إحداث تغييرات جذرية لا تستهدف إحداث 
اختلال في الاستقرار السياسي للعراق وما ينجم عنه من إضعاف لدور الحكومة 
المركزية , أي التأثير على ما عبرنا عنه سابقا بالشرط الكافي بما يقلل من فعاليته فقط 
وانما كان الهدف المطلوب هو إلغاء او تدمير الشروط الضرورية الأساسية للتنمية 
الرصينة وبشكل خاص التوجه نحو تدمير العنصر اليشري ( أي السكان ) من خلال 
إشغال العراق في حرب ضروس تخلخل توازن موارده وتستنزفها بشكل يستهدف 
امكانات التنمية وبالتالي تطويق زخمها الذي كان يتصاعد بنسب متزايدة خلال 
0 - 1580 . وهكذا كان وبدأت ايران حربها العدوانية التى كانت حصيلة جهود 
مكذقة خطلظه :لها كل القوئ العادرة اللعراق لتتمقرو مأ 'تضورته هذه التو :مدكنا .إلا 
انه كان قي الواقع - ولأسباب تاريخية وحضارية وايديولوجية ‏ مستحيلا وهنا لا بد ان 
نتساعل لم هذا التكالب على العراق ؟ فيقودنا السؤال الى ضرورة البحث تاريخيا في 
إبعاد خصوصيته التي جعلت منه على مدى العصور بلدا مستهدفا . فالعراق ‏ من 
الناسية التاريكية هو فيد الكمنارات + ويعسن هذا ال حجان كل ذا ركنية من كرنة 
مصدر اشعاع ومركز نهوض وتطور في العالم لدي انه فوق هذا وذاك لا يعائى ‏ كبلد 
وكسكان - من عقدة عطاء تطوري . لأن التطور أحد أهم سماته و نشد انه يجمه 
موضع تحد دائم لكل الامم التي تقل عنه درجة حضارية لا تمتلك من الامكانيات ماديا 


15ت 


وبشريا ما يمكنها من أن تحذو حذوه ٠‏ ناهيك من ان تنافسه او تتفوق عليه . 

وهو من حيث أمكانياته المادية والبشرية في الماضي والحاضر والمستقبل غني بها » 
هيا تحعلهمطيغا للغزاة وخاهية «الفرس الأكهم تالذاح: اكد من يقاني من الشعيور 
باستحالة التفوق او المنافسة حضاريا مما يزيد من اصرارهم ومتكار اتيت الدائمة 
للاستيلاء عليه او غزوه واخضاعه لسلطتهم . 

والعراق مع كل هذا نقطة استقطاب لكونه حدوديا فهو من بين جميع الدول 
العربية , القطر الوحيد الذي تمتد حدوده الشرقية بابتداء الرقعة الجغرافية للحدود 
الايرانية المتاخمة فاذا كان الفرس يشكلون خطرا قائما كقوة غازية عنصرية تدعي على 
مر العصور بأحقينها في الاستيلاء على العراق كان على العراق أن يجابه هذا الخطر برد 
فعل من نوعه . واذا تتبعنا هذه الظاهرة المتكررة تاريخيا أمكننا ان نستنتج انه عبر 
التسلسل التاريخي للعراق . وكلما ظهرت فيه حكومة مركزية قوية جابهت هذه الحكومة 
خطر تهديد خارجي خطير يحتم عليها اتخاذ موقف دفاعي رادع 1 

وهذا ما حدث منذ زمن البابليين . حمورابي وقيادته الرائدة مرورا بعهد أبي 
جعفر المنصور في العهد العباسي وحتى تاريخنا الحديث . عراق ثورة ٠١ ١1‏ تموز 
4 وقبادته التاريخية ل 

وثمة استنتاج آخر لا بد ان يفرض نفسه وهو انه كلما مر العراق بظرف تاريخي 
من هذا النوع برز فيه أكثر من أي ظاهرة اخرى دور البطل التاريخي القيادي ومرة 
اخرى نعود الى التسلسل نفسه ( حمورابي . ابو جعفر المنصور . صدام 
حسين .. ) . وهكذا نجم عن كل هذه التحديات المصيرية نمو الروح العسكرية ‏ 
الدفاعية على مر العصور في العراق كجزء من حضارته حيث يتلازم التقدم الاجتماعى 
والاقتصادي مع التفوق السياسي والقدرة العسكرية الرادعة وتصبح متحغيلة كن 
ما يتعرض له العراق من تهديدات زدادة في العطاء وتواصلا في تقديم الخبرات والتجارب 
الحضارية لخير العراق والانسانية كلها اضافة إلى رد ع حازم ونهائي للقوى المعادية التي 
تتكسر موجاتها العدوانية عند حدوده المنيعة . 


أو|! ‏ مراحل التجربة : 
خلال فترة الحرب مر العراق بمراحل من التجارب بين الوضع على جبهات القتال 


باحك 


والوضع الداخلي بخاصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي . وهذه المراحل يمكن 
تصنيفها زمنيا وفق تطورات الأحداث على الجبهة العسكرية وآثارها الحتمية المتبادلة مع 
الجبهة الداخلية وما نجم عنها من تطورات اقتصادية ‏ اجتماعية كما يلي : 


المرحلة الاولى : 150 - 194١‏ : استمرت منذ اندلاع القتال في 4/ ١940/4‏ وحتى 
نهاية عام ١14١‏ وكان من أهم سماتها استمرار مجهود التنمية بالرغم من 
وقوع الحرب وما تطلبه ذلك من تحول في الموارد البشرية والمادية والمالية 
كدمة لاقراكييا : 

المرحلة الثانية : فترة عام 19487 : وقد شهدت هذه الفترة مرحلة « تأمل » للبرتامج 
الاتنتشمارى مغ كزايد. القناعة أنه قد بوصل الى أقصن كدونه بالقياسن الى 
قووة الامتصاد عل اتقيدانة يصدورة فتغالة توشعمل هده اللراحلة زاقعنا يدانة 
عملنة الؤاعتمة الاسترا تي الاقتضادية الستقوية.. 

المرحلة الثالثة : بداية ١947‏ وحتى أواخر عام 15947 : وهى المرحلة التى تأكدت فيها 
القناعة باستمرارية الحرب مع ضرورة توجيه اهتمام لوزائد نشو فاعلية 
استخدام الموارد وخاصة احتياطات القطاع الأجنبى وتميزت أيضا بالسعى 
الحثيث لتوجيه السياسة الاقتصادية نحو تعيئة وتعرقز موازذ القطاع العام 
كال وخاهية الى اخلحة موي 

المرحلة الرايعة : منذ نهاية ١541‏ وحتى الآن : وهي المرحلة التي بدات بانهيار السوق 
التقظة 'الكولءة وما تجم .عن ذلك من كفاهم الاتتصسار و .قوائد 'الصباد زات 
النفطية مما دفع ‏ بالضرورة - الى تأكيد التوجه السابق في السياسة 
الاقتصادية نحو توفير مستلزمات المجهود الحربي كأولوية وكذلك تطمين 
الاحتياجات الذاخلية من مخاشية وتسورة 'قالوقت :ذامه 2 ا اه مريطلة 
سناسة التكريف ف رسع منذاها:+ ١‏ 


ثانيا ‏ السياسة الاقتصادية في زص الدرب : 
ان التوافق الذي بدا واضحا ( مع وجود الفارق الزمني ) بين ظروف الجبهة 
العسكرية والظروف الاقتصادية والاجتماعية قد صاحبه تحول واضح من ٠‏ الكم » الى 


1١ ؟*1‎ 


« النوع » في مجال ممارسة أولويات السياسة الاقتصادية الذي انعكست آثاره على 
مجالات عددية فيها وبكل تفاصيلها حيث ستدرج في أهم مجالات السياسة الاقتصادية 
التى تم اعتمادها لتكييف أوضاع القطر باتجاه اقتصاد الحرب”! : 


١‏ اتباع سياسة تجارية هدفت الى تقليص الاستيراد الى حده الأدنى للاستهلاك 
والانتاج مع إعطاء الأسبقية للسلع الأساسية ذات الصلة بالمجهود الحربي ثم الى 
السبئخ الاستهلاكية والعائة الستراتيجية .كذلك تعزيز ميد 1"قتتونم "مرتاتىء 
الاستيراد واعطاء الأولوية لسلع التصدير التي تزيد من الحصيلة النهائية 
للعتلات الاحقنة زيما نحقى تشدل كال طاقانيا الانعاجية التاحة مع السعى 
لتنويع الصادرات وزيادة نسبة السلع المصنعة وشبه المصنعة التي تبتك هوا 
ازلنة ,مسكلية فرهان من الكل تمظلتم: العنية الضافة للساوزاة العراكفة مع قشع 
أسواق جديدة لها وتعزيز الأسواق التقليدية . 

؟ - توجيه السياسات الاستثمارية نحو المجالات التي تحقق اقامة مشاريع تعزز مكانة 
الاقتصاد العراقي وتسهم في تعويض الاستيرادات في محصلتها النهائية مع 
التاكيد عل مغتاريغ. اليذن 'الارككاائة الاسابيية :التي تكد بتسطليات المشركة 
الدفاعية او التي تزيد من حصيلة الصادرات . كذلك التركيز على صناعة المكائن 
والمعدات والصناعات الانشائية لصالح المجهود الحربي ومستلزمات الدفاع 
والتأكيد على مبدأ زيادة الانتاجية وكفاءة الأداء ودفع درجة الاستغلال للطاقات 
الانتاجية المتاحة وصولا للاستغلال الأمثل لها . مع الاعتماد الدقيق على اجراء 
دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع المتاحة . 

 '"‏ وفي مجال السياسة المالية تم توسيع دور الادارة ‏ الضريبية في توجيه 
الاستهلاك , وكذلك توسيع حجم الفئات والدخول التي تغطيها الضرائب مع 
العمل على زيدة مساهمة الوحدات الانتاجية في تمويل الانفاق العام من خلال زيادة 
الفرائض المالية والاقتصادية لمنشآت القطاع الاشتراكي عن طريق تحسين الانتاج 
وتقليض الهدر + وتحسين التوفية اشباقة الى ترشين الانفاق الجاري التحكومي 
بتحقيق استغلال أمثل للموارد . 

ومن خلال السئاسة التقدية يذلِث الجؤوه لتحقيق كلالة متوارنة نون عرش النقن 
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والناتج الحقيقي مع تكييف نمو الانقاق العام لتحقيق التوازن بين نمو عرض النقد 
والعرض السلعي وبما يضمن امتصاص الموجات التضخمية والاهتمام بوضع 
خطة ائتمانية مصرفية لخفض الائتمان بالحد الأدنى وتنشيط الجهاز المصرفي 
لتشجيع الادخارات وتوجيهها لتمويل القطاعات الاقتصادية مع إعداد ميزانية 
خاصة للنقد الأجنبي تأخذ على عاتقها تأمين التدفق المناسب للعملات الأجنبية 
لتعزيز ميزان المدقفوعات من خلال فرض قيود مشددة على التعامل بالتحويل 
الخارجي . 
اما السناسة المبعرية فاتجهت" خلال الخرت ال رفع اشعار عفن الشلة 
والخدمات التي تقدمها الدولة للحد من استهلاكها ودعم دور الجهاز المركزي 
للاسعار في تحديد ومراقبة الاسعار واخضاع أسعار السلع المستوردة من قبل 
النشاط التجاري لضوابط موضوعية مع التوجه نحو رفع اسعار بعض السلع غير 
الضرورية من خلال الضرائب والرسوم . 
- كما استخدمت اجراءات محددة من أجل استخدام الحوافز كأحد الأدوات 
الفعالة في زيادة الانتاجية وبما يحقق درجة من الاستقرار في سياسات الاجور 
وحدا أعلى من الاستفادة من الموارد البشرية والمادية المتاحة وكذلك يؤدي الى 
الثبات العادل بين الدخل والجهد المبذول . 
ومن الطبيعي انه في حالة الحرب يواجه النظام الاقتصادي حالة ازدياد مطرد 
لمتطلباتها ويتم توجيه اعداد كبيرة من قوة العمل الى خدمة المجهود الحربي لانتاج سلع 
وخدمات عسكرية على حساب السلع والخدمات الاخرى وتنطبق هذه الحقيقة على الدول 
الغنية ايضا لآن برامج الدفاع لا بد ان تواجه حقيقة اقتصادية حتمية هي ٠‏ الندرة » . 
وفي مثل هذه الحالة يواجه القطر مساألة الموازنة بين الطلبات المختلفة . وعليه ان يحسم 
كيفية تقسيم الناتج الكلي بين الأغراض العسكرية والمدنية لكي تسد الأخيرة حاجة 
السكان الاستهلاكية وحاجات التنمية . ومن البديهي ان الزيادة في احداها تعني 
بالضرورة انخفاض الاخرى . وهناك حقيقتان أساسيتان”'" ينبغي مواجهتهما , الاولى 
هى ان الموارد الحقيقية المتاحة ليست كافية لسد جميع الحاجات العسكرية والمدنية 
وعليه يتطلب الأمر مواجهة مسألة تخصيص الناتج والموارد المحدودة بين الاستعمالات 
العسكرية والمدنية , والثانية ان هذه الحاجات يمكن اشباعها فقط بالسلع والخدمات 
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الحقيقية وليست بالنقود . وبما ان العراق يعمل على جبهتين في آن واحد هما الحرب 
والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ ينبغى اعطاء أهمية كبيرة للتطبيق الدقيق والمنضبط 
المتماسات لحرا ء اك الذي سبقت الاشارة اليها في المجالات الاقتصادية كافة لتحقيق 
الاستقرار الاقتصادىي المجيو وتحئن التشيكم :الل تجنانب اختياجات الجهتون 
الحربي . 


ثالثا ‏ أثر الحوب في جهود التنمية في الاقتصاد العراقي : 


ولعرفة أثر الحرب في مجهود التنمية في الاقتصاد العراقي ينبغي تأشير أهم 
القطاعات التي تأثرت خلال الحرب من خلال تحليل ومقارنة بعض أهم المؤشرات 
الاقتصسادية والاجتماعية خلال الفترة التى سبقت الحرب وأثناءها أى بمقارنة الفترة 
( 19170 - 1980 ) قبل الحرب مع الفترة ( 1541١‏ - 1486 ) بعدها وسيتم التركيز 
على الناتج لمحل الاجمالي . وتكوين راس المال الثابت: «بالآسعار الكابتة لسنة 181/8 
وعدد المشتغلين حسب القطاعات الاقتصادية والتبادل التجاري على مستوى التجارة 
الخارجية والداخلية ثم الانفاق الاستهلاكي الحكومي والعائلي للوصول الى الهدف 
الطلوى هن اختيار هذه الزشرات. وتكليلها: : 


: الناتج المحلي الاجمالي‎ ١ 

سجلت قيمة الناتج المحلي الاجمالي لمجمل الاقتصاد القومي انخفاضا تدريجيا 
فبعد ان بلغ أعلى مستوى له في عام ١4/80‏ وهو ( 72١5‏ ) مليون دينار تراجع الى 
27191,١(‏ ) عام 50546" , ويلاحظ انخفاض قيمة الناتج المحلي الاجمالي بخاصة في 
القطاع الصناعى وذلك بسبب انخفاض قيمته في قطاع التعدين والمقالع وبضمنه القطاع 
النفطي ( فق +89 ٠‏ مليون ديكا تقوينا عام ©1548 الى ١8551/‏ مليون دينار تقريبا عام 
5 ).وقد شهد قطاع الزراعة ارتفاعا من 51١‏ مليون دينار تقريبا في عام ١95/8٠١‏ 
الى 44.7 مليون دينار في قيمة الناتج المحلي الاجمالي في عام ١545‏ وهكذا الحال 
بالنسبة لارتفاع قيمة الناتج المحلي الاجمالي تدريجيا في قطاع الكهرياء والماء والغاز . 
كذلك شهد قطاع الخدمات عموما زيادة تدريجية حتى عام 1987 اذ بدأت بالتذيذب بعد 
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هذه الفترة بحيث انخفضت عام 1985 الى 5١5١‏ مليون دينار اي أقل مما كانت عليه 
عام -194 في بداية الحرب . أما من حيث الأهمية النسبية للناتج المحلي الاجمالي 
( بالأسعار الثابتة 1931 ) فقد ارتفعت بالنسبة للزراعة من 0/ في 15/80 الى 5 /١٠١‏ 
عام ١5425‏ , كذلك في قطاع الخدمات وان شهدت بعض التذيذب إلا ان الأهمية النسيية 
ارتفعت بشكل اجمالي من 75,5؟/ عام 1594٠‏ الى 0.7 5/ في عام ١5405‏ وشهد قطاع 
المبتاعة ' ترااهعا ويشكن خاضن -ق تناع “التكدكن والكالم (اثفيحة اككفساضن حم 
صادرات النفط اضافة الى هبوط أسعاره الحاد ) من ؟ 5/ الى 751,7 خلال هذه الفترة 
وقد أدت زيادة الاهمية النسبية للصناعات التحويلية والتشييد والبناء والكهرياء والماء 
والغاز لفترة ما بعد الحرب عما تثانت عليه قبلها وفي بدئها الى التخفيف من التراجع في 
اسهام قطاع الصناعة عموما في الناتج المحلي الاجماليا""" . 


؟ ‏ تكوين رأس المال الثابت : 

ارتفكك عبن تكوين ران :]تآ :الفايت الاحمال الانتضاك العوبى كك باع 
السيئة الاوق لحرن" اذ يلفك:اقضى قيمة لها وف 2910097 مليون دينان عام 13 
نقارطة بن 555 مليوق كان عام 141/0 إلا أخها'يو اك بالقد يذب خلال ستوات 
العرت مع سل للاتخفاص فيلك ©1195 فليووة ينارت هام 15706 .وجل قنطااغ 
الاراعة ازتفاعا د ركنا من عافى 12 ب 4166 ويقارق كدير عن اع ]اذ عل 
ليو زينار طاح 35 بن مهاو :5 تطبر ويا عام 1400/8 اي ايه 
لكر ونسية 143 عضا كان علو عام 151906 واستيرت :هد« الزنادة حك سحل اعن 
قينة لهات 04197 اطغ 6040 ”مليون“دونان كم نذا بالاتخفاض تدريديا اذ كان 
54 مليون دينار عام ١940‏ أي بتسبة 207,5 من قيمته لعام 119217" . 

املا بالنبية للكينتاعة فقن يدك الاقواة نقسه بالزنادة تمن عا 181/6 كين 
بلغت قيّمة راس امال الثابت فيها دروفه غام +1554ذ بين ١١945‏ ليون دينان مقاررة 
ب 475 مليون دينار و778.7 مليون دينار في سنتي 11/0 و1440 على التوالي إلا ان 
الميل الى الانخفاض التدريجى ظهر في قطاعات الصناعة كافة بعد عام 191487 فيلغ 
بالخدية القطا ع التعدين والمقالة © ١58,‏ مليوية دياق غم واانة١‏ مقايل 1129 مليون 
عاخ 55ر50 ةعلدون دينان ق فطاع الصتاعات التجوناة مقابل :5 45 مليون 
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دئار لتفسن الفقرة كما يلع فى كل انق قطامق التشتيية :والتناة'والكيزياة وأكاء والفناز 
١607‏ ملكو ديا راي15 طلوو وسو رمقاي 1ه ليون يدان و1821 مكدو دكار 
لنقطاعين على التوالي في نفس الفترة أي بين ١48‏ و187١‏ 

أما بالنسبة لقطاع الخدمات يما في ذلك التوزيع فحدث نفس التو< > نحو الارتفا ع 
اذ بلغ ذروته في كل قطاعات الخدمات والتوزيع في سنتى ١585-9481‏ ليعود الى 
الانخفاض تدريجيا بنسب متفاوتة في عام ١185‏ تراوحت بين 11/ تقريبا قي قطاع 
الخدمات الاجتماعية والشخصية و77/ في قطاع تجارة الجملة والمفرد والفنادق و4 /١‏ 
في قطاع البنوك والتأمين . 

ان أكثر القطاعات تأثرا من حيث الانخفاض في تكوين رأس المال الثابت خلال 
سنوات الحرب وبشكل خاص بعد عام ١587”‏ كان قطاع الصناعة فقد انخهض فيه 
تكوين رأس المال بنسبة 7265 في عام ١585‏ عنها في عام ١587‏ يليها قطاع الخدمات 
الذي بلغ انخفاض تكوين رأس المال فيه بنسبة 15/ عما كان عليه خلال الفترة نفسها 
ين ذلك تملا الزراعة الذي شهد انخفاضا بنسبة 57/ للفترة نفسها . 


"| _ عدد المشتغلين حسب القطاعات الاقتصادية : 

سجل عدد المشتفلين في القطاعات الاقتصادية كافة ارتفاعا في بداية الحرب 
عما كان عليه في عام 6 واستمر هذا الارتفاع - وان كان بنسب مدفاوتة - في جميع 
القطاعات الرئيسية والثانوية في فترة الحرب . ويلاحظ ان الارتفاع في قطاع الزراعة كان 
ضئيلا جدا خلال الفترة ١568١ - ١51010‏ فلم تتعد نسبة الزيادة /١‏ خلال تلك الفترة 
كلها . فقد كان عدد العاملين في الزراعة عام 48٠ ( ١57‏ ) ألف عامل ارتفع الى 
ما لا يزيد عن ( 48١‏ ) الف عام ١18١‏ إلا ان هذا العدد بل ٠١١4.4‏ الف عامل عام 
5 أي ان عدد العاملين خلال هذا العام ارتفع بنسبة زيادة بلغت /٠١8‏ عما كان 
عليه عام 29198٠0‏ , 

أما في قطاع الصناعة فقد سجل القطاع نسبة زيادة واضحة للفترة ما بين ١910‏ 
و1180 اذ ازداد عدد العاملين بنسبة 2554/ فقد كان عدد العاملين عام ١9175‏ 
5١172.70‏ )الف عامل ارتفع الى 855.١‏ الف عامل عام ١51/8١‏ وقد استمر عدد العاملين 
في هذا القطاع بالزيادة حتى بلغ ١١١.”‏ الف عامل عام ١445‏ أي بنسبة زيادة قدرها 
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7/, عما كان عليه عام ١9/٠١‏ و5١4/‏ عما كان عليه عام ١9170‏ 

وسجل فطاع الخدمات نسبة زيادة كبيرة في عدد العاملين بين سنتي ١913‏ 
١9٠‏ فقد كار عدد العاملين الاجمالي فيه عام 1١14.١ ( ١91/6‏ ) الف عامل ارتفع الى 
7 الف عامل عام ١9٠١‏ أي بنسبة زيادة بلغت /١6١‏ تقريبا كما استمر الاتجاه 
.حو الزيادة حتى بلغ عدد العاملين في هذا القطاع عام ١75١.5 ( ١945‏ ) عامل ابي 
يؤنادة قذوها 141 عنما كان عليه اماج 154 وزنادة هزوف 55 عها كان عليه عر 
العاملين عام ١937/6‏ 

وفي عموم الأنشطة الاقتصاديه بل عدد العاملين ارتفاعا ملحوظا بين الأعوام 
0 و580١‏ حيث كان 187١.8‏ الف عامل وبل 5910.١‏ الف عامل خلال السنتين 
وعلى التوالي اي سسسبة زيادة قدرها /١54‏ خلال الفترة التي سبقت الحرب أما خلال 
الحرب فقد كان عدد العاملين عام ١9/6‏ قد بلغ 207 الف عامل اي بنّسية زيادة 
ينغت 2١١8‏ عما كان عليه عدد العاملين عام ١540‏ و6١5/‏ تقريبا عما كانت عليه عام 
يال 

ويلاحظ ان أقل نسبة زيادة في عدد العاملين كانت في القطاع الزراعى سواء قبل 
الشرى اوها نأما و كطاء الستاعة معد كنيد زناده ككيرة وعدت القايلن وان كانت 
قضنة الزحادة لفترة نا ثبل الحزن اع مق لين فكرة الحر بالشيةة ليذ القجطا:. 
وتنطبق هده الظاهرة عل أقطاع الخدمات الذى.شهد زيادة في عددٍ العامئين مذن عام 
5 وحتى عام ١185‏ إلا ان نسية الزيادة في سنوات قيل الحرب كانت أعلى من نسب 
الزيادة في سنوات الحرب في عدد العاملين في قطاع الخدمات . 


5 التبادل التجارى : 
ويشمل موضوع التبادل التجاري جانبين : أولهما يتعلق بالتجارة الخارجية أي 


الصادرات والواردات والميزان التجاري » وثانيهما يتعلق بمواضيع تخص التجارة 
الداكلية والسهان الذاخلية والعنياشة السعزية ؛ 


التجارة الخارجية : 


تعتبر أرقام الاستيرادات والصادرات لحركة الاقتصاد القومى كما يبين التركيب 


دكأاك 


السلعى للاستيراد والصادرات السمات الانتاجية والاستهلاكية للمجتمع ‏ فالصادرات 
تؤشر الخ" لانتادن الساكن وثبين ارقافها ما أذ "كان الاقتضاد وخيد :الجاتن آم 
متعددا”" . أما الاستيرادات فتؤشر من خلال تفاصيلها العامة الخط الاقتصادىي 
السائد وأهمية أية مجموعة سلعية مقارنة بالمجموعات الاخرى'*'' ؛ ومن خلال الموازنة 
بين هذين الجانبين يتضح ما اذا كانت التجارة الخارجية موجهة لخدمة خطط التنمية 
القومية أو لاقتصاد الحرب في حالة وجوده . 


الاستيرادات والصادرات : 

وضعت أولويات في تخصيصات الاستيراد فأخذت السلع الأساسية ذات العلاقة 
بالمجهود الحربى مباشرة أولوية تلتها السلع الأساسية ثم مستلزمات الانتاج والسلع 
الاستهلاكية الأساسية فالمواد اللازمة للمشاريع الاستثمارية . وبشكل عام فان متوسط 
نسبة الزيادة السنوية للاستيرادات قد انخفضت من 95,3/ سنويا في فترة ما قيبل 
الخرب: الى 7/58 ستونا ق فترة الحرب ٠‏ اذ ان هذا اللتوسظ اتخفضنى ق:استتيرادات 
السلع الرأسمالية من /١٠6.5‏ الى 725.5 للفترتين على التوالي . أما بالنسبة للسلع 
الاستهلاكية المعمرة وشبه المعمرة فقد انخفض متوسطها من /١8,7‏ الى /4.٠‏ بين 
الفترة الاولى والثانية . إلا انه ارتفع بشكل حاد بالنسية للسلع الغذائية اذ بلغ المتوسط 
:قبل التكرت: مقازل 285:3 بعد (الحرب وارتقع انظبا متوسط الزنادة السدوية 
لاستيرادات المواد الخام اذ كان 725,7 في الفترة الاولى واأصبح 2١5.7‏ في الفترة 
القافة وت لاط إن سموسيتا عرمةة الاتصد اداج قد ا رفكت لق كل اهن 
الاقتصادية , في الفترة الثانية ١9/80 ١940١‏ قياسا بالاولى 2019/٠0 ١91/7‏ . إلا 
ان الأفسية «السبية لكل محموظة من السلع امن اجفال الاستيرادات لعريظرأ غليها تخيير 
دكن فقد حيقنت تايقة فى السلع العذاكنة عند. :711,5 كلفتردين بوأر تنوك قليلا”بالنسنية 
للمواد الخام والسلع الرأسمالية اذ بلغت 24 55/ في الفترة الثانية بعد ان كانت /7١/.8‏ 
قاقر الأول بالفسبة للموآد الخام ومن 484/ الى 496/ ف الفترتن بالنسية السيلع 
الرأسيمالية . 

اما بالنسبة للصادرات فان النفط يؤلف الجزء الرئيس من صادرات العراق فقد 
بلغ حوالي /14.1/ من محمل الصادرات ولا تمثل الصادرات غير النفطية ‏ والحالة هذه - 


اا 


ةا فتطيلة لا يسنا ان :ارقا الفسادراك و فسن الككروت والفتوسفاك 
والبتروكيمياؤنات واللتتحات التقطية التق .بذات اطمينها بالظهوى.في الآونة الأخيرة 
وكفقير النون ولالشساوه: والحعوفة والشجع'العد فاخا الطفيعى :و الاتستعناء الكيمازية 
من اقم الهادرات شيو الشسطل 01 ' ١‏ 

وق أمشيح الكراق تاتى: دولة بعد السعودية جالقسة' للتقط من رول الأرنك عام 
140/4 التودةنقوطة ».إذ بحل محل النفطة الائراتي إلا ان نوب التعرث ,وقطع الامتااد 
النفطي عير الآراخئ السبورية ترق انتاج النفط وجلا ذلك فق الستوات اللاتحقة انشناء 
امار الحط الما حير الاراضي التركية و بوشن بالط القائل 'عير الأزاشي السعودية: 
لاعادة وضع الامداد النقطي كما كان عليه قبل الحرب ٠‏ 1 


الميزان التجاري : 

يظهر الميزان التجاري الموازنة الستوية بين المجموع الكلي للصادرات والمجموع 
الكلي للاستيرادات ٠‏ وعندما يكون موجبا يدل على زيادة قيم الصادرات عن قيم 
الالسكرادات والعكين ىق كالة كزده ستالنا تحير ع العقد ذلك «وغئ اجن الارله علق 
نتانة الاقتصاد ٠‏ إلا آن عجزه لا يعني تدهور الاقتصاد إن ينيغي تحليل المياب العنجز 
لنتبين أذاكم هؤام طارىء + ايمكن معالحتة بالقووض :1م ل ؟ 

وتظهر ارقام المنزاق التجاري للقترة هلان 91446 انه سحل فائضا لغاية عام 
8 ثم بدأ يسجل عجزا للأعوام التالية نتبجة القطع الجرْئي لامدادات النفط . على 
الرغم من ظهؤر العجواظلت تسيتة قي تتاقض مستمن ( عداعام 1485 ) لآن العمزعام 
987 لا يمثل سوى 257,50 من عجن عام ١541١‏ وعجز عام 1584 يمثل /1١07‏ فقط 
وإ عت م3 نوهد اهو إلى الأزدقاد التدرتسى ل شينة ساارات التقميا 
بسبب زيادة الانتاج ومد الأنابيب الجديدة وتوسيع الطاقة الاستيعابية للأنابيب 
الموجودة حاليا فضلا عن تزايد عوائد العراق من الفوسفات والكبريت والبتروكيمياويات 
ولذا فان هذا العجز هو طارىء بسبب الحرب ولأن الاقتصاد العراقي متين بما يملكه 
العراق من موارد نفطية وغيرها من معادن وموارد سياحية قابلة للتطوير فضلا 
عما يمكن ان تقوم به الزراعة والصناعة من دور نتيجة للجهود الحقيقية التي تبذل 
لتطوير تأثيرهما في الاقتصاد العراقي . 


1١5١ 


الأرقام القياسية للتجارة الخارجية : 

وتشمل أرقام الاستيرادات والصادرات وبما ان معظم الصادرات العراقية هي 
من النفط فان أسعار الصادرات يعكسها سعر النفط في السوق العالمية . أما 
الاستيرادات فتعكس أسعارها من خلال الأرقام القياسية حجم التضخم السعري في 
التعامل الدولي ونلاحظ ان الأسعار قد ارتفعت بصورة عامة بشكل مقبول في الخارج 
خلال الأعوام 1١94١‏ 11875 قياسا بأسعار عام ١178١‏ ولكنها انخفضت عام ١545‏ 
كما ان الزيادة أغلبها تعود الى زيادة أسعار المكائن والأدوات الاحتياطية عامي ١14857‏ 
و147١‏ وقد حافظت أسعار المواد الخام والوقود والزيوت على مستواها خلال الفترة . 
أما المواد الغذائية والمشروبات والتبوغ فقد انخفضت أسعارها الى أقل من المستوى 
العام للأسعارا”" . 


التجارة الداخلية والأسعار 0 

سيتم التركيز على الأسعار الداخلية باعتبارها مؤشرا مهما ضمن التجارة 
الداخلية وتم قياس الأسعار على اساس سنة ١9175‏ وهى سنة تسيق الحرب وان كان قد 
والمفرد ( واختيرت بغداد باعتبارها مدينة ذات ثقل حضري ٠)‏ . 

وتبين الأرقام القياسية لأسعار المستهلك في العراق للفترة ( ١586 ١91/9‏ ) 
أنها بد أت بالتزايد منذ عام ١58١‏ , إلا ان هذه الزيادة أخذت بالتراجع خلال الأعوام 
١5186 -15487(‏ )وهذادليل على استقرار النشاط الاقتصادى في القطر بشكل عام . 

أما أسعار الجملة فقد اتجهت نحو الارتفاع عام ١587‏ ثم بدأت بالانخفاض 
خلال الفترة المتيقية وكانت أشد المواد ارتفاعا هى المواد الغذائية إلا ان أسعارها عادت 
الى الانخفاض في الفترة ( 47 ١185‏ )الى ما دون المستوى السعري العام لأسعار 
الجملة 


0 الانفاق الاستهزاكي الحكومي والعائلي : 


على الرغم من ظروف الحرب , فان متوسط نسبة الزيادة السنوية للانفاق 


١5: 


الاستهلاكي الحكومي لم ينخفض في فترة الحرب - مقارنة بفترة ما قبلها - إلا بنسبة 
قليلة إذ بلغ هذا المتوسط /7١.5‏ سنويا في فترة الحرب و754.7/ سنويا في قترة ما قبل 
الحرب . كذلك الحال بالنسبة للانفاق الاستهلاكي العائلي الذي انخفض متوسطه من 
4 الى 271,5 خلال فترتي المقارنة . مما يعني استمرار الانفاق الاستهلاكي 
الحكومي والعائلي بالزيادة وان كانت نسب الزيادة قبل الحرب أعلى بقليل مما كانت عليه 
أثناء الحرب"" . 


الخلاصة 

في مجال التحولات الاقتصادية والاجتماعية في القطر : 

في الفصل الثاني ومن خلال دراسة التحولات الاقتصادية والاجتماعية في العراق 
كقطر عربي اختير في الدراسه كنموذج للأقطار العربية » ومن أجل تتبع اثر التشريع في 
هذين المحورين الرئيسين يتضح بأنه يمتلك أفضل توازن للموارد البشرية والطبيعية 
بما يتوفر فيه ٠ن‏ ثروات طبيعية تشكل الشرط الضروري لتحقيق تنمية رصينه تضمن 
سلامة أمنه القومي الى جانب موارده البشرية ٠‏ أي انه يتوفر فيه العامل الانساني الذي 
ينال 'الشرظ الكاق المتفكل بالتوجية القيادي 'السليم لاستعلال المؤارد المتاحة لدية وقد 
حققت الخطط التنموية من عام ١97١‏ أهدافا رئيسة منها ارتفاع متوسط دخل الفرد 
وتض..أعفه أكثر من 5,5؟ مرة ويمعدل نمو سنوي بلغ 54,5/ في الفترة 
١977-1370‏ ) . وشهدت الفترة ١98٠ ١9175‏ قفزة نوعية هائلة كانت الى 
جاتب عوامل اخرى سيبا في اثارة قلق اعدائه وتكالبهم الذي تمثل بقرار شن الحرب 
العدوانية عليه , الحرب التي قام بتنفيذها النظام الايراني بمساندة كل القوى الرجعية 
والامبريالية والصهيونية . ان واقع التقدم الملموس في العراق بصفته قطرا عربيا بعد 
شورة ٠6-1١١‏ تموز عام ١138‏ اصبح يشكل قوة سياسية 
اقتصادية اجتماعية . رصدها أعداؤه وتكهنوا بآثارها ‏ كان الدافع الرئيسي لشن 
الحرب . وقد استعرض الفصل الثاني أهم ملامح النهضة الاقتصادية والاجتماعية في 
العراق يصفته قطرا عربيا يعتمد في تمويل خططه التنموية يشكل أساسي على موارده 
النفطية ابتداء باكتشاف النفط فيه وانتهاء بتشكيل منظمة الدول المصدرة لليترول 


7ت 


( اوبك ) ومحاولات اضعافها المستمرة من قبل الدول المتقدمة بما يتماثى مع مصالحها 
في إضعاف مركز الدول المصدرة للنقط وقدرتها على التحكم بمواردها واستعمال النفط 
علاها سا سيا و اقتضيانها + 

وقد شهد الواقع الاقتصادي تطورا ملحوظا بالاستفادة من تخصيصات خطط 
التنمية القومية لتحديث القطاع الزراعي وتوسيع القاعدة الصناعية وبما يؤدي الى 
التقليل التدريجى من الاعتماد على الموارد النفطية كأساس لتمويل خطط التنمية . 
كما شهد قطاع الخدمناق كوا مت اذا لست نحاسات ومسا وناك العنهية وارتقهة فون 
مشاركة القطاع الاشتراكي في القطاع الاقتصادي مقيسا بحجم استثماراته وبتعدد 
نشاطاته وبارتفاع نسبة الأيدي العاملة فيه مقارنة بما يشغله القطاع الخاص . أما في 
الجانب الاجتماعي فقد حدث تقدم ملموس في مجال التربية والتعليم نتيجة لتطبيق قانون 
الحملة النقا مله دو الامية الالزامي ونجاحه وتطبيق قانون التعليم الالزامي للمرحلة 
الابتدائية مع الاهتمام بمراحل التعليم الاكاديمي والمهني في مستوى المرحلة المتوسطة 
والثانوية وما بعدها في مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا ومحاولة ربط 
مدخلات ومخرجات النظام التعليمي في كافة المراحل بحاجات خطط التنمية القومية . 

وعلى الصعيد الصحي حصل تطور بارز في معظم المؤشرات الصحية المعتمدة 
عالميا الى جاب الجهود المبذولة لايجاد السكن الملائم في الريف والحضر وتوفير البنى 
الارتكازية الضرورية واعطاء أهمية خاصة للتنمية المتوازنة بين الريف والحضر للحد من 
الهجرة الى الحضر وخلق الظروف المواتية للهجرة المعاكسة , ولعل من ابرز المشاكل 
والمموقات التي اعترضت التطبيق الكامل لخطط التنمية في فترة ما قبل الحرب هي 
التضخم 0 القطاع الزراعي من سد ما يسمى بفجوة الغذاء أو الأمن الغذائي ١‏ 
فعلى الرغم من الجهود المبذولة لتطوير هذا القطاع بقي في نشاطه دون مستوى سد 
تتطلمات الانتاع الصناعق من مستزمات زراعية اوابس بحانحة السؤق التحل من وان 
غذائية زراعية . وانعكس هذا بطبيعة الحال على دوره الهامشي في مجال التصوير مع 
وجود حاجة الى سد النقص في كشير من مستالازمات الانتاج 
والاستهلاك الغذائية من خلال الاستيراد ٠‏ وفي الوقت نفسه لم تتسع القاعدة الصناعية 
لتستوعب الأيدي العاملة المتاحة كما يجب . مما أدى الى تضخم قطاع الخدمات 
بتوظيفه عددا أكبر مما تتطلبه احتياجاته من الأيدي العاملة من جهة كما ان القطاع 
الصناعي لم يتمكن في الوقت نفسه من سد حاجة السوق المحلية من السلع الضرورية 


ا 


معنا اذى الى اتتشسران الاجتتطانة بالامشترران لهذا الفرفى سو جهة اخرق كال جاتب 
ذلك نشأت ظاهرة يمكن ان يعبر عنها بالاستهلاك التبذيري في مجال الاستهلاك الخاص 
بالنسبة للسلع الغذائية وغير الغذائية , باتت تستدعي وجود اجراءات تربوية اقتصادية 
ومالية عنى مسدتوى المواطنين والدولة لتحقيق اتباع سلوك عقلاني من أجل ترشيد 
الاستهلاك وقد أثرت هذه الظاهرة حتى في مجال الانفاق الحكومي الذي كان هو الآخر 
بحاحة الى أعادة نظن ق سنياس الاتقاق والسساساك الادارية والتنظيمية "الف تييكم 
القطاع الاشتراكى والمختلط بغية ترشيد الانفاق والصرف وزيادة الانتاجية . ' 

انا و هته الكرت هومن القطر سراحل ازيعة من التعاذي بن الوشي رطان 
جبهات القتال والوضع الداخلي . وكان تطور هذه المراحل يتم بشكل تدريجي ومنطقي 
باتجاه تهيئة القطر والاسةفادة من كل الامكانات المادية والبشرية فيه لتحقيق حالة 
التواذق كىن الاستقدن ان الزاك لقال ولكايوة وعرفير سدع رما خا سبي الققال من ناح 
وتوفيرمتطلبات خطط التنمية يما يحقق.عق مستوى الواقم الشعان المرفوع ( يد تقائل 
ويد تبني العراق ) من ناحية اخرى . وخلال تلك الفترة تم اعتماد جملة سياسات مالية 
واستكتارية ونقزية وبتعرية لتحفيى هذا الودقة.. 

واذ' كانت. بعض القطاعات قد شهدت تراجعا في نسبة مساهمتها في الناتج المحلي 
الاجماي كمأ .ددث في القطاع الصناعي نتيجة لانخفاض قيمة قطاع التعدين والمقالع فيه 
والذى يعود بالدرجة الاولى الى انخفاض انتاج النفط حتى عام ١586‏ فقد شهدت 
قطاعات اخرى كالزراعة ارتفاعا في نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي » وكذلك 
الحال بالنسية لقطاع الخدمات . كما شمل الارتفاع بعض الصناعات التحويلية 
والفسو والتناءة و الكووياءبواكاه»والعانتسها .حفن يحمي الشى مخ التراحع ل انها 
قطاع الصناعة عموما في الناتج المحلي الاجمالي . 

اما تكوين رأس المال فقد شهد ارتفاعا في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات 
بلغ ذروته عام ١5487‏ ثم أظهر بعد ذلك تراجعا بسيطا حتى عام ١5485‏ . وسجل عدد 
العاملين زيادة مستمرة خلال فترة الحرب في كافة القطاعات للذكور والاناث كأعداد 
مطلقة وان سجلك انسية العفو مركن الستوزة الاعدان. الانات. يعض التباطو في فكيرة 
الخرى :1944-1521 ] اذاكاتك 755:9 قياميا الى ما فل الحيرب 
١511(‏ - 4لا9١‏ ) التى كانت 709,1/ . 


١3ه‎ 


وباالقطية تاعي ا تجار نر ققد كار تعدا +28 تر ديمعل معنا 
للأعوام التالية بسبب القطع الجزئي لامدادات النفط إلا ان هذا العجز الظاهر بدأ 
بالتناقص المستمر بعد عام ١9/47‏ وبينما كان العجز عام 19/47 قد بلغ 17,9؟/ من عجز 
١‏ لم يتجاوز عجز عام ١544‏ نسبة /١١,7‏ من عجز عام ١9417‏ 

نا الانقاق ,الاستيلذك :ولاك ستالرعم مق طروت الشوب نان متوميطا فين 
الزيادة السنوية لهما قي فتزة الحَرب لماتخفض مقارنة بِما كَانا 'غلية قبل الحرب وان 
كانت نسي الؤياةة قيْل اللعرب اغل يقليل مما :كانت عليه يعد التعرب . 

لها يمك الفتول ».انه ب الهو من كل روفن "الححون اويا كطليكة بخ حونود 
استثنائية في توجيه المتاح من الموارد البشرية والمادية لمواجهة تحديات المعركة فقد 
حققت التنمية ومسيرتها نجاحا ملحوظا في ظروف صعية وقاسية حتى ان أوضاع القطر 
في مجالات الحياة العامة كافة كانت أفضل منها في عدد من الأقطار العربية التي لا تعاني 
قل كاروف الحو لستغي التي يحطفبها العراق... 

هدفنا من هذا الفصل - الثانى هو تحديد المتغيرات الأساسية التى تحكمت في 
التطور الكل كتمع القزاق يفصن أنر از موقم ]قراة ذلك الور بالتاقار والحاكن ستواء 
أكانت متغيرات أصيلة أم متغيرات تابعة ٠‏ ويمكن القول بصفة عامة : ان المتغيرات 
الأساسية ‏ بغض النظر عن صورة النظام السياسي وبغض النظر عن وضع أحد 
المتغيرات على حساب المتغيرات الاخرى - وان العوامل الأساسية التي سعت لتحقيقها 
الارادة السياسية أو التي أثرت فيها تدور حول متغيرات ثلاثة : 
أولا - تطبيق خطة كاملة للتنمية القومية لا بالمعنى المعتاد فقط ولكن بمعنى بناء الانسان 

العراقي أيضا اي العمل على دفع عجلة التطور بالمواطن العادي ٠‏ سواء في تكوينه 

الفكري أو في الناحية الاجتماعية او في مشاركته في الوجود الكلي الجماعي . 
ثانيا ‏ بناء الدولة العصرية ليس بمعنى الدولة فقط كرمز وسيادة ولكن بمعنى انها 

مجموعة من المرافق تتميز بالتنظيم والفاعلية . 
ثالثا ‏ الحرب التى جاءت لتشوه من تحقيق الأهداف الحقيقية للتنمية وتوقف اكتمال 

عملية بناء الدولة العصرية . والواقع انه اذا كان المتفيران الأول والثاني يمثلان 

النواحى الايجابية في التطور . فان المتغير الثالث يمثل النواحي السلبية التي 


قلصت من كلا المتغيرين الأول والثاني رغم جميع الجهود التي بذلتها القيادة 
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السياسية ؛ في هذا الاطار العام ٠‏ ويظل السؤال : اين المرأة من تدعيم النواحي 
الايجابية ومن شل المؤثرات السلبية ؟ هل كانت عامل تشجيع لهذه النواحي 
الايجابية ؟ هل عملت وأثمر عملها فقلل من مخاطر النواحي السلبية ؟ هذا هو 
جوهر موضوع هذا المؤلّف . 
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القسم الثاني 
وضع المرأة في الواقع العراقى 
الودج لعلائة النفاسل 

بين النسظام القالوني والمنغير السباس 


ككد هك : 


عقب ان تتبعنا في القسم الأول من هذه الدراسة الاطار الفكري العام الذي نبعت 
منه دراستنا والذي تدور حوله متغيرات التطور السياسي في الوطن العربي من جانب » 
وق ذلك التمودع :المحدد الى جطلناء محؤز التحليل ومو الذى يدور حوله الواقئع 
العراقي » يتعين علينا ان ننتقل الى تحليل وضع المرأة في ذلك الواقع العراقي . 

وهدفنا الأساسي هو الاجابة عن هذا السؤال : هل المراة متغير أساسي في التطور 
الذي تعيشه التجربة العراقية أم هي متغير تابع ؟ وكيف تأثرت بمجمل المتفيرات التي 
يعيشها الواقع العراقي ؟ . ١‏ 

سبق ان رأينا ان المتغيرات الرئيسة التي صادفت المجتمع العراقي خلال فترة 
العثيرين عاما الماضية ‏ بغض النظر عن النظم السياسية التي حكمت والتي تدخلت في 
كوحية الخطونن عع عن عناير انناسيية + التوتامع التتسوى + كم يتاه الدولة 
العصرية , وأخيرا حالة الحرب . فأين المرأة من كل ذلك وهل استطاعت ان تؤدي دورها 
في ذلك التطور وأين هو موقعها من ذلك التطور ؟ 

الاسئلة تتداخل وتتشابك ولكنها تتركز في ثلاث دوائر : أولا : هناك سياسة 
تشريعية » ثانيا : يوجد مركز قانوني للمرأة ينبع من تلك السياسة التشريعية ثم , هناك 
- رغم اختلاف مستويات ذلك الواقع - تجديد تشريعي في عملبة البناء النظامي للدولة 
العصرية- وما لا شك:فيه أن تطور السياسة التشريعية هق ف حقيقة الآمز باب واسغ 
تلج منه عملية التجديد ولكن بين الدائرة الاولى والدائرة الثانية لا بد ان نجعل من 
موضوع المركز القانوني للمرأة منطق الاتصال ٠‏ ويعبارة اخرى ٠‏ اننا نتعامل مع هذا 
الموضوع من خلال منهجية الانتقال من الكل الى الجزء ثم من الجزء الى الكل بمعنى اننا 
عقب أن نرصد التطور العام للسياسة التشريعية نتوقف ازاء المركز القانوني للمراة في 
اطار ذلك التطور وحيث نكتشف ان ذلك المركز يتضمن في الحقيقة عملية تجديد متعلقة 
بالمرأة على وجه الخصوص لا بد ان نعود لجوهر تلك السياسة التشريعية لنتساعل عن 
مدى ذلك التجديد ٠‏ انه بناء للدولة العصرية في أحد متغيراتها الاساسية وهو مشاركة 
المراة بالتسليم بخصوصيتها بحقها في التعامل مع الاطار الجديد للوجود الاجتماعي » 
هذه النواحى الثلاث نفرد لكل منها فصلا مستقلا . 
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الفصل الأول 


تطورات السياسة التشر بعية في العراق 


مقدمة 

المبحث الأول : التطورات التاريخية 

المبحث الثاني : فلسفة التشريع في ثورة ١  ١1/‏ تموز ١91/4‏ 
المبحث الثالث : أهداف وموضوعات السياسة التشريعية 
الخلاصة 
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تمهيد وايضاح : 


السياسة التشريعية ليست مجرد سرد للنصوص القانونية » انما هي بحث عن 
الأهداف الخفية التي يحاول المشرع ان يحققها من خلال الأداة القانونية . القانون هو 
اداة للتفير الاجتماعي . ولم تعد الدراسة المعاصرة تقبل التوقف عند النصوص 
ولا تبحث عن الهدف الحقيقي الذي يسعى له المشرع من تلك النصوص : بهذا المعنى 
كان هدفنا من تحليل السياسة التشريعية وتطوراتها العامة . المدخل لذلك هو المتابعة 
التاريخية . فهذه المتابعة التاريخية تساعد على ابراز حقيقة فلسفة التشريع التى قام على 
أساسها النظام القانوني كما تصورته وكما نفذته ثورة تموز عام ١5514‏ 1 المعنى 
كان منطلقنا في هذا الفصل الذي نحاول من خلاله ان نكتشف حقيقة الاطار الفكري 
العام الذي سيطر على التحول الذي قادته الثورة المعاصرة في المجتمع العراقي . 
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المبحث الأول : التطورات التاريذية : 


التشريع هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات والروابط الانسانية على وجه 
ملزم'" . والقانون هو تشريع ظاهرة من الظواهر الاجتماعية التي لا يمكن عزلها بأية 
حال من الأحوال عن الظواهر الاخرى سياسية كانت او اقتصادية أو خلقية أو دينية . 

فالقانون ضرورة اجتماعية لا غنى عنها في كل مجتمع لتنظيم العلاقات بين أفراده 
وهيئاته . فهو أساس كل تقدم وازدهار . واذا تتبعنا الترتيب المنطقى التاريخى لوجدنا 
ان المجتمع أسيق من القانون في الظهور . فاذا ما نش المجتمع نشاف نين اقترارة 
علاقات تتولد عنها حقوق وواجبات واحتاج أمر تنظيمها الى قانون ليقوم بمهمة الموازنة 

بين الحقوق والواجبات . وعلى هذا الأساس , نجد انه كلما ارتقى المجتمع البشري 

كانت الحاجة ماسة الى تشريعات لتنظيم العلاقات بين أفراده . وكلما تشعبت نواحي 
الحياة وأخذت في النمو والتقدم ازدادت الحاجة الى قوانين لتنظيم هذه الامور , ونندو 
هذا واضحا في المجتمعات القديمة والحديثة . 

وكان العراق سباقا في هذا الميدان اذ نراه من بين المجتمعات القديمة التى عرفت 
الشرائئع والأنظمة , لتنظيم شؤونها الحياتية . 1 

وان أبرز مظهر من مظاهر التشريع لتلك الحقبة . شريعة حمورابي التي حملتها 

مسلته والتي جمع فيها التشريعات السومرية التي سبق صدورها عهده » وتم تبويبها 
وحذف ما لا يتفق منها وطبيعة العصر الذي عاشه وأضاف اليها مواد جديدة اقتضتها 
فَجلك الدولة آنذاك ٠‏ وقد حرص على تدوينها على الحجر ليطلع عليها الشعب ويسير 
وفق التكامها روكذ اليكل :نيا القضاة لتوظية الخدل:واخقاق الدق ولتشيز له “بالقاات 
السبيل في الحكم باعتبارها دستور البلاد . 

امتازت شريعة حمورابي من غيرها من المدونات القانونية القديمة بعدة صفات 
اهمها اسلوبها العلمي الذي يمائل المدونات القانونية الحديثة في فقراته أو مواده 
المنفصلة واتسمت أيضا والتعرد هن" الالتكام الديننة ولع كتخسن الا:تنظيها عضن 
الامتيازات المترتبة لطبقة الراهبات في معاملاتهن”! 

وبعد ظهور الاسلام أصبح العراق جزء! من الدولة الاسلامية واعتنق القسم 
الأعظم من سكان: "دين الاسلامي واصبحت الشريعة الاسلامية مصدر الاحكام . وقد 
اشتمل التشريع الاسلامي على احكام العبادات وأحكام المعاملات » منظما حياة الفرد 


-١ ره"‎ 


من مولده ٠‏ بل وهى جنين » لحين وفاته وتصفية تركته . 

وقد استند مصدر التشريع الاسلامي على الكتاب ( القرآن الكريم ) والسنة . 
ويعد ان اتسعت رقعة الاسلام بالفتح المبين حصل انقلاب اجتماعي هائل في كيان أهله 
وطرأت حالات جديدة لم يرد فيها نص في كتاب الله الكريم او سنة رسوله ( ص ) 
مما اضطر فقهاء المسلمين ازاء هذا الى مدّ مرامي نشاطهم الفقهي والى اجتهاد الراي 
ومثل هذه الحالات تقتضي الى تعديل القواعد الشرعية وتوسيع نطاقها اوتخصيص حكم 
او اضافة مبادىء لا بد منها وكانوا يستهدون بروح التشريع الاسلامي الحنيف » وقد 
بدا العمل بالراي في عهد الخلفاء الراشدين ( رض ) حتى أصبح الراي مصدرا من 
مصادر التشريع الاسلامي . ويعد العراق مهد العمل بالرأي ومسرح الأخذ بالقياس 
والاستسان ٠‏ فعزف العراقيون يافل الراى ,.وأسباب ذلك عديدة نورد أفمها :الاو 
قلة الحديث وندرة الرواة في العراق لأن الصحابة الذين أقاموا بالعراق ليسوا كثيرين فلم 
يكن لدى فقهاء العراق إلا أيات القرآن الكريم والقليل من الذي رواه لهم الثقات من أهل 
السنة . والثانى العراق بلد حضارة ونظم وعادات ومعاملات يخدلف عن حالة البداوة في 
بلاد الحجاز مما يتيح امكانية التفكير والاجتهاد" . 

وبعد الاحتلال العثماني للعراق بقيت الحال على ما هي عليه بحكم كون 
الأمياطورية الحثمافية تدين بالاسلام وتتمسك بالشريعة الاسلامية بالمذهب الحنفي . 
حتى زمن السلطان عبدالحميد الذي اصدر الخط الهمايوني سنة 18037 م وادخل 
الاصلاحات والأنظمة المقنيسة من النظم والتشريعات والقوانين الغربية . ومن ضمن 
اصلاحات السلطان عبد الحميد الثاني صدور مجلة الأحكام العدلية ١875‏ م التي 
استمد أحكامها من المذهب الحنفى والتى عهد بتطبيقها الى المحاكم المدنية وبذلك تحقق 
فصل الأحوال الشخصية عن الأحوال العينية'" . 

وفي اواخر العصر العثمانى اشتد ساعد الراسمالية تدريجيا في تركيا خلال القرن 
التاسع عشر وبدات تظهر الحاجة الى تشريع قوانين التجارة فصدر سنة ١185-٠‏ قانون 
التجارة وقانون التجارة البحرية سنة ١877‏ الذي استمد أحكامه من القانون الفرنسي 
والذي يحمي مصالح كبار التجار فضلا عن صدور قوانين اخرى مثل قانون العقوبات 
سنة 18548 وقانون المرافعات التجارية ١81١‏ وقاتون الاجراءات الجنائية سنة 

م14" , 
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وبعد سقوط الحكم العثماني واحتلال الانكليزللعراق . اصدرت السلطات المحتلة 
عدة تشريعات أرادت من ورائها بقاء الاحتلال ٠‏ وان كانت تدعى السعى الى ادخال 
القوانين العصرية . ومن التشريعات الصادرة آنذاك بيان استملاك الأراضي 30 
الكمارك .©.وبيان الظوائع.».وقانوق العقوبات البغدادى انون امسول: المحاعمبات 
الكواتية:المقدادس «:وغيرت. و البيان الذى: اسدركة ب بداق رقم السكة 10107 < 
تشكيل اللحاكم الشنترعية , اذا أضبحت المساكم المدتية تنطر قا قهتايا الح آل 
الشخصية الخاصة بالجعفريين ؛ وتطبق الأحكام الشرعية في مذهبهم , بعد ان كانت 
تنظر من قبل المحاكم الشرعية" . وأبقى تضايا الأحوال الشخصية الخاصة بالمسلمين 
السنة من اختصاص المحاكم الشرعية . أما الأحوال الشخصية لغير المسلمين 
شبح دن الختضامن التشاكن اكزنية كحك فيها وقق الناتوه الشتحف. 

كما أصدر قانون الشركات لسنة 1515 الذي استمد أحكامه من قانون الشركات 
الهندي لسنة "١417‏ . وفي 77 تموز 1514 أصدر الحاكم العسكري نظام دعاوى 
المكنامسن لوقف اوالتجازل مسعيد قا كبرت العاد اك اليذورة.. نهمل" البدو حصت همه 
اسمن اليَريظانيَ وقفرضيتة ٠"‏ حكن يسول عليه تستكيرهم الأغافه الاستعمازي 3 , 
كما أصدر الحاكم العسكري بيان الافيون رقم ٠١‏ في ١918/٠١/5‏ والنظام رقم 
(160)"الصادن استتتان) اليه لشتهيل يتم الاقيون وانتشاره!) مسشهدها نمي الحالة 
المعنوية في العراق وبث الفساد لتقويض المجتمع . 

ونا اكاك فسرة امكلال الامكطية تصينة كينا اما ورته يدهن الذولة 
العثمائئة :لم مستطع الاتكليز كفيين الاوضاع الاجمسماعنة الستفرة - فيه القاذاك 
والنقاليد التي كانت سائدة زمن الدولة العثمانية والتي كان لها بالغ الأثر في حياة الفرد 
العزاكن ويالحاق ل لجع الخراقن الذى يذكل عيمن'عناصيوه المراة ٠:‏ الك لمنتكق 
كما كانت عليه قبل الاحتلال العثماني . . 

وبع خطنول العراق عل استقلالة السبي قيام الحكو اللكن عياك, قات التلاذ 
بحاجة الى سياسة تشريعية جديدة لتغيير المفاهيم والأوضاع الاقتصادية والثقافية 
والاجتماعية التي خلفتها عهود الاستعمار والاحتلال » فأصدرت الحكومة العراقية 
عددا من التشريعات في بداية تشكيلها منها قانون المحاكم الشرعية لسنة 1577 الذي 
أخضع قضايا الأحوال الشخصية الى ولاية المحاكم الشرعية”' , بعده صدر القانون 
الأساسي العراقي 1915 ليكون دستورا للبلاد . اعقبه صدور قانون التجارة لسنة 
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87 الذي استمد احكامه من القوانين التركية الكمالية والذي جاء ليلبي حاجة 
الراسمالية الوطنية التى بدات تحل محل الراسمالية الأجنبية خلال فترة 
الأريعينات”'' . أعقبه صدور القانون المدني رقم ٠‏ ؛ لسنة ١95٠‏ الذي استمد أحكامه 
من مصدرين أساسيين هما مجلة الأحكام العدلية والقانون المدني المصري مع مراعاة 
اعتباره الفقه الاسلامي كلا لا يتجزا . وأوجب استقاء الأحكام من كل ا مذاهب 
الاسلامية مع الاستعانة بالفقه الغربى . مما لا يتعارض مع الشريعة الاسلامية"" . 
كما صدر قانون المرافعات المدنية التجارية عام ١167‏ الذي تضمن بعض المبادىء 
التحديكة 057 

وبعد سقوط الحكم الملكي وقيام النظام الجمهوري بدأت مرحلة جديدة في تاريخ 
العراق السياسي كان من المؤمل ان يشهد العراق خلالها تحولات اجتماعية واقتصادية 
تغير من واقع العراق ٠‏ إلا ان ما لحق بالثورة من انحراف بسبب الصراعات السياسية 
التي اكتنفت مسيرتها وأدت الى الحكم الفردي وتسلط القوى الرجعية . قد عرقل من 
إحداث تلك التحولات . شهد العراق خلال الأعوام ( 1938-1948 ) ثلاث 
جمهوريات : الاولى من ١5‏ تموز ١5548‏ الى 8 شيباط ١51315”‏ ء والثانية من 4 شباط 
17 الى تشرين الثاني ١917‏ , والثالثة من تشرين الثاني ١51‏ الى ١7‏ تموز 


الا 
ومن أبرز انجازات هذه الفترة الزمنية الفاء الاقطاع وبدء تطبيق الاصلاح 


الزراعي بالعراق باعتباره قاعدة أساسية يقوم عليها الاصلاح الاجتماعي بموجب قانون 
رقم ٠١‏ لسنة ١408‏ الذي حدد الحد الأعلى للملكية الزراعية . وتم بموجبه الاستيلاء 
على ما زاد عنها وتوزيعه ملكيات صغدرة على الفلاحين . واستحدثت هينة عليا للاصلاح 
الزراعي . عندما شرع هذا القانون كانت الثورة ما تزال قيادتها متماسكة وجادة في 
العمل من أجل تحقيق أهداف الثورة في التغيير الاجتماعي والاقتصادي , وقد أدى ذلك 
دفعا عظيما لجماهير الفلاحين الذين تأكد لهم ان الثورة ثورتهم , إلا ان ما اكتنف 
التشريع من ثغرات في صياغته وفي تطبيقه قد ألحق ضرر! فادحا بالفلاح والأآرض 
والانتاح" »«وسكن إن تتخصن :اهم هذه الفخوات بعاد عونا الفجويضن للعلاكنين 
( الاقطاعيين ) الذي أرهق الفلاحين . كما ان تحديد القانون بمدة خمس سنوات 
لتطبيقه واغفاله معالجة صيانة الانتاج الزراعى اثناء عملية الاستيلاء قد أدى الى تجميد 
عملية الانتاج الزراعي"" . ١‏ 
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المبحث الثاني : فلسفة التشربع في ثورة لا١  "٠‏ تموز 
6 : 


التطور السياسي يؤدي حنما الى التطور القانوني , وتطور القانون هو أداة وسيلة 
للتطور السياسي , فالتشريعات تضطلع بدور أساسي في تنظيم حياة المجتمع وتكون 
عنصرا لازما لعملية البناء والتقدم وأداة حاسمة للسلطة السياسية الثورية تستخدمها 
في عملية تصفية القيم الاقطاعية والقبلية والراسمالية التي تعرقل مسيرة الثورة نحو بناء 
الجتمع الاشتراكي المنشود . ان اجراء التغيير الحاسم والشامل في التشريعات يصبح 
أمرا لا بد منه لاقامة دولة عصرية ذات سلطة ثورية تسعى الى بناء مجتمع اشتراكى 
متوازن . ١‏ 

شهد العراق انبثاق ثورة 5١ ١1‏ تموز عام ١1314‏ التي استهدفت قيام نظام 
اشتراكي ديمقراطي موحد . لكنها ورثت قوانين غالبيتها العظمى رجعية أو يمينية أو 
اصلاحية في أحسن الأحوال . ويقول التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن : 
( القوانين هي الانعكاس للافكار والمصالح الاقتصادية السائّدة في المجتمع وكانت 
التشريعات التي ورتتها الثورة والني تنظم العلائق الاقتصادية والاجتماعية تعبر عن 
المصالح الاقتصادية وعن ايديولوجية الطبقات والفئات الاجتماعية السائدة في العهود 
التي صدرت فيها , لذلك كانت في غالبيتها العظمى رجعية او يمينية او اصلاحية في 
احسن الأحوال بالنسية لبعضها . كما ان الكثير منها متخلف وبعيد عن روح العصر 
ومتقيراته )9 . 

( وبعد تسلم الحزب للسلطة السياسية .. اقام نظاما ثوريا يعبر عن مصالح 
الطبقات الكادحة ويسنند الى نظرية قومية واشتراكية وديمقراطية )9 . 

ويلك كدت الغؤوة لليف" الفانون كما يحب ان تكوة 3 كللها لحمو من 
القواعد الملزمة التي تعبر عن مصالح الطبقات الكادحة وتستند الى نظرية قومية 
ديمقراطية واشتراكية . والقانون هنا من حيث الشكل هو قواعد ملزمة » ومن حيث 
المضمون تعبير عن مصالح الطبقات الكادحة : ومن حيث الغاية هو قواعد تسعى الى 
تحقيق التحول الاشتراكي . 


ح5 كع 


ويما ان الثورة تعني تغيير النظام الاجتماعي » واداة الثورة في التغيير هو 
القانون , فالمجتمع يبنى بالقانون الذي يضع الاطار العام للمسيرة الاجتماعية » وينظم 
تفاصيل العلاقات الانسانية . القانون رؤية واختيار واضعيه . وهذه الرؤية وهذا 
الاختيار تحكمهما ظروف اجتماعية واقتصادية وسياسية ٠‏ وتبدل هذه الظروف وارادة 
تبديلها تفرض تبديل التشريعات التي حكمت مجتمعا ونظمت مراحله لتحل اخرى محلها 
أكثر انسجاما واتساقا مع المراد وأكثر تمشيا مع التطور والظروف المستجدة . وبغير 
ذلك تكون التشريعات النافذة حجر عثرة في سبيل التطور , بل وتخلق تناقضا وعدم 
اتساق مع معطيات ذلك المجتمع الجديد . 

( ان بقاء التشريعات التي صدرت في ظل العهود السابقة والتي تعبر عن افكار 
ومصالح الطبقات والفئات المستغلة , يشكل تناقضا صارخا مع متطلبات التفيير الثوري 
الذي يقوده حزب البعث العربي الاشتراكي ومع تصوراته القومية والاشتراكية 
والديمقراطية في بناء المجتمع الجديد"" ٠‏ 

والموقف الطبيعي ان تعيد الثورة النظر في جميع القوانين والتشريعات الموروثة 
وتغيرما يتطلب التغيير وتصلح ما يتطلب الاصلاح وتلغي ما يستوجب الالغاء » اذ ان 
استمرار القوانين والتشريعات السابقة يخلق حالة عدم توازن في داخل المجتمع . 

اكد التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن اهمية التشريع الذي أساسه 
الارادة الشعبية في تحقيق أهداف الثورة ويناء المجتمع المتحضر الجديد . وقد أشار 
التقرير الى ان الثورة وجدت نفسها عاجزة عن قيادة البلاد عند تسلمها السلطة مع بقاء 
القوانين والتشريعات القديمة , لذلك اتخذ مجلس قبادة الثورة صفة الهيئة التشريعية 
العليا واتخذت قراراته قوة القانون وفاعليته وبهذا الاجراء الحاسم استطاعت الثورة ان 
تحل جاتبا مهما من هذه المعضلة وان تسير في عملية التغيير الاجتماعي والاقتصادي , 
كما شكلت القيادة لجانا ومكاتب عليا لهذا الغرض وصدرت بالفعل قوانين جديدة ذات 
أهمية بالغة كقانون الاصلاح الزراعي وقوانين العمل وغيرها . 

ان اقامة نظام قانوني متكامل الجوانب واضح المعالم متين الأاساس كان من اولى 
مهمات الثورة بعد ان تمكنت من مواجهة المعضلات الوطنية والقومية ومهمات التحول 
الثوري ودرء التآمر والمخاطر عنها . وان يتيسر لها شق طريقها الثوري الخاص معتمدة 
١4٠‏ 


'على الايمان العميق بعقيدة البعث القومية الديمقراطية الاشتراكية اذ لم تكم أمام الثورة 
نماذج جاهزة تقتدي بها ويرامج تفصيلية ذات صلة بالتطبيق العملي تؤشر أمامها طريق 
العمل . 

لقد اضطلعت ثورة 7١ - ١1‏ تموز في مهمتها هذه من تصور شمولي ومن رؤية 
واضحة لبناء المجتمع الجديد بموجب ما تحقق لها من فهم للواقع وما أنجزته من دفع 
لتلك التحولات الأمر الذي جسده التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن للحزب في 
كانون الثاني عام 14174 ؛ اذ وضعت وزارة العدل العراقية ورقة عمل لاصلاح النظام 
القانوني العراقي واستمدت اهدافها من اهداف حزب البعث العربي الاشتراكي وشملت 
اجراء حركة اصلاح للنظام والتشريعات والقوانين النافذة . وبهدف اغناء الورقة 
وانضاجها , ومن منطلق مفهوم الثورة لمبد! الديمقراطية الشعبية المبني على أساس 
علمي ودقيق . فقد عرض مشروعها للمناقشة في اجتماعات موسعة ساهم فيها المفكرون 
والقانوتيون والؤدراء والمخامون وقيادات النظنات الجمافيرية واساكذة الجامفات 
وغيرهم من ذوي الاختصاص , وشارك في مناقشة الورقة السيد الرئيس القائد صدام 
حسين » وحث قيادة الندوة والمشاركين فيها على وجوب اشراك المواطنين من ذوي الخبرة 
والاختصاص بشكل فعال وجدي مبني على الديمقراطية والنقد الجريء مع أعطاء 
البدائل لتطويرها وجعلها اداة فعالة لتحقيق اهداف الشورة ومبادئها وتحقيق 
العدالة"© . 

وفي ضوء ما دار من نقاش اعيدت صياغتها من قبل لجان متخصصة لهذا 
الغرض , وتم تشريعها بصدور قانون اصلاح النظام القانوني رقم 56 لسنة /ا/91١‏ 
والصادر في 7/ آذار/ 1917/7 ء أذ نصت المادة الاولى منه على اعتماد ورقة اصلاح النظام 
القانوني ساس للاصلاح من تغير او تبديل في القوانين والتشريعات النافذة . 
كما ألزمت المادة الثانية منه كافة الوزارات وأجهزة الدولة وهيئاتها ومؤسساتها بالورقة 
والعمل وبتنسيق التعاون في انجازها مع وزارة العدل . اما المادة الثالثة من القانون فقد 
الزمت وزير العدل باتخاذ الاجراءات اللازمة لتهيئة مستلزمات تحقيق اصلاح النظام 
القانونى واصدار التعليمات المقتضية لتسهيل التطبيق9" . 

انصبت خطة اصلاح النظام القانوني على مرتبة واحدة من مراتب التشريع وهي 
القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة ولم تتناول المراتب الثانية اي الانظمة والتعليمات 
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المتعلقة بها باعتبارها ملغاة بالغاء القانون ما لم ينص على استمرار العمل بها . 

وبما ان عملية اصلاح النظام القانوني تتطلب الالمام بالتشريعات النافذة وتقييمها 
وبالتالي تقرير ابقائها او تعديلها او إلغائها فقد تطلب الأمر وضع خطة تفصيلية للتنفيذ 
على مراحل . وبسبب افتقادها فهرسة كاملة للتشريع في العراق ٠‏ فقد اقتضى الأمر 
اجراء مسح عام للتشريعات النافذة والصادرة . منذ تشكيل الدولة العراقية حتى 
١‏ آب/1977 التى بلغ عددها ( ٠١797‏ ) تشريعا”' . نظمت التشريعات بيموجب 
التقسيم الوارد في املاح النظام القانونى واذسيفت اليها التشريعات العدلية كمجموعة 
كافسة .كنا ستيه مق التكدريماهمنا مخص 'الأفافاك الدولنة الكونها تزاف أنفاذ 
دولية . 

عرزت الخطه التنفيذية بنظام لمتابعه التنفيدذ لكل مرحلة من مراحل العمل . مع 
اعتماد مبدا التحضير لمشاريع القوانين عبر الدراسات المتخصصة ليلورة الأفكار 
والغايات التي يسعى المشرع لتحقيقها . والمستمدة قواعدها من الواقع السياسي 
والاجتماعي في القطر وفي اطار البعد القومي ومن توجيهات القيادة السياسية مع تقصي 
الوقائع حسب طبيعة كل قانون باجراء اتصالات بالجهات زات العلاقة والاطلاع على 
التطبيقات الفعلية للقوانين السارية وصياغة مشاريع القوانين بالاسلوب الذي يجعل 
التطبيق القانونى معبرا عن تلك الأفكار والغايات اضافة الى تسهيل العمل بها عند 
التطبيق . ١‏ 

كما أولت السياسة التشريعيه في العراق وحدة التشريع وتوحيد اسس صياغة 
التشريعات أهميه خاصة وصولا الى بناء نظام قانوني متجانس متكامل الجوانب يساعد 
على انجاز مهمات الثورة مرحليا وستراتيجيا » فعلى الرغم من تعدد الجهات التي تعد 
مشاريع القوانين , المتمثلة بدائرة اصلاح النظام القانوني في وزارة العدل ودوائر الدولة 
والقطاع الاشتراكى الاخرى » ألزمت هذه الجهات ‏ بموجب قانون اصلاح النظام 
القانوني ياعتياره قانونا ملزما للمجتمع ‏ ألزمت تلك الجهات ان تحيل مشاريع القوانين 
التي تعدها وفق حاجتها ؛ الى مجلس شورى الدولة الذي ينظر فيها ويدققها مضمونا 
وصياغة في ضوء السياسة التشريعية ليحرى عليها ما تحتاجه من معديلات وبذلك .توفي 
لعملية التقنين عنصران : الأول . الادراك السياسي والتطبيقي وهو متوفر في الدوائر 
المعنبة بالقانون . والثاني الصياغة القانونية وما تتطلبه من فن ومؤهلات علمية عالية 


كات 


وهي مئيسرة في مجلس شورى الدولة . 

كنا رسكت العظلية التكتريفنة كقالين"الذيمقراطدة السعيية :باعدان التشريعات 
عبر اعتماد اسلوب عقد الندوات الموسعة لمناقشة مشروع كل قانون . درج على هذا 
التقليد وزارة العدل , والمجلس الوطني , ومكاتب ديوان الرئاسة , ودواشر الدولة 
والقطاع الاشتراكي الاخرى . وعُدَ عقن هذه الندوات النقاشية ( عرضا ) مرحلة من 
مراخل العمل لا بد منها .: 

ولم تحصر السياسة التشريعية اهتمامها في بناء النظام القانوني فحسب بل 
اهتمت بتطوير كفاءة اداء الجهاز التنفيذي الستاهر مل تتفيد حلك القوانين من ققناء 
وادعاء وكتاب عدول . كما وسعت مجال البحث الاجتماعي ليساهم مع القضاء في اداء 
وظيفة القانون في تحقيق العدالة والتطور في المجتمع . ومن جانب آخر روعي تبسيط 
الاجراءات وتمدرها باللزلة التومنيحة لمشي اران التمشمة اللقنانوة اشيافة ال 
برامج التوعية عبر الاصدارات والمطبوعات ومكاتب الاستعلامات التي تهدف الى رفع 
مستوى استيعاب المجتمع للعلاقات القانونية : 

ان تطور النظام السياسي في العراق وما نتج عنه من تطور في الثقة العامة بالدولة 
ونمو في مؤسساتها والتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها البلاد » وما نتج 
عتها مك الإناياد ق-مقزدات التحياةوتوشة العلاقات الاقتصادية وتضير لق العلاات 
الاجتماعية كضعف الوازع الاجتماعى وضعف العلاقات العائلية المرتبطة بالعلاقات 
العشائرَية الت كانت تمارس دور الضابط للعلاقاك الاجتفاغية : يضاف اليها تهزر 
اّراة وتطووقا +بوالتكلون التاق الذي سكل الكواظن اكد اسشعايا تعقوف وأكثر كدر 
على المطالبة في استحصال تلك الحقوق والدفاع عنها ٠.‏ كل تلك المتغيرات ‏ اقتضت 
تطويز المطاء” القافاني لتستعين ولراك هه التكيراك + كنا تطليتة أيضنا كلوير 
المؤسسات العدنية لتمارس دورا أوسع في تلبية الحاجات المتزايدة للتعامل مع القوانين في 
مختلف نواحى الحياة'”'' . 

اق تكد يه التشويعاة تمل ززقئة ون تنرب التشيريهاك الستادوة قبل كور 
قوري اتسبات لتشمل السبادرعنها كال القوارة انعا سوورؤية اق القانوة بن القت 
الذي يقود الحياة هو ابن الحياة , لأنه كذلك فلا بد ان تفعل كل مرحلة من المراحل فعلها 
في يلورة هذا او ذاك من القوانين فالحياة بمعطياتها تنضح دائما بما هو جديد . وتبعا 
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لذلة"فالةواكين تقوها :مالسن موه امن القياة والرسيدوة الس ينب ان ل اتكون 
مطلقة . فالصيغة بمرحلتها والتجديد عندما يستكمل شروطه عسوو لذا فانه من 
الطبيعي"' ان تقوم الثورة بتقويم القوانين التي أصدرتها لمواكبة التغيرات التي 
تتنيدها البلاد في أطار يخظية التنمينة القومية وما تفرؤه من تدولات احتضاهة 
واقتصادية وثقافية و-سياسية أوجدت ظروفا ووقائُع مادية وقيما وآفاقا جديدة في مختلف 
الميادين ٠‏ يضاف اليها الحرب الدفاعية التي يخوضها العراق كمتغير مهم مما يجعلنا 
نفترض ان عمليه تحديث التشريع عملية مطلوبة . 

ان جانبا مهما من عملية التغيير القانوني في المجالين الاجتماعي والاقتصادي كان 
بغبادرة من القيادةالأسياشية قالبان المفتوح مين الشعب والقائك صبداام تحسين الذئ 
أخذ شكل الاتصال الهاتفي أو عبر الرسائل أو اللقاءات المباشرة أو عبر ما تشخصه 
المنظمات الجماهيرية التي تنقل مقترحاتها مباشرة لسيادته عمق من تلاحم الثورة مع 
مواطنيها ويسر للقيادة السياسية امكانية التشخيص المبكر للاحتياجات وما تقتضيه 
مرحلة معينة أو ظرف طارىء أو حالة مستعجلة من تغير أو تبديل أو اصدار تشريعات ٠‏ 
نه غااله ضفة الدواء فياف ال الآسسن الاضلية'ق السياسة التشريعنة ومقيا ماله 
الصفة الظرفية فيزول بزوال الظرف الطارىء . 
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المبحث الثالث : أهداف وموضوعات السباسة التشريعية 


أو|! : التشريعات الاقتصادية والتجارية : 


التشريعات الاقتصادية هي تجسيد للنظام الاقتصادي القائم وتعدير عن تطوره 
اللاحق . كما انه تجسيد للواقع الاجتماعي ذي الطبيعة الحركية الدائمة من جانب ومن 
جانب آخر الفهم الواعى لطبيعة التشريعات الاقتصادية الذي هو ضبط للحركة الواعية 
لذلك النشاط الاقتصادي باعتبارها أداة من أدوات السلطة في عملية تنظيم وقيادة 
العمليات الاقتصادية لذا فان التشريعات الاقتصادية يجب ان تكون تعبيرا عن الواقع 
ومواكبة لحركة التغيير الثوري ضمن التخطيط المركزي للدولة لتحقيق مصلحة ا لاقتصاد 
الوطنى والعمل على نمو القطاع الاشتراكي وتمكينه من القيام بدوره القيادي في النشاط 
الاقتصادي ووضمع القواعد المناسبة لتنظيم النشاط للقطاع المختلط والقطاع التعاوني 
امكاناته الفنية والمالية بحيث يظل مندمجا من حيث اطار النشاط داخل القطاع 
الاشتراكى'' . أما في زيادة الانتاجية . فان التشريعات الاقتصادية حددت القواعد 
والاطر اللازمة للحوافز الاقتصادية للعاملين وتأهيلهم لرفع كفاءة الأداء . وأخيرا فان 
تحقيق التكامل الاقتصادي العربي الذي هو أهم دعامات الوحدة العربية , يتطلب تنظيم 
العلاقات الاقتصادية بين الأقطار العربية بصورة تضمن التنسيق بين فروع الاقتصاد 
المختلقة'!'" . 
تنظيم ربط الشركات كوحدات اقتصادية بالقطاعات المختصة وبمتطلبات التثمية وبسط 
قانون التجارة رقم ٠١‏ لسنة ١5854‏ فقد أخذ بالنظرة الانسانية تجاه المدين المعسر قٍْ 
المصلحة العامة كما وضع اسسىلمنع الاحتكار والتلاعب بأسعار السلع والخدمات . 
ومنم الاستغلال بزيادة نشاط ١‏ ؤس سات القطاع الاشتراكي ووكالاته والقطاع التعاوني 
ووضع العمليات المصرفية في خدمة التحول الاشتراكي كما تضمن القاتنون نصوصا 
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ققائنة للجراكم الاقتصاد يه 
ما الكجارة اللفازحنة من وظيهو) 'القاقن جع منظرة ادولة كنا تصن عدر 
توبضيع كام البيوع الدولية يستبب:اثداماد ارقياط العراق بكلاقات تحارقة دولئة ستل 
تعافله بمخظف قود البيع الدولية" كما تعد راقانون التقل ره +4 لسنة 42 نظا 
للتوسع التكاهيل: فق تشتاط النقل البوى والبحوى والجوى فالقطر حاء القانول يفال 
حالة الشتات للنصوص القانونية المنظمة لنقل الأشخاص والأشياء المبعثرة في قوانين 
عدة" :كما هدر قانون العمل رقم 73 لستة 55737 الذى العئ قانون العمل برقم 161 
لع :اا رواكلة"الاوتسسااء امرض مو سواه سدور قرار تكلس ادف القوره و2 
الرقم 70١‏ لسنة 19417 التاريخي الذي بموجبه أصبح جميع عمال دوائر الدولة 
والقطاع الاشتراكى موظفين . وانحصر بذلك سريان قانون العمل على العاملين في القطاع 
انخاس والخطط ».دف القائوة اللجدو ال متوظيف العمل ل خدية عملي يناد 
الاقتصاد :الوطني هن أجل الرقاهية وتحسين الأنتاج وضمان حق العمل لكل :قاد غلية 
دوق شبدو ويك العتدى :او الجر |ى الغا ويعتير العمل ,زاجنا مقدسا وركفلالقالوة 
للعاملانيحصل علىأجر يكفى لسد حاجته الأساسية ويمكنه من اعالة اسرته . ويعامل 
القامل العربي: الذدى يعمل بالقواق مكحافلة"العامل العر افق ل#انفين التحقوى وعلي نين 
الواجيات . " ١‏ 
أها اميد ان الزراعة ققد :صدون قاكتون الاسنلدح الؤواغى: د الرهم 1117 لسيفة 
٠‏ وقانون تنظيم الملكية الزراعية لمنطقة كردستان الحكم الذاتى ذو الرقم 4٠‏ لسنة 
عزن قن قرازاك مجلس قنادة القورة لقتو قطي الحثارة الزراعرة عمسف 
الملكية الاقطاعية نهائيا والغت مبدا التعويض الذى أضر بالفلاحين . كما صدر العديد 
مَك قتراراك سكلس قدادة الكووة الثن )مت اتتجنار الأزاضي الزراعية 'وشتجنك 
امتقطات الاتتكارات التخامنة مهد ان #الزراعة والأنتا ع الحيواقن إشيافة إلى لك 
أعد.مشووغ قانون الاراقي الززاعية الذى من الؤمل قخالة فبدوره ان يكالم النعرات 
الموجودة حاليا . 


ثانيا : التشريعات الاداربة والسياسية : 
ومن ضمن التشريعات الدآأخلة في خطة اصلاح النظام القانونى تنظيم التشريعات 
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النواسنية الث تسكفد مفارساتهااهن الدضتون. القت الصنادى ١5:‏ /تمووا ب 
وان السلظة المسناسية هى الدّن تنظم: التشريمات والجهة القائمة بتنفيذها"" > وهنا 
تبرز أهمية الوظيفة الادارية ووضع القواعد المنظمة لأجهزة الدولة ولاسلوب عملها 
وتشكيلاتها وتحقيق التناسق والتفاعل فيما بينها بما يتفق ومفاهيم الديمقراطية 
الشعبية ومتطلبات خطط التنمية القومية لتمكنها من ان تعكس بشكل دقيق وأمين 
توجيهات القيادة السياسية وطموحات المواطتين''' . وان ممارسة الإدارة لعملها هذا 
يتم عموديا وافقيا سواء كان ذلك على صعيد الادارة المركزية او الادارة المحلية ويتم 
الأرل عن طريق الوزارات ٠‏ أما الثاني فيقتضي دراسة التقسيمات الادارية , والحكم 
الذاتي , والمجالس الشعبية . أما الأجهزة المركزية ( الوزارات ) فقد تضمن قانون 
الاصلاح وجوب وضع اسس عامة مشتركة لادارة الوزارات وتحديد دور كل وزارة 
والتتستيق ينك اعمانها" : 

أما الادارة المحلية فقد ارتأت حركة الاصلاح وجوب تنمية الشعور الوطني 
والقومى بين الادارات والمواطنين مع وجوب دراسة موضوع التقسيم الاداري وفق 
المكغيناث "الور فاضيد از قاتؤى 'حدية للفتحافظاك 7 

جاء قانون المجلس الوطني رقم 55 لسنة ١940‏ تجسيدا للممارسة الديمقراطية 
وتعبيرا عن فكر الحرب ومبادئه . ويقوم المجلس الوطني على أساس المساواة بين أفراد 
الشعب بغض النظر عن الجنس والعرق والانتماء السياسي » واعتبر القانون المرشحين 
حقيها فمكلين عن الثورة يفك النظر عن طبيعة اتتسانهم السفاس. + آنا اختضامنات 
المجلس فقد حددها القانون باقتراح مشاريع القوانين وتشريع القوانين واقرار الميزانية 
العامة 'وخطط التثمية القومية واقرار المعاهدات والاتفاقنات : ومتافقة سياسة الدولة 
الا اكلية والفارهية © ودعرة آى عضو عن اعكناء مكلس الوزواء الانتغناء :او 
الامتتستان واكراع الققاء ان حضويو انما ء حالس الور زا امن متضيسة”. 

وتآكيدا للروابط القومية والاخوة التاريخية بين أبناء شعب العراق من عرب 
واكراد واقليات اخرى شرع قانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستان رقم 57 لسنة ١915‏ 
تطبيقا لبيان أذار لسنة ١97١‏ وما تضمنه ميثاق العمل الوطني واعتير القانون منطقة 
الحكم الذاتي منطقة ادارية لها شخصية معنوية في اطار الوحدة القانونية والسياسية 
للعراق , واعتبر اللغة الكردية لغة رسمية الى جانب اللغة العربية ونص على صيانة حقوق 
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أبتاء القومية العربية والأقليات الاخرى في المنطقة واستحدث القانون هيئات الحكم 
الذاتى المتمثلة بالمجلس التنفيذي والمجلس التشريعي الذي حدده القانون رقم 07 لسنة 
ان لأتشائة كمؤيتسة دسفراطية يعتس نيد الإنتكات الحو الباشز الذى يكنا ركاقية 
جميع المواطنين المقيمين في المنطقة وبموجبه اتيح لسكان المنطقة حق جديد في الممارسة 
الديمقراطية اضافة الى المجلس الوطني لعموم الجمهورية العراقية . وبموجب هذه 
التشريعات تمكنت الثورة من معالجة أكبر معضلة سياسية وطنية واجهت العراق وعاش 
فيها حقبة طويلة من الزمن وجسدت الثورة عبر هذه المعالجة نظرتها الانسانية وعد التها 
في التعبير عن طموحات أبناء الشعب العراقي . 


التشريعات المدنية والاجدتماعية التي ورثتها الثورة كفيرها متخلفة ومرتبكة وغير 
#نسكمة مع 'التدولات الاستتراكنة ونتها رسي شع للسفة اذاف شور اا 0 
تموز , لذا فقد طرح قانون اصلاح النظام القانوني القواعد والأحكام التي تضمن 
التحول التدريجي للعلاقات القانونية من الاطار الفردي الى الاطار الاشتراكي"" . 

وق هد 1 الصنوى اعت مقيريوة فاتو مددن جويد عقن لاكنة وليه «اتنقها عي 
الزومالكها مرالغاة اأصلحة العامة عند اسكعتالها وقلي اللصلقة الجابة عل الضلعة 
الخاصة و اكطيعياً تحدم ]تزاعيا "الى خط النسية , واحاء عدون الحاضه الاعانة 
وبكع الحكد :ولك عر مكقيدي الركناء ارد النكر وعدي القاسينات: التحتباعلة دور 
لعمانة'التضرزة ممن 9 كفي أحكا "| لسؤولةغر الحقدية امتلاح الخدرن اللادق 
بهم . 

أما قانون رعاية الأحداث رقم + لسنة 15487 فقد أكد مبدا الوقاية من الجنوح 
والعد هته واسحسيال الطوع "السديفة ويفاتحكنة كنا اكد :ابلا ء الجنانت الوقاتن 
والاكتشاف المبكر الجنوح مع الاهتمام بالرعاية 'للاحقة لمنع العودة للجريمة واعتبر الولي 
مسؤولا عن أهماله للحدته , 

اما قانون الاستملاك رقم ١7‏ لسنة 154١‏ فقد وضع اسس استملاك العقار من 
قل الدولة لححفيق (النقبة العامة لقاء كنويفن تعارل تخهن تالس تستط اراءات 
غملية الاستملاك وسرعة اكحادها . 
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اما قانون الرعاية الاجتماعية رقم ١77‏ لسنة ١94٠‏ فيعتبر من التشريعات 
المعاصرة اذ يهدف الى ضضمان المواطن واسرته من العوز ويعتبر القانون مكسبا كبيرا 
للفئات الاجتماعية المشمولة به عديمة الدخل والاسرذات الدخل الواطىء . 

صدر ايضا قانون الصحة العامة رقم 44 لسنة ١94١‏ الذي الزم الدولة تحصين 
المواطن ضد المرض بدنيا وعقليا ليتمكن من أخذ دوره في بناء المجتمع الجديد ٠‏ ونص 
على وجوب رعاية الامومة والطفولة مع تقديم الخدمات الصحية في كل مراحل حياة 
المواطنين . 


رابعا : التشربعات الجزانية : 

ان الواقع الاجتماعي هو الذي يحكم النشاط الانساني ٠‏ وبذلك المنطق أخذ 
فأثرق الاضبلاح"اصولهقي اعتبار الاجراع ظاهرة الجضاعية ولنست وراشة لذأ متام 
تقصي الأسباب الدافعة لارتكاب الأفعال الجرمية التي تشكل مخالفة للأنظمة والقواعد 
العمول بها وتؤتر اق المجتمع: ومجاولة متعادجتها انطلاقا من كوج المتصع هو السؤون 
عن ألا عهر تكن الحريمة باعتار ان الخووة مسؤولة عن تردية وتقويم موإطنيها وتوفير 
كل مستلزمات المواطنة الصالحة لتحقيق العدالة والحق . والمحافظة على حماية المجتمع 
الجديد الذي تسوده الاسس الثورية المذكورة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية"" . 

وستكرفن لهم التشتريغات الجزائية + 

ضمن التشريعات الجزائية صدر قانون العقوبات رقم ١‏ لسنة 1915 وتعديلاته 
فقد هدف الى حماية نظام الدولة وأمنها وسيادتها وحماية الاقتصاد الوطني , ولمواكبة 
المتغيرات التي شهدها القطر اعد مشروع جديد لقانون العقوبات الذي نظم أنواع 
الجرائم وحددها كما وضع العقوبات الأصلية والتكميلية لها واعتبر أي نشاط معاد 
زشكرن يؤدي ال تيت الوكددة الولئية "من قبل الجراتم وكتذلك: الامر بلقني 
لاستغلال النفوذ والجرائم الاقتصادية , كما اتجه المشروع الى التساهل في الجرائم 
التشيطظة ومحاولة اصتلا مرتكيها: واعالاة ومجهع بالحتقعم العهر تسكيلها خطوزة 
اجتماعية . أما قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 71 ) لسنة 197/١‏ فنظرا الى 
علاقته بقانون العقوبات ولوجود قصور فيه اعد مشروع قانون الاجراءات الجزائية 


هعد 


الذي يهدف الى الكشف السريع عن الأفعال الجرمية واتخاذ الطرق العلمية الحديثة في 
جمع الأدلة واستقصاء أسباب الجريمة فضلا عن ضرورة الاسراع في النظر في الدعوى 
من بداية رفعها الى حين اكسابها الدرجة القطعية بالتخلص من الروتين البطيء المتبع في 
القانون النافذ , كما اعد مشروع قانون الطب العدلي في ذات الأبعاد . 


بالنظر الى أهمية المسؤولية التي القيت على عاتق وزارة العدل في تطبيقها للقوانين 
وتحقيقها العدالة بشكل يوافق التحولات الثورية التي شملت نواحي الحياة كافة , 
استوجب الاصلاح استقلال القضاء واعادة تنظيمه على هذا الاساس وكبداية للاصلاح 
العدلي . صدر قانون وزارة العدل رقم ٠١١‏ لسنة 147/7 الذي استحدث في الوزارة 
دوائر جديدة كي تكون أهلا للمسؤولية الكبرى الملقاة على عاتقها . 

ومن أهم التشريعات العدلية التي صدرت نتيجة لاصلاح النظام العدلي ما يأتي : 


قانون رعاية القاصرين رقم ا أسنة ]| : 

ان الجهاز الذي يقوم عليه القانون جهاز عدلي , وقد كان القانون السابق رقم ا] 
لسنة ١5959‏ يهدف الى رعاية أموال القاصرين فقط . أما القانون الجديد فقد اتجه من 
فكرة الاصلاح القانوني الى الاهتمام بالجاتب الاجتماعي للقاصر أضافة الى الجانب 


الماليي والعمل على أغتاء هنذا الجانب من الناحية الثقافية والتربوية . 


قانون التنظيم القضاني رقم ٠٠١١‏ لسنة 19/3 : 

وضع الاسدى الجديدة لاختيار رجال القضاء حسب مراكزهم على اساس الكفاءة 
من آجل رفع مستوى العاملين في وزارة العدل والدوائر التابعة لها بالشكل الذي يحقق 
جهازا قضائيا قادرا على تحمل مسؤولية تطبيق التشريعات النافذة بروح الثورة وبذهنية 
متظورة تتماشى والخط الاشتراكي . 

كما استحدث بموجب قانون 15 لسنة ١9579‏ مجلس شورى الدولة الذي يضم 
قضاة وأساتذة وموظفين على درجة من الكفاءة العالية ويختص في اعداد التشريعات 
بطلب من الجهة ذات العلاقة التي تمده بأسس التشريع المطلوب مع أولياته يهدف الالمام 
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بالأفكار والفايات التى يسعى المشروع الى تحقيقها كى يتسنى للمشر ع صياغة نصوص 
تانونية: كما ببوي المخلس الزاي بمشتازيع القزاني: الثى تقيتها موسسات الدولة 
زالقطام الاشتراكى يهدف تؤهيه اسمن المنيافة التشريعية بالقطر ويفدى المشتوىة 
اننا يعد3 الاتفاكات والعافه اك الْدوية قل عقدها او" الانطيفام اليها البنان مدق 
انسجامها مع النظام القانوني للدونة اومعارضتها له . والمجلس هوهيئة التحكيم ايضا 
فعندما يدب خلاف بين الوزارات اوبين الجهات غير المرتبطة بوزارة حول مسألة قانونية 
تعرض عليه وقراره يكون ملزما للجهتين طالبتي التحكيم . 

وضمانا للحق العام . فقد صدر قانون الادعاء العام رقم ١55‏ لسنة ١5175‏ الذي 
جاء بمبادىء جديدة وسعت من اختصاصاته ليحتل الموقع المناسب له للاسهام في بناء 
جحتمع العدالة الحدية فقد: اع اللأشعاء العامر د لأول هرة يعه أن كان حتصسوره تقومم 
على الدعاوى الجزائية ‏ ان يمارس دوره في الدعاوى المدنية ودعاوى الأحوال 
الشخصية المتعلقة بالقاصرين والمحجوز عليهم والغائبين والمفقودين , والطلاق والتفريق 
والأد بسدنالروحات وفحر الاسترع وتشرين الاطفال'ولادعاوى تترضن الشعرورة 
تدكلة فجرا لكماية الأسشرة اعما اتيح له الحجون ايضاق الدعاوى المرخية التى تكون 
الدؤلة را فيا وامتغلفة مكقفوي مدسة تاقث للدولة هن د عاوى حاف" 

ومن المبادىغ الميعة التى أوَردها كانون حق الادعاء العام الطدن لدى محفنة 
انتمييز في الحكم لمصلحة القانون رغم فوات المدة القانونية للطعن اذا كان في الحكم خرق 
القانون ولم يعلن احد طرفيه بالطعن فيه . وقد أدى ذلك الى حفظ الحقوق وحماية 
المضبائج التى قد تضيع يسيب <قؤات" المدة/القانوثية للطعن > 

والى حانن ذلك صدرت قوانين متعددة تنفيذا لحركة اصلاح النظام القانونى » 
منها قانون الاثبات رقم ٠١17‏ لسنة 1474 الذي بسط اجراءات الاثبات أمام القضاء 
وكذلك أخذ بمبدأ توحيد الاثبات في المسائل المدنية والتجارية وجاء يتصوص نتعلق 
باخراءات الاكنات انام القضباء رتحارز يها 'الشكلنات الت كانت تسم بها الأحراءاتة 
المفقة الشوعة بحسو المعوى وعمد إلى تحدية طريق:الأثيات وكخل للقاقي دورا اننا 
في تقدير الأدلة وفي التحرك الذاتي الموصل الى الحكم العادل والحسم السريع كما آجا: 
للمحكنة الافاذة من التدح العلمى فق" استتياط القرامن.. 

كما أمتدت يد الاصلاح الى قانون التنفيذ رقم "١‏ للسنة 1١5601/‏ الذي كان يعاني 
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من التخلف يسيب أحكامه والأجهزة القائمة عليه ٠‏ فألغى القانون المذكور واحل محله 
القانون رقم 5:5 لسنة ١48‏ الذي شكلت بموجبه دائرة التنفيذ التي ترتبط بوزارة 
الغثل يعد :ان كان جهان التتفية مرصيطًا يموجبالقانوق السايق بالتحاكم ويد ازمن قبلها 
رغم خصوصية عمله الذي نغيرت في احد وجوهه عن الأعمال المدنية وبذلك أتاح القانون 
الجديد للمحاكم وقضاتها التفرغ للعمل القضائى وأصبح هذا الجهاز العدلي اهلا لتنفيذ 
الاحكام القانونية والمقررات العدلية التى لها قوة التنفيذ وصيانة حقوق الدولة والأفراد 
مم مراعاته للاعتيارات الاتساتية والاحماغية بحق المدين؛: 

كما صدر قانون الاشراف العدلي رقم ١78‏ لسنة 19176 لمراقبة العمل القضائي 
وكيفية أداء دورهة قُِ عملية اصلاح النظام القانونى وتقديمه المقترحات والتقارير التى 


خلاصة 
استعرض الفصل الأول التطورات التاريخيية في مجال السياسة التشريعية 
العراقية . ان العراق كان سياقا منذ المجتمعات القديمة في سن القوانين لتنظيم الحياة 
الاجتماعية ( حمورابي وشريعته المشهورة ) وكان له موقع متميز في العصر الاسلامي 
فقد عرف العراقيون بأهل الرأي الذي كان مصدرا من مصادر التشريع الاسلامي ولم 
يحدث أي تطور جوهري يذكر خلال سنوات الاحتلال العثماني والبريطاني في هذا المجال 
حتى بدأت حقبة الاستقلال اذ أصدرت الحكومة العراقية عدم من التشريعات لتنظيم 
الحياة العامة منها القانون الأساسي العراقي كدستور للبلاد ( عام 1175 ) وقانون 
التجارة ( عام ١5147‏ ) والقانون المدني لسنة ١160 ٠‏ وقانون المرافعات المدنية والتجارية 
عام ١957‏ الذي تضمن بعض المبادىء الحديثة . وخلال حقبة الجمهوريات الثلاث بعد 
سقوط الحكم الملكي عام ١554‏ كان أيرز ما صدر من تشريعات تطبيق قانون الاصلاح 
الزراعي رقم ٠١‏ لسنة ١15/8‏ الذي لم يحقق نتائج ايجابية تذكر بسبب كثرة ثغراته . 
وتميزت سنوات ما بعد ثورة "١ - ١١/‏ تموز ١5114‏ بحركة تطور ايجابي شامل 
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وسجان التشريع بالقاء ها كآن يعن تركة ثقيلة من ”تشريماك + وتدية اليعض النثر 
لبناة نظام قانوى معين عن فكن الخورة وقد افكا ليكرن أذاة لها فق احنااع التحولات 
الاشتراكية ومجسدا لمصالح الشعب . فضلا عما بذل من جهد تشريعي لبناء النظام 
القانوتي: ركزت النسيائتة التضريعية عل تطوير آناء الجهاز التتقيذى الكلف يوضهها 
أهم ما اتصفت به حركة التشريع في العراق هو حركيتها التي أتاحت لها سرعة التجاوب 
مع المتغيرات التي أفرزتها التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي شهدها 
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6. هه 


مكدهة 


في ضوء تحليلنا في الفصل الأول الذي تعاملنا فيه مع ديناميات الحياة القانونية , 
ونظرنا فيه الى النظام القانونى على أنه آداة للتغيير وليس تسجيلا للواقع ٠‏ نتناول في هذا 
الفصل الثانى المركز القانوني للمرأة العراقية وكما تابعنا في قهمذا للسياسة التشريعية 
الضولها التاريخية فكذلك بالنسبة للوهمم القاتوني للمر]ة كان لآ يناوا تنطلق من مفهوم 
التطور التاريخي لذلك الوضع القانوني . التطور التاريخي يعني التغير وبصفة خاصة 
عندما نتوقف ازاء فلسفة الثورة المعاصرة , هذه الفلسفة يجب ان نتعرض لها من 
ناحيتين : أسباب تغير الوضع القائم من جانب , ومظاهر ذلك التغير من جانب آخر . 

التغير ليس مجرد اعادة تنظيم الواقع القانوني , انه أكثر من ذلك , انه التجاوب 
مع متغير جديد , الأمر الذي كان لا بد ان يفرز مظاهره في اكثرمن بعد واحد . سياسي 
واداري ٠‏ دون التحدث عن الجوانب الاجتماعية والاقتصادية . هذا التنوع في ابعاد 
التغير يفرض عليذا التساؤل : كيف تأثرت المرأة بواقع السياسة الجديدة ؟ وكيف أثرت 


فيه ؟ 


المبحث الأول : ألبعد التاريخي لمركز المرأة القانوني 


المرأة في أي مجتمع تعكس واقع ذلك المجتمع . ودرجة تطوره . ينهض مركزها 
بنهوضه . ويضمحل بياضمحلاله والمرأة تاريخيا في المجتمع العراقي انسانة ذات كيان 
ووجود اجتماعي معترف به . فشريعة حمورابي خصصت ما يقرب من ( 86 ) مادة 
من مجموع ( 587 ) للمرأة وحقوقها وواجباتها وعلاقتها ببقية أفراد المجتمع اذ نظمت 
المواد (  ١7>4‏ 145 ) العلاقة الزوجية والآثار المترتبية عليه" . 

ولما كان نظام العائلة في العراق القديم نظاما أبويا يحق فيه للرجل ‏ باعتباره 
الركن الأساسي لهذا النظام - ان يكون سيد الموقف . بيده حق فسخه , ولم يكن للمرأة 
حق الخيار في الزواج او الطلاق . فان بعض نصوص شريعة حمورابي تشير الى حصول 
المرأة على بعض الحرية في اختيار الزوج في حالات خاصة جدا كما منع تعدد الزوجات 
إلا في حالة الضرورة القصوىي ؛ منها العقم ٠.‏ أما الطلاق في شريعة حمورابي فقد كان 
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من حق الرجل ويجوز للمرأة ان تلجأ الى القضاء للمطالبة بتطليقها من زوجها اذا ارتكب 
بحقها أخطاء جسيمة'" . كما لم يكن للمرأة نصيب في ميراث زوجها إلا مهرها . وكان 
الأب يغلّب أبناءه الذكور على الاناث في حقوق الارث ,٠‏ إلا ان البنت ترث في حالة عدم 
وجود ذكور للمتوف او اذا كانت كاهنة لها الحق أيضا بالارث”' . وكان للأب الحق في ان 
يهب ابنته الى المعابد لتكون كاهنة وكانت الكهانة أسمى مهن النساء . أما الزوج فيجوز 
له في ظل علاقته الزوجية رهن زوجته لدى دائنه حتى يسدد دينه » على ان لا يتجاوز مدة 
ثلاث سنوات وله بيعها اذا ثبتت له خيانتهاا" . 

وعلى الرغم من السيادة المطلقة للرجل أنذاك فقد اعترفت شريعة حمورابي للمرأة 
بالشخصية القانونية الكاملة . فأعطت للزوجة حق التملك وممارسة الأعمال التجارية ٠‏ 
وعقد الاتفاقات القانونية كالقروض وتحمل الديون والاستئجار . وهذا يعنى انها كانت 
تتمتع بذمة مالية مستقلة عن ذمة زوجها . كما ممح للمراة كك القكرة بحو الشنهاد: 
الكاملة كالرجل سواء بسواء . وظهرت في احدى الوثائق كمدعية او مقاضية لزوجها » 
و أتخيرا اعترف للمراء تتقلد مظن المناضدين العامة كقاضتنة ومحامية وكاتضة21:, 

يتضح مما تقدم مدى الأهمية البالغة للعلاقة الزوجية التي أرادها القانون ان 
تكون مبنية على أساس القدسية والاحترام والفضيلة العائلية التي يحميها القانون 
ويشد من أزرها , كما ان مركز المرأة العراقية في ظل شريعة حمورابي - وان لم يكن 
مساويا لمركز الرجل الذي كان يمثل أنذاك مركز السيادة في المجتمع ‏ أفضل من مركز 
نظيراتها في المجتمعات القديمة الاخرى كالمجتمعات اليونانية والرومانية" . 

أما التشريع الاسلامي فقد جاء بقواعد جديدة كرم المرأة من خلالها ومنحها 
حقوقها كاملة من دون ان تمر تلك الحقوق في أدوار التدرج التشريعي الذي مرت به 
زميلاتها في التشريع الوضعي في المجتمعات الاخرى ٠‏ ولم يجد الفقهاء ثغرة في الحقوق 
التي منحتها الشريعة الاسلامية للمراة لكي يضيفوا اليها بل كانت تلك الحقوق محكمة 
بحيث لع يز الققهاء عليها الأءها كان توضيها للك الأجكاع” كا كام الحققنة والهن 
والتفريق وغيرها . 

ولعل أعظم حق تقرر للمرأة في الشريعة الاسلامية هو المساوأة ؛ وقد وردت 
الاشارة الى هذا في القرآن الكريم سورة الحجرات - ( يا أيها الناس إنا خلقناكم من 
ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) 
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١١‏ / الحجرات . وفي قوله تعالى ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف , وللرجال عليهن 
درجة والته عزيز حكيم ) 128/ البقرة . وكذلك في قول الرسول ( ص ) ( الناس 
سواسية كاستان الخشط ) : 

وقد حققت الشريعة الاسلامية المساواة للمرأة مع الرجل في تحمل التكاليف 
العبادية المتمثاة بالصوم والحج والزكاة والجهاد على أساس ان لكل منهما كيانا مستقلا 
عن الآخر الآمر الذي يترتب عليه استقلال المسؤولية , فقال تعالى في سورة النساء 
( ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولائك يدخلون الجنة 
ولا يظلمون نقيرا ) ( 4؟17/ النساء ) . وتشمل المساواة في التكاليف كذلك مشاركة 
المرأة للرجل في الجهاد . وتتمثل هذه المشاركة باعداد الطعام للمقاتلين وتضميد الجرحى 
وتهيئئّة لوازم القتال » وكان من بين النساء من حملت السلاح لمقاتلة المشركين , لذلك قال 
الله تعانى بحقهن في سورة آل عمران ( فاستجاب لهم ربهم إني لا اضيع عمل عامل 
منكم من ذكر أو انثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم 
واوذوا في سبيلي . وقاتلوا وقتلوا لأكفرنٌ عنهم سيئاتهم .. ) ( 655١/آل‏ 
عمران ) . ومن مظاهر المساواة الاخرى في هذا الجانب المساواة في البيمة قال تعالى 
( يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا بشركن بالله شيئاً ولا يسرقن 
ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان يفتريئه بين أيديهن وارجلهن 
ولا يعصينك في معروف قبايعهن ) ( ؟١/الممتحنة‏ ) . وقبل هذا وذاك منحت 
الشريعة الاسلامية المرأة حرية العقيدة الدينية وحرية ابداء الرأي . 

كما حققت المساواة للمراة في الحقوق الاجتماعية فقال تعالى ( يا أيها الناس 
انقوا ربّكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثّ منهما رجالا كثيراً 
ونساء ) ( ١/النساء‏ ) كان ذلك في عصر كانت غالبية الشرائع والنظم القديمة 
لا نعثرف بشخصية مستقلة للمرأة وتدمج شخصيتها يبشخصية زوجها . بحيث تكون 
العلاقة بين الزوج والزوجة علاقة تبعية وإلحاق . ومن الحقوق التي ساوت الشريعة 
الاسلامية فيها المرآة بالرجل هي حرية أختياز الزوج © مغ تقييد: هذا الندق لكل منهنا 
بموانع الزواج » وان حرية اختيار الزوج يمنح للمرأة بعد تمام أهليتها . أما اذا كانت 
قاصرة فيكون للولي حق تزويجها .ومع ذلك فان الولي لا يستطيع ارغام المرأة القاصرة 
على الزواج . كما ساوت الشريعة الاسلامية المرأة مع الرجل في حق طلب فسخ الزواج 
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اذا وُجد سبب يدعو الى ذلك , ومقابل ذلك أعطت الشريعة حق الطلاق للرجل مع النهي 
عنه حيث ورد في الحديث الشريف ( أبغض الحلال الى الله الطلاق ) . وللحد من 
استعمال هذا الحق وجعله للضرورة رتبت الشريعة الاسلامية نتائج مادية على الطلاق 
وألزمت المطلق بدفع مؤجل المهر ومعجله اذا لم يدفع وبدفع نفقة العدة والمتعة وغيرها من 
الالتزامات التي ترهق كاهل الزوج لمنعه من أيقاع الطلاق بدون ميرر . كما منحت 
الشريعة الاسلامية المراة حق طلب الطلاق اذا كانت قد فوضت به . 

ومن الحقوق الاخرى التي تساوت فيها المرأة بالرجل حق التعليم . فقد حث 
الاسلام على تعليم المرأة وجعل العلم لازما لها كلزومه للرجل ٠‏ وأقرت الشريعة 
الاسلامية للمرأة بحق العمل .وان كان الشرع الاسلامي قد كلف الرجل بالعمل لتأمين 
الانفاق على اسرته ولم يكلف المرأة ذلك , لكنه لم يمنعها من العمل اذا لم تجد من ينقق 
عليها سواء هذا العمل . داخل البيت ام خارجه . حتى ان الشريعة رخصت للمعتدة 
التي لا تجد من ينفق عليها ان تخرج للعمل أثناء عدتها بما يكفي لتأمين معيشتها . 

ش كما حققت الشريعة الاسلامية المساواة في الحقوق المالية ولعل أبرز تلك 

الحقوق , حق التملت , وقد تمتعت المرأة بهذا الحق بأوسع معانيه اذ يحق لها اكتساب 
الملكية يسائر أسباب التملك سواء عن طريق التكسب لقوله تعالى في سورة النساء 
( للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسين ) ( آية 5١7‏ ) .اوعن 
طريق الارث لقوله تعالى ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقريون , وللنساء 
نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً ) ( آية 
* ) . كما منحت الشريعة المرأة حق التصرف بأموالها بكافة التصرفات المشروعة وهو 
ما يعرف باستقلال الذمة المالية للمرأة . 

يتضح مما تقدم ان السياسة التشريعية العراقية في العهد الاسلامي نقلت المرأة 
بدوجب الحقوق التي منحت لها فيه الى وضع جديد ومكنتها من التمئع بكل ما يتمتع به 
الرجل من سلطه او ميزة وبذلك تساوت المرأة بالرجل في الحقوق المالية والاجتماعية 
والتكاليف الشرعية إلا ما تقتضيه الضرورة من تفاوت بينهما'"' . 

وقد استمرت السياسة التشريعية على هذا المنوال الى حين قيام الدولة العثمانية . 
وبما ان الدولة العثمانية تدين بالدين الاسلامي وتعلن تمسكها بالشريعة الاسلامية فقد 
بقي العمل جاريا بالسياسة التشريعية ضمن اطار الأحكام الشرعية الى زمن السلطان 
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عبد الحميد الذي أصدر الخط الهمايوني عام 1807 , وأعلن فيه ادخال الاصلاحات 
والأتظفة اق ارحاء الدولة الحثماتية مكتتسة مخ التكلم والتسوعات القزفة .وقد شرعك 
الدولة العثمانية بعد صدور الخط الهمايوني ياصدار قانون الجزاء العثماني الذي 
اقتبست أحكامه من قانون الجزاء الفرنسي . وفي ضوء السياسة الجديدة صدرت مجلة 
الأحكام العدلية التي كانت بمثابة القانون المدني للدولة العثمانية واستمدت معظم 
احكامها من الشريعة الاسلامية - الفقه الحنفي ‏ وبصدورها فصلت بعض المعاملات 
الدنية عن اختصاص المحاكم الشرعية مع الابقاء على الامور المتعلقة بالأحوال 
الشتخضية خاضفة للأحكام الشرعية »وكان 'الغرض:فن اصضدان هده التشريعات هو 
فكاولة :اتقاد الوولة «الحكماتية القن أذ قروا الكدعقنا ويصفة خاصة بملين ازخناقعر] 
الداخلية من الانهيارا" . ١‏ 

ولاعان الغراق جزءا من الزولة العكماضة ققد أثذلك الضعف. في كيانه:من 
النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ونال المرأة بسبيه نصيب كبير من 
التدنى ٠‏ حيث تغيرت نظرة المجتمع الى المرأة في هذا العهد من الناحية الاجتماعية اذ لم 
يعد للمزاة دور في الحياة الاجتماعية سوى دورها في البيت وانجاب الأطفال وتربيتهم » 
فلا رأي لها في الزواج أو العمل ٠‏ بل وليس لها حرية التفكير » رغم اختلاف الموقف 
بالنسبة للريف حيث بقي لها نوع من الحرية التي لا تملكها نساء المدن ؛ اذ كاتت المرأة 
الريفية تشارك الرجل في العمل . أما من الناحية الثقافية فقد أصبحت ثقافة المرأة 
لا تتعدى حفظها لبعض سور القرآن الكريم دون تعرّف على معانيها وكان ذلك يتم على يد 
والدها او بعض الكتاتيب النسوية وقد كان للعادات والتقاليد التي أد.ملت معظمها باطار 
الدين نصيب بإخضاع المرأة لتحكم الرجل'" . وفقدانها لكثير من الحقوق التي اقرتها 
لها الشريعة الاسلامية . 

واسكفو لكان علها هو علي خلال فتر» الاجتلاق البريطانن :قاع مقط الانلية 
تير الأوضباع الأجفاعنة المطفرة الالممات تود" ال طتيعة اأفد اقهم الانستعمارن 
ولق ار ا اذل 

وبعد الاستقلال وقيام نظام الحكم الملكي في اطار السياسة التشريعية للنظام 
الوطني نالت المرأة العراقية نصيبا في التغيير في اطار القوانين الصادرة إلا ان أثر ذلك لم 
يكن واضحا بالنسبة لمكانتها في المجتمع' ' . 
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وف ظل النظام الجمهوري تغيرت السياسة التشريعية تغيرا جذريا ويبدو ذلك 
واضحا في دستور 71 تموز ١5048‏ المؤقت وما أعقبه من تشريعات كان لها الدور الكبير 
باعطاء المرأة جزءا من حقوقها إذ حققت القوانين الصادرة في هذه الفترة حق المساواة 
بالرجل في كثير من الحقوق وفي مختلف مجالات الحياة , إلا ان تلك المساواة في القوانين 
لم تعطها مساواة حقيقية من الناحية العملية » لأنها لم تكن متوازنة ودرجة النضج 
الاجتماعى للمجتمع ونظرته لمكانة المرأة في تلك الفترة . فضلا عن ذلك كانت التشريعات 
التي صيغت في تلك الفترة تعبر عن ايديولوجية الفئة الحاكمة ونظرتها لدور المسراة 
الهامشي في بناء المجتمع . 

فالتشريعات كما هو معلوم انعكاس لأفكار السلطة السياسية واداتها لتنظيم 
العلاقات الاقتصادية والاجتماعية » فهي تعبر عن المصالح الاقتصادية وعن ايديولوجية 
الفئات الاجتماعية السائدة في العهود التي تصدر فيها'" . 


3ت 


المبحث الثاني : فلسفة التشريع لثورة تموز 
الموقف من المرأة 


مقدعمة : 


عاش العراق لفترة طويلة واقعا اجتماعيا متخلفا نتيجة الأوضاع السياسية التي 
افرزتها الحقبة الاستعمارية وكان لعصور الانحطاط السياسي أثر مباشر في العزلة 
الاختباقية اللمزاة #سديى كزان العزوات"اليتجنة وخدة السراعات وكثرة الحرون 
وانعداح الاستقران مما آذ الى 'ردود ففل اجتماعة 'تنظلت قو العمل عل عوّل المراة 
ومنعها من المشاركة الفعلية والمبالغة في حمايتها حفاظا عليها . وكان لقيم المجتمعات 
الغربية المتعلقة بالمزاة ‏ والنظرة الدونية الثى تسريت الى المجتمع الاسلامى يسيب 
الإكدكاك والقواعل مع محقفات: اخرى ولسل الخطريكا فيه التصيريف الدى عاق 
تطبيقات تعاليم الديانة الاسلامية والقيم العربية الأصيلة . كما نقل الاستعمار الغربى 
أيضا افكارا متخلفة عن المرأة زادت من عزّلتها الاجتماعية نتيجة تولد ردود اجتماعية 
تدعو الى حماية المرأة من القيم الغربية التي كانت تعتبر متحللة في نظرتها للمرأة ولذلك 
كانت ( المرأة العراقية مضطهدة من موقعين مع الرجل لمواجهة كل عوامل الاضطهاد 
المتأتية من القوى السوداء من امبرياليين وعملاء للاميرياليين والطبقات والقوى المستغلة 
والفئات الاجتماعية المختلفة في المجتمع العراقي .. كذلك تعاني الاضطهاد من قبل 
الرجل رغم انه كان مضطهدا معها في ذلك الموقع”" . 1 

ورغم ذلك بقيت المرأة تحتفظ بحقها باسمها ونسبها وحقها في التملك والتصرف 
بما تملك وتتمتع بوعى سياسي متقدم نسييا مبني على متغير روحي طموح نحو التغيير 
الجذري لموقعها المتخلف . 

لقد شكل التخلف الاجتماعي أهم التحديات الني واجهتها ثورة ٠١  ١!/‏ تموز . 
فالانسان قيمة عليا ومسألة بناء الانسان الاشتراكي الجديد هو هدف مركزي للثورة 
:أ اقوقف:الفكري ويكدبكاومتطلقاتها الباقة وتظرتنا الالنكرا تيجية التضلة بممم 
الانسان امرأة كان أم رجلا هدف للنضال والوسيلة الأساسية له )9" . 

لذا سعت الثورة من أجل تغيير النظام الاجتماعي بخلق قيم ومفاهيم جديدة 


الات 


تهدف الى احداث التطور الحضاري الانساني . 

ان تعديل المركز القانوني للمرأة في ظل المجتمع العراقي والاطار الحقوقي لذلك 
الركؤ هن وكه التعريد كا من اكثر الفججانا الاحساعة تعص ا ببسيرها لان الشف 
مو مقافي وعالنة متطلفة , 

شخص التقرير السياسي للمؤتمر القطري الثامن للحزب واقع المرأة فأشار الى 
أن مفلكلة تخلف المزاة الحرسية كاتا واجشاعنا واكتصاديا هن من اخطر معوفات 
النهضة العربية المعاصرة مع بقاء أوضاعها الراهنة واستمرار عدم مساواتها بالرجل 
مساواة حقيقية لا يمكن اجراء تغيرات جذرية حقيقية شاملة في المجتمع العربي )''' . 

ويذلك فقد حددت الثورة طبيعة الأهمية التي تتمتع بها مسسالة تحرير المرأة 
وتطورها اذ اعتيرتها قضية أساسية يعتمد عليها مستقيل الامة . قبدون النهيوض 
بقدرات المرأة وتطوير مركزها القانوني وضمان حقوقها ومساواتها مساواة حقيقية 
لمكن اكزاء التفيزات الكذكزية يو امسقم نظؤا الى تنا تقكه القماد مخ طافات:؛ 
وللدور الذي يضطلعن به في تربية النشء وبناء المجتمع . حدد التقرير السياسي المهام 
النضالية التي يقع على عائق الثورة القيام بها في توفير التعليم والعمل للمرأة على نطاق 
راسد مؤساواتها بالريجل و النواحى القاثؤنية واعسميمة فض الأكبافات والافكان 
الرجعية المتخلفة التى تحط من قدر المرأة والنضال من أجل اجتثاث تلك الأفكار من 
الها التمبالية لحرن يكافة فنمات وللوولة: الثى يقودها الحرينا'* بافتقل اللحرب يذلك 
سدلة كيو رامن اللنازفنا الحسة اعسات فق الحصنع الشريي الذي 
يحصر مهمه تحرير المرأة والنهموض بها بالجمعيات والتنظيمات النسائية الى 
قضيه وطنية سامية ومهمة نضالية للمؤسسات القائمة ر حزبيه . جماهيرية , 
حكوميه . تشريعية كافة ) . كما أكد التقرير المركزي ضرورة ان لا تتخذ التدابير 
طابعا منسرعا وانفعاليا وغير مدروس مما يتيح ذرائع ومبررات تتستر خلفها الرجعية 
المحلية والعربية للتحرك المضاد للثورة . كما حذر من جانب آخر من جهل العقلية 
الرشعنة الضاىة درون للنفاهدى عن السي و خخطة ميرييجة التجمدة ميفنات التمور 


المطلوية''' . 
'ويماان التنشريعات هي نتاج تفكير السلطهة السياسية وأداة السلطة فيْ احداث 


التغيير فان الموقف الطبيعي بعد قيام ثورة ١1‏ تموز يتطلب | عادة .لنظر في جميم القوانين 
والتشريعات الموروثة . 
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أل توت مسر لغرب 3 )الك برها موسا 141 فقتاطا ونان 
مجال تعديل المركز القانوني للمرأة على مراحل وبشكل تدريجي وباسلوب هادىء دون 
اثازة اغلافة يتما جتيدح السكوات. الت بن عمو' الكوررة تركين! فل :يزاهتح القوعنة 
التتقتف التتغيي خون القيم العربية الأمسلة وما لحق بهابكن الكان احتلية ممتتوودة 
والتعريف بالمركز السامى للمرأة في الشريعة الاسلامية السمحة ودور المرأة الفعال في 
الحضارة العرسة العشيف وتعرة أعدل التقالى البالية النشائلة اسع السعي العشيت 
لتوسيع فرص التعليم والعمل للاناث للنهوض بقدرات المرأة وامكاناتها ودفع حركة 
التقدم الاحماض كدو الماح :+ 


أولا ‏ الدوافع الأساسية لاتجاهات التغيير في مكانة المرأة 
العراقية : 


أولت ثورة 37٠١ ١1‏ تموز تحرير المرأة من القيود الاجتماعية والاقتصاديه 
والتشريعية البالية اهتماما يالغا ويمكن أن تحدد دوافع الثورة في هذا الصدد يما يلي 


ولا - ان تحرير المرأة ... تحريرا كاملا من القيود المتخلفة التي فرضت عليها في الماضي 
في عهود الظلام والاستبداد هدف أساسي من أهداف الحزب والثورة ... فالمرأة 
تمثل نصف المجتمع واذا لم تكن المرأة حرة وواعية ومثقفة فسيبقى نصف الشعب 
متخلفا غير حر ... وان أي عزل للمرأة أو تقليل من مساهمتها الكاملة في المجتمع 
يحرم الوطن من نصف ابنائه ... ومن نصف طاقاته الفكرية والانتاجية والكفاحية 
اضافة الى ذلك فان تحرير المرآأة هو أساس مركزي لتنشئة الجيل وتحمل 
مسؤولياته الجسيمة” ' 

ثانيا ‏ ان أاهمية المرأة في العملية الانمائية ناتجة عن مساهمة المرأة في مكونات القوى 
العاملة والتى تعتير من أهم العناصر التقليدية المساهمة في عمنية التنمية القومية 
الشاملة . ْ 

ثالثا - يما ان التنمية كمفهوم كلي وشامل يفترض التعبئة القومية فمن الطبيعي 
ان لا يترك نصف المجتمع دون ان يدخل في الاعتبار . 
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والعاب! العرية الأتساننة بنقلية فلن و عبر مل اسن امول لمتكم رامول 
كا نهم وكا نا ورنانا وورككل كن ما لصتل الوظائف الاحثما عرة وال الوخرة 
اشوا 

كاسنا ب ؤاة الواقع العربي وخصائصه المتميزة واحدى هذه الخصائص هي كل 
اال طيلة ننطام القيم الاشرية ولاق التنمية ٠‏ فقيل كل طم الخد انو عبن 
أنواع اعادة تشكيل ميزان القوى بما يتفق مع التقاليد والتراث القومي فمن 
الطبيعي ان يكون للمرأة دور قي نظام القيم المرتبطة بالاسرة ويدخل ذلك في 
الاعتبار . 


ثانيا ‏ الأبعاد النظرية اعملية تحرير المرأة : 


ل اتخرضي و اعملفة رسن التكيراة القن الددكقي قور اذى كدو ويقتان: 
حزب البعث العربي الاشتراكي في مكانة المرأة العراقية » لا بد ان نحدد الأبعاد النظرية 
لعملية كخرين: المزاة الت انظلقت منها القيادة السياسية التعزب والثورة ف العدات تلك 
الققيوات االسكلهمة هن تكن السين الركرين القائد بصم اه كين بق أطال حرا ده ون 
البح العزوي الاتراكي فقد. اكد دستون العسزب وتظامة الد اخ تعل ميد المساوا مين 
الدجل والزاء ق الحقوى :الوا عات واعكسر ٠ن‏ ككرينالراة العوين امن التتيون ومن 
اسنات الكخلك مود ,موي تبلق" ساني حدر ومكنا اوحض النتادى: 
1 
اولاات :أن اللساو ابن :اكز والرجل ضح المسازاة'ق القيئة:الأنداتية وليس مساواة 

شكلية . وهذا يعني انه ليس كل ما يقوم به الرجال من أدوار يجب ان تؤديها 

النساء + فلكل منهما دوره التميز ف الحياة بحكم طبيعة الرجل ولا ثقل أفعية 
ما حم المزاة مح مهام عه مؤديه الزحل والفكس مسيم «اكنكديم هذا الما 
عن حديث السيد الر فسن العاف عتدكا قال مساد ف <[ علننا إن تركو عن لكف 

ف الحقوق ب وتركز عل القانون فق المقوق: ١‏ تركزعل رفضي الفكزة التي تجدل اللراة 

في موقخ انوي )1 (اغفي الوقت يتمين في الرجل غن المرأة ف الجيش كتميق المراة 

عليه في تربية الاطفال وكلاهما من الواجبات المركزية في المجتمع ):'" . 
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ثانيا ‏ ان التكافؤ بين المراة والرجل في الحقوق من أجل بناء المجتمع يجهد مشترك ميدأ 
محسوم من المبادىء الأساسية للحزب . 
( ان النضال ضد معسكر الاميريالية والصهيونية والرجعية وهو معسكر 
تمتشد فية كل اشالين الدمان:زالغلم التحديك. نتطلي اسنانا: بحرا ملترما بومتعلننا 
وأي عزل للمرأة او تقليل من مساهماتها الكاملة في المجتمع والانتاجية والكفاحية 
يسجل ضررا كبيرا في مسيرة الثورة )" " . 
ثالثا ‏ تأمين حقوق المرأة وتأمين فرصها في العمل والابداع والتحرر في جميع النواحي 
النظرية والعملية هي من أساسيات تفكير البعث ( ان تحرير المرأة تحريرا كاملا 
من القرود المتحلفة الت فرحنط عليها ق الماقي. .قدت اساس من اذاف لحرت 
والتورة بذاك لق تكن القزاة بخزه واعية ومحقف تشقن معقيه ا مشكلفا عير 
حر . 
اغا احميعا ق اكوب والدذولة +»حطالبوق العمل عر تسجية: الخال 
اليف فى التنناء و الدازمن والدوائ والمؤسنات الصيكية والاتاجي تمن 
اكعلاقك ادواعها .يكن مطالينة انها بالتكال يلا هوادة حك كل المعتوفات 
المادية والنفسية التي تعترض هذا السبيل )"" . 
رابعا ‏ اصلاح الموقع القانوني وباسلوب يتوازى مع عملية تحرر المجتمع . 
( أن تكوين العرف المناقض للعرف السائد الآن .. يجعل الأغلبية من 
الشعب تستهجن التصرفات والتصورات المعادية لحقوق المرأة )"" . 


نالتا العناصر الدافعة [احداث التغيير وتعجبل سرعته : 

١‏ - وجود قيادة سياسية مؤمنة وراغبة وقادرة على احداث التغيير والمتمثلة بالسيد 
الرئيس القائد صدام حسين وفي تبنيه لقضية المرأة وايلائه اياها أهمية خاصة 
سواء على صعيد قيادة الحزب أم الدولة"" . ْ 

؟ - انطلاقة نظرية البعث في احداث عملية التغيير الاجتماعي من جوهر التراث العربى 
الحضاري الاسلامي بما يحمله من افكار تقدمية وقيم انسانية رفيعة . 

؟ - وجود حزب عقائدي ثوري ومنظمات جماهيرية ومهنية منتشرة بين صفوف الشعب 
في كافة أرجاء القطر تمارس دورها القيادي في نشر الثقافة الوطنية والاشتراكية 
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وجعلها الثقافة الشائعة في القطر . 
حماس المرأة وقدرتها على ان تتأقلم لعجلة التغير وتحمل المسؤوليات وصبرها في 
مواجهة الصعويات . 

ف .وجوه منظدة وطلفنة" فسائة امل 101 :همان الخاء تسا العاف )5اك هلف 
طؤعية ترتيظ بالأهد اف" التنموية العامة وحيت تعن الى يفاء ثقة المراة في تفسميا : 
ويشكل الاتحاد بهذا المعنى أداة ضاغطة للمجتمع في سبيل تحقيق أهداف نوعية 
ترتبط بالمرأة وأوضاعها وأدوارها الفعالة في المجتمع . وهي من ثم تعتمد تلك 
المنقلية عل قافه 6تساققية وابنحة متتسو وحمي :زعا البلاد: (تحضر- :ويف 
وتترجم احتياجاتها المادية والمعنوية الى برامج عمل قريب ومتوسط وبعيد المدى . 
كذلك فان هذه المنظمة قد حظيت منذ انطلاقتها بالدعم والعناية الفائقة التى أولاها 
أناها السيدة الإكسى القاق سدم تين والذى. أحنكن: عليها رك زا وتملقة 
سياسية أكس.:ها قوة الفعل والتأثير في المجتمع . 


-1١3568- 


المبحث الثالث ‏ تطور التشريع في احره المتعددة : 
مقدمة : 

اقبت فور شوو عن سكو السسانة الاتريسة طريقي مدي سناو 
بين المرأة والرجل وضمان الحقوق وفرص العمل المتكافئة لها في مختلف ميادين الحياة 
نكل الطريفة: الأول ناض ع«اسلوي التعديل التسريعي الحردى للتضيوص: القاتونة: 
القديمة المتعلقة بالمزاة : وتتمخل الثانية باتباع 'اسلوب اغداد تشريعات خاضة نالزاة : 

وبغية الوقوف على السياسة التشريعية الخاصة بالمراة في كل من العهد الملكي 
وعيدغرزة: 1 ظرزاسنة 6زمةلا »وعيد تووة /الازضوو ينين 343 ووبيان الحتوة 
التى تمتعت بها المرأة في ظل التشريعات الصادرة في هذه العهود ‏ وحقوق المرأة اما ان 
تكون عامة تشترك فيها المرأة مع الرجل أو خاصة بها كما ان التشريعات التي تنص 
عل:تلك الحقوق تكو آم تسريعات سياسية أو اذازنة او اجتماعية أو اقتضادية: الا ابد 
من اعداد دراسة مقارنة للنصوص القانونية التي تنظم أحوال المراة العراقية في العهود 
الثلاثة لمعرفة مركزها القانوني في هذه التشريعات . وسنستعرض حقوق المرأة من خلال 
التشريعات السياسية والادارية والاجتماعية والاقتصادية : 


أو[ مركز المرأة في التشريعات السياسية : 


تضمنت التشريعات السياسية الصادرة في كل من العهد الملكى . وعهد ثورة ١5‏ 
قؤوسي 1564 وعوداثورة 117 ووس 1430 وهنا كانؤنية سير بشكل مبالةم 
وغير مباشر الى مساواة الرجل بالمرأة في الحقوق الأساسية , إلا ان تمتع المرأة بتلك 
الحقوق من الناحية الفعلية اختلف باختلاف العهد الذي تمت فيه ممارسة تلك الحقوق 
وباختلاف نظرة القيادة السياسية للمراة ومكانتها في المجتمع , وكذلك باختلاف الاسسر 
المعتفك ةق المشناواة:. 

فقد نصت الدساتير العراقية بصورة مباشرة عل مساواة المراة بالرجل في الحقوق 
أمام القانون ٠‏ والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفي تحمل الواجبات والتكاليف 
العامة . وان اختلفت اسس المساواة باختلاف الفترة التي شرعت فيها تلك الدساتير 


كاك 


فقد حصر القانون الأساسي العراقي لسنة ١5”‏ الصادر في العهد الملكي أسس 
المساواة يعدم التمييز بين المواطنين « وان اختلفوا بالقومية والدين واللغة وى 

وقد أضاف الدستور المؤقت الصادر في العهد الجمهوري الذي بدأ بثورة عام 
4 اسسا جديدة للمساواة . إذ منع التمييز بين المواطنين بسبب الجنس او 
العقيدة"" . 

كما أضاف دستور سنة ١17١‏ الصادر في عهد ثورة /ا١  ٠١‏ تموز عام ١934‏ 
اسسا اخرى للمساواة بين المواطنين*' . تلافيا لما ترتب على عدم النص صراحة في 
القانون الأساسي الملفى على عدم التمييز بسبب الجنس الذي حرم المرأة من التمتع 
ببعض الحقوق ‏ ولعل اهمها حق الانتخاب والترشيح في عضوية المجالس النيابية حيث 
قصرت كل من المادة ( ”؛ ) من القانون الأساسى الملغى والمادة الثانية من قانون 
انتخاب النواب رقم ”0 لسنة ١507‏ هذا الحق - عل الذكور من العراقيين""  .‏ نحا 
قانون انتخاب أعضاء مجلس الامة رقم  (‏ ) لسنة ١5377‏ الى النص صراحة على عدم 
التمييز بين المواطنين بسيب الجنس7" . 

وقد كرست القوانين الانتخابية الصادرة بعد ثورة /ا١  ٠١‏ تموز فلسفة الثورة 
وأيديولوجيتها في مساواة المرأة بالرجل . فتم منح المرأة حق الانتخاب والترشيع 
لعضوية المجلس الوطني والمجلس التشريعي لنطقة كردستان للحكم الذاتي » بموجب 
قانون المجلس الوطني رقم ( 50 ) لسنة ١5/8١‏ وقانون المجلس التشريعي لمنطقة 
كردستان للحكم الذاتي رقم ( 01 ) لسنة "١57١‏ وقد ساهمت مساهمة فعلية في 
الانتخابات والترشيح للمجلس الوطني فبلغ عدد عضوات المجلس الوطني في دورته 
الاولى ( ١١‏ ) عضوة ارتفع هذا العدد في الدورة الثانية الى ( 71 )اعشيوة .وها دلبل 
واضح على الموقف التقدمي والان ماني لثورة ١1‏ تموز ونظرتها لمكانة المرأة في المجتمع . 

وقد نصت الدساتير العراقية الصادرة في العهود الثلائثة بصورة غير مباشرة على 
مساواة المرأة بالرجل في حقوق اخرى أهمها المساواة في حق التقاضي والمساواة في حق 
التعليم”” . 

من التشريعات السياسية الاخرى التي صدرت في ظل الثورة وحققت المساواة 
للمرأة بالرجل ٠‏ قانون الاتحاد العام لشباب العراق رقم ( 19 ) لسنة 219175" . 

والى جانب ذلك تم اصدار تشريعات سياسية خاصة بالمرأة ٠‏ وفي مقدمتها قانون 


2 


الاتحاد العام لنساء العراق رقم ( ١79‏ ) لسنة 14175 الذي تمكنت المرأة من خلاله ان 
تحتل مكانتها اللائقة في المجتمع وتؤدي دورها الفعال في عملية البناء الثوري على افضل 
وجه , فقد كان لهذا القانون دور بارز في تطوير الحركة النسوية في القطر حيث لم يعد 
الاتحاد العام لنساء العراق منظمة نسوية بالمفهوم التقليدي بل أصبح بموجب التعديل 
رقم 66 لسنة 14977 افتظمة جماهيرية وطنية موجودة في كل.اتحاء العراق 'تسهم في 
الفعاليات والأنشطة الوطنية كافة , وكان للمرأة العراقية من خلال اتحادها حضور 
ميخ فق اللزتمراك. العزيية واللاولية'التى.عكست.ضورة الاتساق العريي الجدينة".. 

يكن القول ان "التشتررهاى السرابية ونا (صطكعة دن ارصن قاتونية شاه 
بالمرأة في ظل ثورة 7١ - ١1‏ تموز قد قطعت أشواطا مرضية في مساواتها بالرجل وحققت 
لها مركزا قانونيا متميرا . 


نانيا ‏ مركز المرأة في التشريعات الادارية : 


تضمنت التشريعات الادارية الصادرة منذ العهد الملكي حتى الوقت الحاضر 
تصموهنا فاتوكية بخاص يحمانة حموى الزاة نوا كانت غاملة ام موظفة :كنا صبدارت 
كتريفات: ادازمة خافن «المراة ق لل كورة 017 تو من اهنها قانوخ 'مستاواة المزاة 
بالرجل في الحقوق والمزايا المالية رقم ١9١‏ لسنة ١9170‏ وقانون خدمة المرأة في الجيش 
رقم ١7١‏ لسنة لال91١‏ . 

ان النصوص القانونية الخاصة بحماية حقوق المرأة التى تضمنتها التشريعات 
الادارية تشمل نوعين من الحقوق , اولهما حقوق مشتركة بين المراة والرجل لكونهما 
يؤديان عملا ذا قيمة اقتصادية . وثانيهما حقوق تنفرد فيها المراة اما على أساس 
طبيعتها الفسيولوجية او لاعتبارات اجتماعية . لكونها تؤدي واجبين في المجتمع , واجب 
العمل في المرفق العام وكونها زوجة وأمًا . وقد نص قانونا العمل الصادران في العهد 
الملكي ( وهما قانون العمل رقم 77 لسنة 19177 وقانون العمل رقم ١‏ لسنة ١504‏ ) , 
وقانونا العمل الصادران في عهد ثورة 5١ ١1‏ تموز ( وهما قانون العمل رقم ١١١‏ 
لسنة 141١‏ وقانون العمل رقم ١‏ لسنة 19417 ) . عل تلك الحقوق . إلا ان الحقوق 
التي منحت للمرأة العاملة اختلفت باختلاف الفترة التي شرعت فيها هذه القوانين 


-كلا1 د 


وباختلاف نظرة السلطة السياسية للعمل بوجه عام ؛ والى عمل المرأة ودورها في الانتاج 
والتصنيع والتنمية بوجه خاص . 

فقد تضمن قانون العمل رقم ”/ لسنة ١9377‏ وتعديله رقم 17 لسنة ١1417‏ ,2 
حقوقا مشتركة للمرأة والرجل”' كما تضمن هذا القانون حقوقا خاصة بالمرأة العاملة 
يمكن ايجازها بما يأني : 
١‏ - استثناء تشغيل النساء ليلا في أي مشروع صناعي"" . 
0 منح المرأة العاملة حق الانقطاع عن العمل في أي مشروع صناعي لثلاثة أسابيع 

قبل الولادة على ان يؤيد ذلك بشهادة طبية'"' . 
" - منح المرأة العاملة اجازة لمدة ثلاثة أسابيع بعد الولادة"" . 
؟ - وجوب دفع اجور المرأة العاملة كاملة أثناء اجازة الحمل والولادة ولا يجوز انذارها 

بالفصضيل ا وقصلها اثناء تمتهها بهده الأجازة : 
5ه معاقبة صاحب العمل اذا خالف الأحكام الخاصة باجازة المراة العاملة في مدة 

الحمل والولادة . بغرامة بما لا يزيد عن ثلاثين دينارا فضلا عن الاجور 

القافونية 11 

اما قانون العمل رقم ١‏ لسنه ١1548‏ الذي ألغى قانون العمل السابق فقد منع 
المرأة تلك الحقوق المشار اليها مع بعض التغيير في تحديد وقت العمل , واضافة بعض 
الحقوق الخاصة بالام العاملة فقد نص هذا القانون على عدم جواز تشغيل المرأة في 
الأعمال الليلية . إلا اذا كانت تتولى مناصب ادارية أو كانت تعمل في الأعمال الصحية او 
الاجتماعية التي تتطلب عادة القيام بأعمال يدوية . 

وللوزير ان يقرر جواز تشغيل المرأة ليلا في الحالات الطارئه التي تقتضيها 
المصلحة العامة" . ومنح هذا القانون المرأة العاملة الحامل كل الحقوق التي منحت لها 
في القانون الملغى فيما يتعلق باجازة الولادة واستحقاقها للأجر الكامل أثناء تمتعها بهذم 
الاجازة .كما منحت المرأة بعض الجقوق الاضافية بموجب هذا القانون أهمها السماء 
للمرضع ان ترضع طفلها مرتئين خلال ساعات العمل على ان لا تتجاوز مدة الارضاع رب 
فنا الكل جو 1 

الى جائب ذلك قرر نظام استخدام :النساء والمزافقين والأحداث رقم 4 لست 
١‏ الصادر استناد! الى أحكام المادة 4" من قانون العمل رقم ١‏ لسنة ١554‏ »عد 


كلا ل 


اسشكوام التنساء ق اعمال المقائع والتاجة والكقيب عن الآثارالقديفة والحفريات اوق 
سوق او ادارة المحركات الآلية والبخارية أو في السفن والبواخر النهرية والبحرية بأية 
صفة . أو في الأعمال الثقيلة والمرهقة والمضرة بالصحة . وأيد النظام عدم جواز تشغيل 
المرأة في الأعمال الليلية , وأجاز استثناء تشغيل النساء في الأعمال والأوقات الممنوعة 
عليهن بشرط مراعاة السن ومراعاة قابليتهن البدنية على القيام بالعمل موضوع 
التشتفيل :: 

وقد استمر العمل بهذا 'لقانون وهذا النظام في ظل ثورة ١8‏ تموز وفي ظل ثورة 
3*١ ١‏ تموز حتى صدور قانون العمل رقم ١١0١‏ لسنة ١517١‏ الذي تجسدت فيه 
الاتجاهات الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية للثورة ونظرتها للعمل وهدفها 
في تحقيق المساواة التامة بين المرأة والرجل . 

واكد القافوق هشتاست الماركين 15 :9+ من داستون شي ةن اراق 
مادته الاولى بفقراتها الثلاث بأن العمل حق طبيعي يجب توفيره لكل مواطن قادر عليه 
بشروط وفرص متكافئة بين الجميع دون أي تفريق بسبب الجنس ... ولقاء أجر يتناسب 
مع الجهد المبذول ومع كمية الانتاج ونوعيته . وان العمل واجب مقدس على كل مواطن 
قاد علية : يمليه الشيرق وتسكلزمة كسرورة اللشاركة ا بناء المحقيع وتحيمن الداولة هذا 
الحق للمواطنين كافة . وهذا يعني ان قانون العمل رقم ١5١‏ لسنة 14170 حقق المساواة 
التامة بين المرأة والرجل قي العمل وتكافؤ الفرص والحق في الأجر . 

وق خسيصن هذا القاتورة القطين التبا ررمت لتنطيع غدل التسا عونا الحقوق 
الخاضية تالاه العاملة ,فقن متحت الراة الفافلة موحي هذا التاتوي التحدري النخاضة 
التصبوض عليها:ق قوانين الحمل الشابقة وحفوقا إضساضة تكديده افتشيكها الاعتبارا- 
اللمساعنة وطنيعة المواة + وتتمكن هده الحفوق يعف "اشخدالاللزاة الفافلة في ارفاك 
وأعمال معينة'”' ' . 

ولعن دخ اهم الحفوق الخاضبة التي متكت للاء العاملة يموتحن :هذا القانون زقادة 
فترة اجازة الحمل والولادة . فقد أجاز هذا القانون في حالة الحمل ان تترك المرأة العاملة 
العمل قرل فور هن القارية” المتزق الوضنهها + كما يت كاده كقزة الحازة الولاداة للد 
ستة أسابيع في الأقل . وقد تواجه المرأة حالات ولادة صعبهة أو ولادة أكثر من طفل أو 
ظهور مضاعفات أو أمراض قبل الوضع أو بعده ٠‏ فأجاز القانون تحديد فترة اجازتها 


علاال 


على ان لا تتجاوز فترة الاجازة الأصلية ومدة التمديد تسعة أشهر ابتداء من تاريخ 
الانفكاك وتمنح المرأة العاملة خلال فترة الحمل والولادة تعويضا يعادل أجرها من تاريخ 
انفكاكها من العمل حتى تاريخ انتهاء اجازتها القانونية”*'' . 

ومن الحقوق الاخرى التى منحت للمرأة العاملة الحامل منع تشغيلها مطلقا في 
الأعمال الليلية او الاضافية او الشناقة او الضارة وان لا تزيد ساعات عملها عن سبع 
ساعات » كما تمت زيادة فترتى الارضاع للمرضع بأن لا تقل احداهما عن نصف ساعة 
وتعتبر هذه الفترة من أوقات الدواه'”ا : 

كما أوجب القانون توفير وسائل راحة خاصة للنساء اثناء العمل لا سيما مقاعد 
الجلوس حسب طبيعة العمل وظروفه'''' وتم تأكيد ذلك في نظام تشغيل النساء رقم 51 
لسنة 1907/7 

واضافة لما تقدم توجهت الرعاية الاجتماعية للام العاملة في عهد ثورة ١1‏ تموز الى 
ضرورة توفيردور حضانة اورياض أطفال في أماكن العمل لابواء أطفالهن فيها أثناء فترة 
العمل تمكينا للام من أداء عملها دون أن يؤثر ذلك في كفاءة انتاجها . 

وقد نم تأكيد الحقوق الممنوحة للمرأة العاملة في قانون العمل الجديد رقم 7١‏ 
لسنة ١1417‏ الذي صدر بعد صدور قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٠٠١‏ لسنة ١541/‏ 
التاريخي الذي أصبح بموجبه جميع العمال العاملين في دوائر الدولة والقطاع 
الاشتراكي موظفين . وقضى باقتصار تطبيق قانون العمل على عمال القطاع الخاص 
والتكاوضى واللخطط : 

لقد حقق قانون العمل الجديد اضافة الى تأكيده لحقوق المرأة المنصوص عليها في 
القانون السابق .حقوقا اضافية خاصة بحماية الام العاملة نظرا لما تقتضيه متطلبات 
الامومة ورعاية الطفولة فأجاز لها التمتع باجازة الامومة الخاصة لمدة سنة تنصرف فيها 
لرعاية طفلها الذي لم يكمل سنة واحدة من عمره بعد موافقة صاحب العمل:”"' 
كما منحت اجازات متقطعه عند مرض طفلها لا تزيد على ثلاثة أيام في كل حاله تقتضي 
ذلك . 

أما الحقوق الخاصة بالمرأة الموظفة فقد نصت عليها قوانين الخدمة المدنية 
والتعليمات الصادرة بموجبها » إلا أننا لم نجد في قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 
7 الصادر في العهد الملكي اي حقوق او امتيازات خاصة بالمرأة الموظفة لضالة 


اله 


مساهمة المرأة في مجال الوظيفة العامة . 

إلا ان ثورة ١5‏ تموز قد منحت الام الموظفة حقا خاصا يقضي بتمتعها باجازة 
خاصة وبراتب تام ستة أسابيع قبل الوضع وستة أسابيع بعده”'' وهذا ما كرسه قانون 
الخدمة المدنية رقم 4" لسنة ١57١0‏ النافذ الذي الغى قانون الخدمة المدنية السابق . 

وبعد قيام ثورة "١ - ١1‏ تموز نص دستور سنة ١5170‏ على أن المساواة في تولىي 
الوظائف العامة يكفلها القانون'”*' وقد جاء قانون اصلاح النظام القانونى رقم 4" لسنة 
7 ليؤكد عدم التمييز بين المرأة والرجل أمام الوظيفة العامة ناه الظروف 
المناسية للام الموظفة . ورغم أن قانون الخدمة المدنية النافذ كفل هذا المبدأ اضافة الى 
منحه الام الموظفة اجازة خاصة ستة أسابيع قبل الولادة وبعدها وبراتب تام”"' , 
اقتضست توجيهات القيادة السياسية ‏ بضرورة مساهمة المرأة في ميادين العمل 
المختلفة اصدار عدة قوانين وقرارات لتعديل قانون الخدمة المدنية منحت بموحبها 
الموظفة حقوقا وامتيازات خاصة استثناء من مبدأ المساواة بين المرأة والرجل . فقد تم 
تعديل الفقرة ( أ ) من المادة ”4 من قانون الخدمة المدنية النافذ بالقانون رقم ١91‏ 
لسنة ١98٠١‏ فزيدت بموجبه فترة اجازة الولادة الى "7 يوما براتب تام على ان تتمتع 
بما لا يقل عن 3١‏ يوما منها قبل الوضع . ويجوز تكرر هذه الاجازة كلما تكرر الحمل 
والوضع . وتسهيلا لتطبيق هذه الفقرات أصدرت وزارة المالية تعليمات لتوضيح كيفية 
تقديم طلب اجازة الولادة قبل الوضع وبعد الوضع"" . 

كما اصدر مجلس قيادة الثورة قراره المرقم ١575‏ لبسنة ١5764‏ المعدل للقرارين 
المرقمين ١755‏ في 08٠ , ١951/94‏ في 1١587‏ والذي أصبح بموحبه للام الموظفة حق 
التمتع باجازة 'مومة مدة لا تزيد على ستة اشهر تنصرف فيها لرعاية طفلها الذي لم 
يكمل السنة من العمر ويحق للام تكرار التمتع باجازة الامومة اربع مرات طيلة مدة 
الخدمة . وتسهيلا لتنفيذ القرار أصدرت وزارة المالية عدة تعليمات لتوضيح كيفية منح 
اجازة الامومة آخرها التعليمات التي تقضي بمنح اجازة الامومة بطلب تحريري من الام 
الموظفة تحدد فيه تاريخ تمتعها بالاجازة . على ان لا تقل المدة بين تاريخ تقديه الطلب 
والتا .يخ المحدد للتمتع بالاجازة عن 7١‏ يوما تقدم خلالها استشهادا صادرا من جهة 
رسمية يتضمن تاريخ ولادة الطفل الذى ترعاه”'" ٠.‏ 

كما أصدرت وزارة التربية تعليمات لتنظيم اجازة الامومة الممنوحة للمدرسات 
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والمعلمات مراعاة لعدم تأثير الاجازة في خطة التعليم وقد بينت 
هذه التعليمات ضرورة تقديم طلب منح اجازة الامومة ‏ للمدرسات والمعلمات خلال 
الأشهر ( مايس . حزيران ٠‏ تموز ) من كل سنة , ويحق للحامل منهن 
تقديم طلبها الخاص بالحمل والولادة تلافيا لسقوط حقها بالحصول على اجازة الامومة 
وتستثنى من ذلك من تلد توأمين أو طفلا معوقا او مريضا يحتاج الى رعاية فلها ان تقدم 
طلنها :خلال النببذة الذر ابي 

إلا ان التجرية العملية أثبتت حاجة الام الموظفة الى مدة اجازة أطول من المدة 
المذكورة فيما تقدم وذلك ليتسنى لها الانصراف الى رعاية الطفل لأن مدة الاجازة 
الممنوحة لها غير كافية . فأصدر مجلس قيادة الثورة قراره المرقم 57 لسنة ١5985‏ , 
الذي قضى بحق الموظفة المتزوجة او الأرملة او المطلقة التي تحتفظ بحضانة أطفالها , 
بالاحالة على التقاعد من أجل الانصراف الى رعاية أطفالها اذا كانت لها خدمة لا تقل عن 
خمس عشرة سنة . ثم أصدر قراره المرقم 5 4 لسنة ١1487‏ الذي قضى بقبول استقالة 
الموظفة المتزوجة أو الأرملة أو المطلقة التى تحتفظ بحضانة أطفالها على ان لا تقل مدة 
خدمتها عن خمس سنوات”' ْ 

واذا كان قرار مجلس قيادة الثورة رقم 51 لسنة ١51/85‏ قد ضمن للأم الموظفة 
ما تستلزمه واجبات حضانة ورعاية الطفل لمن كانت لها مدة الخدمة المذكورة فانه لم 
يضمن لمن تقل خدمتها عن هذه المدة التي لا تقل عن خمس سنوات كحد أدنى . ولتلافي 
ذلك صدر قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 513 لسنة 1437 المعدل بالقرار 511١‏ لسنة 
0 ع وقد قضى بقبول استقالة الموظفة في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي التي تلد 
تؤاشين + اخازة اعوعةتحافة فوا ستقة ويراتن :كام تتطيوف قينا لوعانة تراموها اللد ند لم 
مكبلا الميقة هن العمن : وتعتدن :هت 3" لتجازة مدملا من احاذة الاثومة الخاصنة المتصوهن 
عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١574‏ في ١6179‏ . كما صدر قرار رقم 585 
لسنة ١1807‏ الذي اعتبر اجازة الامومة المقررة للأم الموظفة براتب تام مدة الأشهر الستة 
الأول .وستصيندراف هدة: الاين انيه الثالية + 

ومن التشريعات الادارية الاخرى الخاصة بالمرأة التي صدرت في ظل ثورة 
7١-١‏ تموز ؛ قانون مساواة المرأة بالرجل في الحقوق والمزايا المالية رقم ١5١‏ لسنة 
5 الذي قضى بمساواة المرأة بالرجل المتزوج في استحقاق مخصصات غلاء 
المعيشة”*” . وقد أصدرت وزارة المالبة - تسهيلا لتطبيق أحكام هذا القانون ‏ تعليمات 
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تضمنت حكما يقضي باستحقاق الزوجه الموظفة مخصصات الأولاد عندما لا يكون 
الزوج موظفا حتى في حالة طلاقها أو فراقها عن زوجها اضافة الى استحقاقها 
مخصصات غلاء المعيشة'” 

وانطلاقا من أهداف ثورة /ا١‏ 5 ٠‏ تموز في اتاحة فرص العمل للمرأة ومساواتها 
الطبيعي في المجتمع .ولأن ادخال العنصر النسوى في الجيش أصبح ضرورة بل واقعا 
تحدمه ظروف الثورة الاشتراكية . للاستفادة من كل الطاقات المتوفرة في المجتمع ٠‏ فقد 
تم اصدار قانون خدمة المرأة في الجيش رقم ١١١‏ لسنة لاا9١‏ الذي ضم الأحكام 
المتعلقة بتعيين المرأة قي الجيش وبين شروط منحها الرتية العسكرية ٠؛‏ اذ أجاز القانون 
تعيين المرأة بصفة ضابط في الجيش اذا كانت حائزة على شهادة جامعية أولية من احدى 
ضابط صف ف المؤسسات الطبية في الجيش اذا كانت حائزة على شهادة من احدى 
مدارس او دورات التمريض المعترف بها او حائزة على مؤهل فني أو مهذي في مجال 
التمريض اما بالنسبة الى خريجات الكليات والمعاهد والمدارس الاخرى فيجوز قبول 
خدمتهن في الجيش اذا دعت الحاجه الى ذلك وحسب تقدير وزارة الدفاع ٠‏ كما نص 
القانون على تحديد رواتب ومخصصات المرأة قُْ الجيش والأزياء والشارات الخاصة 
يخضع لها العسكريون بما لا يتعارض وطبيعتها . 


ثالثا ‏ مركز المرأة في التشريعات الاجتماعية : 

للتشرئعاة" الاأحتتاغرة دور كتين 3 همان كتوق المراة :فق حفقت هاه 
التشريعات حماية خاصة لتلك الحقوق . وفي مقدمتها قانون الأحوال الشخصية رقم 
4 لسنة 19059 الصادر في عهد ثورة ١5‏ تموز باعتباره أول تشريع ينظم مسواد 
الأحوال الشخصية في العراق تنظيما موضوعيا . بعد ان كان القضاء الشرعي لمسائل 
الأحوال الشخصية في العهد الملكي يستند في أحكامه الى الآراء الفقهية والى الفتاوى . 

نظم قانون الأحوال الشخصية الأحكام المتعلقة بالزواج والطلاق والتفريق 
والحضانة والنسب والوصية والميراث . مستمدا أحكامه من الشريعة الاسلامية دون 
التقيد بمذهب معين هادفا الى بناء العائلة العراقية على اسس موضوعية ليكفل لهم 


لاا ل 


الاستقرار ويضمن للمرأة حقوقها الشرعية ودورها في بناء الاسرة ويمكن ايجاز الحقوق 

التي كفلها هذا القانون بما يلي : 

١‏ منع الرواج بأكثر من واحدة إلا بإذن القاضي واشترط في اعطاء الاذن ان تكون 
للزوج كفاية مالية لاعالة أكثر من زوجة واحدة . وان تكون هناك مصلحة مشروعة 
في الزواج من ثانية . ومنع الزواج بأكثر من واحدة اذا خيف عدم العدل بين 
الزوجات وترك تقدير ذلك للقاضي ونص على عقوبة الحبس سنة اوبغرامة مقدارها 
هثة دكار غل هن يخالفن:ذلن11. 

؟ - لم يعتبر القانون الطلاق المقترن بلفظ ( الثلاث ) إلا طلقة واحدة"" . 

* ان حاو للعراة طلن التفريق عند استتشالة اران الهداء الزوجنة” . 

- منح الام حق حضانة الولد حال قيام الزوجية وبعد الفرقة"" . 

وبعد قيام ثورة "١ - ١1‏ تموز وتحقيقا لتطلعاتها في جعل الاسرة جزء! مهما في 
حلقة المسيرة الثورية باعتبارها أصغر وحدة اجتماعية تترتب على سلامتها وصيانتها 
متانة المجتمع وتماسكه , وبقصد تعزيز وحدة العائلة وتماسكها ‏ ادخلت عدة تعديلات 
على القانون في مقدمتها التعديل الثاني رقم ”١‏ لسنة ١178‏ الذي حقق للمرأة نقلة 

حضارية من خلال المبادىء الجديدة التي جاء بها والتي يمكن ايجازها بما يلي : 

. اشترط القانون لتمام أهلية الزواج العقل واكمال الثامنة عشرة من العمر”"'‎ ١ 

 '"‏ أجاز القانون لمن أكمل الخامسة عشرة من العمر طلب الزواج وللقاضي ان يأذن له 
به . اذا ثبت له أهليته وقابليته البدنية مراعيا بذلك الأوضاع الاجتماعية في القطر 
ولا سيما خارج المدن حيث يكثر الزواج في سن مبكرة''"' وأجاز القانون للقاضي ان 
يأذن لمن بلغ الخامسة عشرة من العمر اذا وجد ضرورة قصوى تدعو الى ذلك 
واشترط لاعطاء الاذن تحقق البلوغ الشرعي”" . 

" - عالج القانون حالات الاكراه في عقد الزواج فمنع الاكراه بكل صوره ورتب عليه 
بعض الآثار القانونية . فلا يحق لأي من الأقارب او الأغيار اكراه أي شخص »2 
ذكرا كان أم انثى على الزواج دون رضاه واعتبر عقد الزواج بالاكراه باطلا اذ لم 
يتم الدخول , كما لا يحق لأي من الأقارب أو الأغيار منع من كان أهلا للزواج من 
الزواج أي ان قانون الأحوال الشخصية منع بموجب هذا التعديل ( النهوة ) ٠‏ 
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نظو ئلا نوقر تق افوا من تقرين مويه كل ين الرين وامزاءي كما الطرف الاش., 
وَرْنت أثواحواشا عل من يخالف الأحكام التقومة 0 , 

؛ - اعتبر القانون ( لامور تنظيمية ) عقد الزواج الذي يتم اجراؤه خارج المحكمة 
جريمة يعاقب عليها ‏ وذتك لتنظيم الزواج والحيلولة دون انكاره وما يترتب على 
ذلك من آثار بشأن نسب الأولاد ٠”‏ 

٠‏ - نظم أحكام التفريق بشكل يتفق ونظرة المشر ع الى العائلة ووجوب قيامها على الالفة 
والوئام وأداء دورها في بناء المجتمع الجديد مستمدا ذلك من ميادىء الشريعة 
الاسلامية التي تتلاءم وروح العصر ومع القواعد التي استقر عليها القضاءا"" 

1١‏ - أجاز القانون للزوجة طلب التفريق اذا حكم على زوجها بعقوبة مقيدة للحرية ثلاث 
بيتوا او اذاافتطر الروج :زوحت نتن فاكخر آى اذا لم يطلت الزوج ازويحقه قين 
الدخول فيها للزفاف سنتين من تاريخ العقد أو اذا كان الزوج عنينا أو مبتلى بمرض 
لا يستطيع معه القيام بالواجيات الزوجية ,لما يترتب على ابتعاد الزوج عن زوجته 
من قلق ووحدة قد لا تتحملها . كما أجاز للزوجة طلب التفريق اذا كان الزوج 
عقيما او ايتلى بالعقم بعد الزواج ولم يكن للروجة ولد منه على قيد الحياة وهذا 
السبب من المبادىء الجديدة التي جاء بها التعديل الأخير وذلك لأن الغاية من 
الزواج انشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل فاذا لم يتحقق النسل وهو الغاية 
الأساسية من الزواج بسبب يعود للزوج ابيح للزوجة ان تطلب التفريق"" . 

- اجاز القانون للزوجة طلب التفريق. قبل الدخول وذلك للحيلولة دون وقوع زيجة 
محكوم عليها بالفشل منذ البداية”" . 

د أخاز العانوة )ثبات" انان" التقريق يكن وستاكئل الأثفات بها فيها الشهنانات 
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الواردة على السماع اذا كانت متوائرة 
4 - وأجاز القانون للزوجة طلب التفريق اذا تخلف زوجها او هرب من أداء الخدمة 
العسكرية مدة تزيد على ستة أشهر او هرب الى جانب العدو , اظهارا لدور الزوجة 
في الواجب الوطني للدفاع عن العراق ومقدساته”" . 
٠‏ - حدد القانون مدة حضانة الام لأبنائها من السابعة الى العاشرة وجوز تمديدها الى 
سن الخامسة عشرة وللمحضون بعد ذلك الاختيار ويذلك منح المشرع الام حق 
الاحتفاظ بأبنائها في حالة انتهاء العلاقة الزوجية”" , ومنح القانون الام المطلقة 
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أيضا حق الاحتفاظ بحضانة أبنائها في حالة زواجها”" . 

ألامئع الام :الحق قحضانة انها الصغير'قحالة وفاة انيه او فقده أحد اشرو 
العشدانة دون أن يكوق لأى من أقاريه من التساء او الوخال يق متازعدهنا فى 
حضانته الى حين بلوغه سن الرشد”" . كما تم منح الام حق الاحتفاظ بحضانة 
ولدها الصغير بعد وفاة أبيه ٠‏ وان تزوجت بأجنبي عن الصغير يشرط ان تقتنع 
المحكمة يعدم تضرر الصغير من بقائه مع امه بعد زواجها وان يتعهد زوج الام 
حال عقد الزواج برعاية الصغير وعدم الاضرار به" . 

١١‏ حفظ القانون حقوق الزوجة المطلقة وضمن لها سكنا بعد طلاقها فمنح المرأة 
المطلقة الحق في سكنى الدار التى يملكها الرزوج لمدة ثلاث سنوات وبدون بدل 
ووفةا الشؤوظ التسوص هليها ل القانوى رق للنفة ار اها متحت المراء 
المطلقة الح قا الطالبة بالتفوي عم يصييها من كدر قجالة الطلاق التعسفي 
اضافة الى حقوقها الثابتة كضمان لعيشها وحفظا لكرامتها”" . 
سناو القانوق: الننت:بالانة اق بحكجبها ما امكحته الأدز هن ايه انها وامياء: 
تستحق البنت او البنات عند عدم وجود ابن للمثوقى كل التركة اوما 0 
اخذ الأبوين والزوج الآخر فروضهم منها*" . كما تمت مساواة الاخت الشقيقة 
بالخ الشقيق في الحجب أيضال" . 


14 ليمنح المراة لال :مزة حق التقدم عن غيرها في الوصاية على ولدها افير 
وها الحع كات من آفشة الدون الذى تقوم يه الاجد و تحياة الصغير : 


رابعا ‏ مركز المرأة في التشريعات الاقتصادية : 

وقد حققت 0 الاقتصادية الصادرة منذ العهد الملكى حتى الوقت 
الكاهر المساواة نع المزاة والريخنل ق الحقوق والالتتؤامات المالية وف مقدمة 
التشريعات الاقتصادية القانون المدني رقم 4٠‏ لسنة ١45١‏ وقوانين التجارة 
والشركات . والى جانب هذه التشريعات تضمنت بعض التشريعات الاجتماعية 
والادارية نصوصا قانونية تنظم العلاقات المالية . 
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ولعل اهم الحقوق المالية التي تحققت فيها المساواة للمراة هي حق التملك وحق 
التصرف بما تملكه . فقد كفلت الدساتير العراقية الصادرة منذ العهد الملكى حتى 
الوقت: النداضر بق الملكية لكل عراقي دون تمئيزا" وقررت حمالة اللكية الخاصة . 
بالرغم من تغيير مفهوم الملكية عبر العهود الثلاثة . 

والتشريعات الاقتصادية بصورة غامة أغطت المراة حق التصرف نما تملكه من 
أموال اذا كانت كاملة الأهلية . وكمال الأهلية بالنسبة للقانون المدني يتم ببلوغ سر 
الرشد وهى ثمانى عشرة سنة كاملة”" . ١‏ 

فالمرأة عند اكمالها سن الثامنة عشرة من العمر تعتبر كاملة الأهلية ولها الحق في 
التعاقد والدخول طرفا في الالتزامات المالية كافة اسوة بالرجل ويحق لها مزاولة التجارة 
بَاسمها ولحسمابها وهذ امنا أشان اليه انون التجارة رقم :+ *الشحة ٠5446‏ الذي اعتهد 
القواعد العامة المقررة في القانون المدنى للاهلية”" . 

ان قانون التجارة النافذ لم يشترط حصول الزوجة عند ممارستها الأعمال 
التجارية على اذن من الزوج وهذا ما تميزت به التشريعات الاقتصادية العرافية حيث 
أقرت مبدا استقلال الذمة المالية للمرأة خلافا لما نصت عليه بعض التشريعات العربية 
الك تقترط حول الديكة هل اذى من يها اذا ارايت مفارسة الأعمال القفارية 
كالعانون المقردي والقاتون اللنناني .+ 

كما ان قوانين الشركات الصادر منذ العهد الملكي وحتى الوقت الحاضر لم تميز بين 

الوا والرحل بهذا الضده فقن احازث لكن شخص :الاستراكفقى تاسيس الشتركات 
والساهمة فيها : لذا يجوز للمراة الاشتراك فى تتاسسن هذه الشركات وادازتها 
كما يجوز لها ان تكون مساهمة بها ويجوز لها ان تؤسس بمفردها مشروعا فرديا 
( شركة ذات شخص واحد ) وتكون مالكة للمشروع ومسؤولة عن ادارته . 

ان قانون الاصلاح الزراعي النافذ لم يتضمن أي تمييز بين المرأة والرجل في 
سَرياق القاتوق**: إله ان التغليماتالعنادرة لأغراض تتفيد القانون قرت الاسرة 
وحدة للتوزيع وعرفتها بالرجل وزوجته وأولاده دون سن السادسة عشرة , وفي حالة وفاة 
رب الاسرة تعتير الاسرة مكونة من الزوجة والأولاد ويجري التوزيع باسم الزوجة"" . 
وبالرغم من المبررات التي انطلقت منها هذه التعليمات والتي تتصل بطبيعة مساحة 
الأرضن واقتضادة الانتاج [لأنا هذه القعليفات قد ات أل تكرسن تنعنة المرأة الريقنة 
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للرجل وحالت دون اي فرصة لتحررها الاقتصادي الذي هو جوهر أساسي لتحررها 
الانساني . بل كرست استلاب المردود المالي للعمل الاقتصادي الذي تؤديه المرأة في 
الريف مما أدى الى اعاقة عملية التنمية الريفية . أما قانون ايجار أراضي الاصلاح 
الزراعي للشركات الزراعية والأفراد فقد ساوى بين المرأة والرجل مساواة تامة دون أي 


الخلاحة : 


فيما يتعلق بالمركز القانوني للمرأة العراقية وهو موضوع بحث الفصل الرابع , 
الإنتمرضت الدراسة كنف تتاولت السياسّة التقيريطية اوضباع المراة متد رمق تحمورابي 
مرورا بفترة الحكم الاسلامي والاحتلال العثماني والبريطاني ثم الوضع بعد ثورة 
4 فأوضحت ان شريعة حمورابي خصصت ( 1١‏ )مادة من مجموع موادها البالغ 
عددها ( 787 ) للمرأة وجاءت الشريعة الاسلامية لتساوي في الموقف الانساني بين 
المراة والرحل ولتئمن لها الساواة معه فق تكاليف العيادة وق بحق البيعة والحموق 
الاجتماعية ومنها التعليم فضلا عن الحقوق المالية وأبرزها حق التملك , إلا ان المرأة في 
حقية الاحتلاق الخضاص :+ الك اتوت تكد وعم اكراة نخاضية قل الحاتي 
الاجتفاعي فقرت: الكثم من حقرقها التى كزستها لها الشريعة الاسلافية .وام يكن 
ريده اميل كتلال تحفية الأحكلال البرمطاتي .وغل الرغيمة تفي المناسة 
العتتريف » تقيرا جدرنا ل معائيقها لقضية المراة بعد" ثور تهون 1451 وما نض عليه 
توالا تموز لسنة 13:5 وما أعفيه من تشريعات. احكرركها المراة كاعد ار.قانون 
الأسوان 'الشكسيئة لم كحقق ب من «زحهة النظر العطلية دهةه الساواة 31 تر يق 
التشتريعات مقو رنة بجع ترحة شنح التتتمم وتظركه كانه اللرزاة فيلا عن ”انها كانت 
تحيو عن اتيولوجنة'الفنة الشاكنة ونظرعها للدور الهاقش للدراء بل لمعم : 
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وكما تطورت فلسفة التشريع بعد ثورة 7١ - ١0‏ تسوز ١514‏ في عموم 
التشريعات كان للمراة حصة متميزة فيها نظرا للاهتمام المركزي الذي حظيت به قضية 
تحر المرأة ومساواتها في الحقوق الانسانية وأهمية تكافؤها بالفرص مع الرجل في فكر 
الثرزة وساسافها: الى اعخترت كه االراة فهية كاي لحتسه علرها ميسقتل 
الآمة :وقد شنهدت مشيزة التشريع في" القطن .ف مجال تناول المركز القانونى للمراة 
نخاصة معام 08+ نشاطا واسسها صاحيها اسلوب ف ريج زمادى#«ؤتفيتة اعلامية 
قادقة أترت كتير :يلون وضدع المزاة اجتناعيا واقتضاديا ومتياننيا وادارينا وقان 
الدافع الأساس في تحقيق اتجاهات التغيير المطلوبة في مكانة المرأة العراقية . وجود 
الارادة السياسية الراغبة في التغيير والمؤمنة بحتميته والقادرة على توجيهه وتوفير 
التتروك: المراشية اتشله:وتطبيقه و المختهم».وقة تناولت السياسة التسريعية بعالجة 
المركز القانونى للمراة بشكل عام من خلال كافة التشريعات الموجودة من قبل والمحدثة أو 
الستحدةة الى هدفت ال تنظيم الحناة العافة التو يشارك فنيدا المع تيه 
قينا لا تختلف المراة من وحهة النطر القانونقة عق الرجل + ويشكل متفميل عندها يكون 
للجتس اهميته في تحديد طبيعة الالتزامات والواجبات ( قاتون الأحوال الشخصية ) الى 
اتختصبيض' اعتيازات وحقوى اضنافة (أقواتن العمل محال احازات الأمومة والولادة 
وماشابة ) + وكان لهتاه الخضصوضية - التي اميرك التشريعات بها المراة - منورانها 
المطروحة في فكر الحزب وايديولوجيته والمترجمة بسياسات تضمن تطبيقها بحد أدنى من 
الفاعلية والح مستهدف ف طروعاتها. تقليص: الفتجوة التىعانت متها المزاةامتة عهود 
التخلف في الحقوق التي تتمتع بها مقيسة بما يتمتع به الرجل من حقوق من أجل ضمان 
اسهامها الفاعل في الحياة العامة بكل مجالاتها . 


لم1 ل 


الهوامش 


. والحافظ‎ . ١١14 ولتفصيل ذلك انظر د الفازي . ابراهيم عبدالكريم . مصدر سابق . صفحة‎ ٠ 
هاشم . تاريخ القانون بغداد 194177 . مطبعة العاني . والقيسي د رياض . مدخل الى التطور‎ 
١454 التاريخي للنظام القانوني العراقي . مجلة العلوم القانونية العدد الأول‎ 

؟ ‏ السقا . محمود . تاريخ النظم القانونية والاجتماعية الطبعة الثانية 1411 . دار الحمامي 
للطباعة . يغداد ص "7١‏ 


' - السيقا . محمود المصدر ثقييه . ص 77١‏ 

+ السقا . محمود ٠‏ المصدر السايق . ص 7714 

ه - قاشا . سهيل . المصدر السابق . ص 78 

1 سعد الدين الشريف . محمود . المصدر السابق ص ٠١8‏ و59١٠‏ 

- التونجي . عبدالوهاب . حقوق المراة في الشريعة الاسلامية . بحث منشور في مجلة العدالة ‏ ابو 
ظبي العدد الثامن والعشرون السنة الثامنة 1١94١‏ م ١41010‏ ه , صفحة ( 7 ) 

4 المحامي كبة . عبدالحميد . التنظيمات القضائية والحركة التشريعية ف العراق . مطيفعة دار 
التضامن ‏ بغداد ١901/7‏ . ص ١1‏ 

4 الدربندى . عبدالرحمن سليمان . المرأة العراقية المعاصرة . الجزء الأول . بغداد  ١954‏ , 
الطبعة الاولى . ص ١١‏ 

١4 الدربندي . عبدالرحمن . المصدر السايق . ص‎ - ٠ 
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- المراة في احاديث الرئيس القائد صدام حسين : المصدر السايق ذكره . ص 077 . 
2 حسين - صدام : عن الثورة والمراة . المصدر السايق ص 17 . 
*؟ ‏ وزارة العدل . مجلة العدالة . العدد الرابع . بغداد 1476 .دار الحرية للطباعة . ص 414 . 
4 - التقرير المركزي للمؤتمر القطري التاسع للحزب . ص ١590‏ . 
- الرئيس . حسين . صدام : حديث في لقائه مع رئيسة وعضوات المكتب التنفيذي للاتحاد في نيسان 
عام 1944 . 
4 - قفص الملدة ( 5 ) من القانون الأساسي العراقي الملغى لسنة 1470 على أن ( لا فرق بين العراقيين 
في الحقوق امام القانون وان اختئفوا في القومية والدين واللغة ) . ١‏ 
ونصت المادة ( 18 ) منه على ان العراقيين متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية 
وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة . لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الاصل او اللقةاو 
الدين ... ) . 
!> فنص المادة ( 4 ) من الدستور المؤقت الصلدر في 7" تموز عام 15648 على ما يلي ( المواطنون 
سواسية امام القانون في الحقوق والواجبات العامة ولا يجوز التمييز بينهم في ذلك بسبب 
الجنس او الاصل أو اللفة او الدين او العقيدة ) . 
قفص الفقرة ( ١‏ ) عن المادة ١4‏ من دستور ١١‏ تموز 1517١‏ على ان ( المواطنون سواسية امام 
القانون . دون تفريق مسيب الجنس او العرق او اللفة او المنشا الاجتماعي او الدين ) ونصت 
الفقرة ب من الملدة ٠١‏ منه على ان ( المساواة في تولي الوظائف العامة يكفلها القانون ) . 
ان المادة 57 من القانون الأاساسي الملغى كانت تنص على ان ( لكل رجل عراقي اتم الثلاثين من 
العمر .. ان ينتخب نائيا .. ) كما كانت تنص المادة الثانية من قانون انتخاب النواب رقم 7ه 
لسنة 1467 على ان ( الناخب كل عراقي من الذكور اكمل العشرين من عمره ... ) 
٠‏ - تنص المادة الاولى من قانون انتخاب اعضاء مجلس الامة رقم  (‏ ) لسنة 14717 على ان ( لكل ذكر 
او انثى حق انتخالب عضو مجلس الامة ... ) . 

"١‏ نصت المادة ؟ امن قائون المجلس الوطني رقم 0*#لسنة علران (لكلعراقي اوعراقية ان يكون 
ناخبا او مرشحا اذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ) ونصت المادة ١١‏ من 
قانون المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي رقم 0 لسنة +١‏ على ان ( لكل عراقي او 
عراقية من المقيمين في منطقة كردستان للحكم الذاتي ان يكون ناخبا او مرشحا اذا توافرت فيه 
الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ) . 

"” - نصت المادة 4 من القانون الأساسي على انه ( لا دمنع احد من مراجعة المحاكم ولا يجير على 
مراجعة محكمة غير المحكمة المختصة بقضينه إلا بمقتضى القانون ) وبقابلها نص المادة 1" من 
الدستور النافذ حيث تنص على أن ( حق التقاضي مكفول لجميع المواطنين ) . ونصت المادة 1١‏ 
من القانون الأساسي على ان ( للطوائف المختلفة حق تأسيس المدارس لتعليم افرادها يلغاتها 
الخاصة والاحنفاظ بها على ان دكون ذلك موافقا للمناهج العامة التي تعين قانونا ) ويقايلها نص 
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الفقرتين ١(‏ ب) من المادة 77 من الدستور النافذ حيث تنص الفقرة )١(‏ منها على انه ( تلتزم 
الدولة بمكافحة الامية وتكفل حق التعليم بالمجان في مختلف مراحل الابتدائية والثائوية 
والجامعية للمواطنين كافة ) وتنص الققرة ( ب ) على ( تعمل الدولة على جعل التعليم الابتدائي 
الزاميا وعلى التوسع ف التعنيم المهني والفني في المدن والارياف ) . 

+" - نصت الفقرة ( ب ) من المادة الثانشة من قانون الاتحاد العام لشباب العراق رقم 57 لسنة 19157 
على ان ( الاتحاد مؤسسة اجتماعية ديمقراطية تقدمية تمثل شباب العراق كافة دون اي تفريق 
بسبب الجنس او العرق او اللفة او المنشا الاجتماعي او الدين . 

4" - التقرير المركزي للمؤتمر القطري التاسع سنة 85 . ص ١59‏ . 

0 - نصت الفقرة 7 من المادة الاولى من قانون العمل رقم 7 لسنة 1477 على ان ( العامل كل شخص 
يستخدم باجرة في الملشروع الصناعي بموجب اتفاق خاص او عام ش.فهي او تحريري . وكل لفظ 
عامل يرد في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه يشمل المذكر والمؤنث ) . 

5 - الفقرة “ من المادة © من قانون العمل رقم ١‏ لسنة 14787 المضافة بموجب التعديل 75 لسنة 
١547‏ . 

الفقرة ١‏ من المادة 8 من القانون ذاته . 

8 - الفقرة ؟ من المادة ذاتها . 

6 - الفقرتان ‏ و؛ من المادة 8 من قانون العمل رقم ١/ا‏ لسنة ١985‏ . 

١554 لسنة‎ ١ الفقرة ” من المادة 5 من قانون العمل رقم‎ - ٠ 

. الملدة 5 من القانون اعلاه‎ 4١ 

45 - تنص الفقرة ب من ا.لادة 14 من الدستور على ان ( ب - نكافؤ الفرص لجميع المواطنين مذسمون في 
حدود القانون ) . وتنص المادة 5 من الدستور على ان ( ١‏ - العمل حق تكفل الدولة نوفيره لكل 
مواطن قادر عليه . ب - العمل شرف وواجب مقدس على كل مواطن قادر عليه تستلزمه ضرورة 
المشاركة ف بناء المجتمع وحمابته وتطويره وازدهاره . ج ‏ تكفل الدولة تحسين ظروف العمل 
ورفع مستوى العدش والخبرة والثقافة لجميع المواطنين العاملين ) . 

*4 - تنص الفقرة ( ١‏ ) من المادة 4/ من قانون العمل رقم ١6١‏ لسنة 147١‏ على ان لا يجوز تشغيل 
النساء ف الصناعة بعمل ليلي كما لا يجوز تشغيلهن ف بقية المهن في الأعمال الليلية إلا اذا كان 
العمل اداريا او يتعلق بنشاطات فنية واجتماعية خاصة مجازة من الجهات الادارية المختصة . أو 
كان يجري في اماكن تتوفر فيها جميع شروط الصحة والراحة . ولا يجوز تشغيل النساء في 
الاعمال زات الظروف المرهقة والضارة . 

ب - يجب منح النساء العاملات فترة راحة يومية لا تقل عن احدى عشيرة ساعة متوالمة . 
يكون من بدنها بالضرورة ما لا بقل عن سيع ساعات من الفترة الليلية الواقعة بسين الساعة 
العاشرة ليلا والساعة السابعة صباحا ) . 1 

وتاكد ذلك ف المادة الاولى والثانية من نظام تشغيل وتنظيم عمل النساء رقم 5 لسنة 151/5 
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الصادر استنادا للفقرة ( ١‏ ) من المادة 704 من هذا القانون . 

4 - المادة ١‏ من قانون العمل رقم ١5١‏ لسنة 147٠١‏ والمادة 48 من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي 
رقم 4" لسنة ١91/1‏ 

5 -الملدتان 4١‏ و49 من قانون العمل رقم ١6١‏ لسنة ١90/١٠‏ . 

5 المادة 8 من القانون ذاته . 

7 - المادة 4 من نظام تشغيل النساء رقم 5" لسنة 191/7 

4 المادة 8 من قانون العمل الجديد رقم ١/ا‏ لسنة ١941/‏ 

4 الفقرة ( ثاندا ) من المادة 40 من القانون ذاته . 

٠ه‏ - المادة ”4 الفقرة ( و ) المضافة بموجب التعديل الرابع رقم 514 لسنة ١554‏ لقانون الخدمة المدنية 
رقم 4ه لسنة 1١94655‏ 

. من الدستور الناقن‎ ٠١ _الملدة‎ ١ 

07 - الفقرة 5 من المادة 45 من قانون الخدمة المدنية رقم 74 لسنة ١95٠١‏ . 

57 تعليمات عدد ١7‏ لسضشة 148٠‏ . المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 58١١‏ في 
ا/ا/ادمة١.‏ 

4 - تعنئيمات عدد 7 لسنة 14141 . المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 7١١4‏ في ١420/8/71‏ 
وقد عدلت هذه التعليمات . تعليمات عدد ١4‏ لسنة 2١‏ المنشور في الوقائع العراقية العدر 
اليد قاف يليل 

6 -- فعليمات وزارة التربية عدد ١‏ لسنة 147/5 المعدلة بالتعليمات عدد ؟ لسنة ١98١‏ 
والتعليمات عدد " لسنة ١987‏ والتعليمات عدد ؛ لسئة ١5486‏ . 

7 2 نشر القرارين في حريدة الوقائع العراقية في العدد 8٠2١‏ في .1١5485/١/٠١‏ 

57 - الحادة الاولى من قانون مساواة المراة بالرجل ف الحقوق والمزايا المالية رقم ١4١‏ لسنة ١910/0‏ . 

4 2 تعليمات عدد ١‏ لسنة 1١91/5‏ 

4 المادة الثالثة ‏ فقرة 4 وه من قانون الأاحوال الشخصية رقم ١84‏ لسنة 1909 . 

. -المادة ( 7" ) من القانون ذاقه‎ ٠ 

. 7الملدة ( له ) من القانون ذاته‎ ١ 

7 - الفقرة ١‏ من المادة السابعة المعدلة بالمادة الاولى من التعديل الثاني رقم 1478/171١‏ لقانون الاحوال 
الشخصية حيث جمفت بين حكم الفقرة ١‏ من المادة السابعة وحكم المادة الثامنة من قانون 
الأحوال الشخصية قبل التعريل . 

7 - المادة الثامنة التي حلت محل المادة الثامنة الملغاة بموجب التعديل الثاني والتي تم دمجها مع حكم 
الفقرة ١‏ من المادة السابعة المعدلة لقانون الاحوال الشخصية . والاختلاف الرئيس بين النص 
الجديد و النص القديم يكمن في العمر . حيث كان النص القديم ( المادة التاسعة ) بحدد هذه السن 
داتمام السادسة عشرة . 
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4 - الفقرة ؟ من المادة التامنة المضافة بالقانون رقم 4١‏ لسنة 27 المنشور ف الوقائع العراقية عدد 
تلفي والرت//ادةا . 

96 المادة التاسعة من قانون الأحوال الشخصية المعدلة بموجب المادة الثالثة من التعديل الثاني رقم 
١الملاةا ‏ . 

7 - الفقرة ه المضافة الى المادة العاشرة بموجب المادة الرابعة من التعريل الثاني لقانون الاحوال 
الشخصية حيث نصت هذه الفقرة على ان ( يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد 
على سنة . أو بغرامة لا تقل عن ثلثمائة دينار ولا تريد على الف دينار . كل رجل عقد زواجه خارج 
المحكمة وتكون العقوية الحبس مدة لا دقل عن ثلاث سنوات ولا نزيد على خمس سئوات اذا عقد 
الزواج خارج المحكمة زواجا آخر مع قيام الزوجية ) . 

1" تم بموجب المادة الخامسة من التعديل الثاني رقم 78/7١‏ الفغاء الفصول الثاني والثالث والرابيع 
من الباب الرابع من القانون وعدلت المواد التي تضمنتها هذه الفصول وهي المواد ( 14١١ 4١‏ , 
47501 447 42.8 ) وحل محلها فصل واحد بعنوان التفريق القضائي . 

8 "7 البند أولا من المحادة 4 المعدلة الفقرة ١‏ ( اذا حكم على زوجها بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث 
سنوات فاكثر . بدلا من خمس سنوات المنصوص عليها بالمادة 4١‏ قبل التعديل . 

الفقرة " إذا هجر الزوج زوجنه مدة سنتين او أكثر دون عدر مشروع , النص هذا مستقى 
من المادة 47 قبل التعديل غير انه يختلف عنها باستعمال كنمة ( اذا هجرها ) بدلا من عبارة ( اذا 
غاب ) وذلك لان الهجر اوسع شمولا من الغياب . 

الفقرة ' نص جديد لم يعالجه القانون من قبل . 
الفقرة 4 مستقاة من الفقرة ١‏ من المادة 44 قبل تعديلها إلا انها تميزت عنها بان النص الجديد لم 
يفرق ما اذا كان الزو ج مصابا بذلك قبل الدخول او بعد الدخول . 

الفقرة © من المبادىء الجديدة التي جاء بها التعديل المذكور . 

4 الفقرة ثانيا من المادة ؟؛ المعدلة وهذه حالة جديدة جاء بها التعديل الثاني للقانون ( للزوجة 
الحق في طلب التفريق قبل الدخول بعده وفي هذه الحالة على المحكمة ان تقضي بالتفريق بعد ان 
ترد الزوجة الى الزوج ما قبضته من مهر وجميع ما تكبده من أموال ونفقات ثابتة صرفها لأغراض 
الزواج ) . 

المادة 45 المعدلة . هذا لم باخذ به القانون قيل التعديل اذ يدون هذا النص يتعذر حسم ا تلب 
دعاوى التفريق . 

١‏ قرار مجلس قبدادة الثورة رقم ١5179‏ في سنة 80 , المنشور في الوقائع العراقية عدد 5081 في 
1000/47 

71 - الفقرة 4 وه من المادة 7© المعدلة . كان سن الحضانة /ا سنوات قيل التعديل . 

77 - قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٠١5‏ سنة 27 المنشور في الوقائع العراقية 7١17‏ في 4//1١١/١5‏ 
عدل الفقرة ١‏ من المادة السابعة والخمسين المعدلة بان لا تسقط حضانة الام المطلقة بزواحها 


كما 


وللمحكمة ان تقرر في هذه الحالة احقية الام او الاب في الحضانة بضوء مصلحة المحضون . 
4 2 الفقرة 4 من المادة لاه المضافة بموجب التعديل الثاني للقااؤن . 
6 الفقرة ” من المادة 54 المضافة بالقانون رقم 5١‏ لسنة ١9456‏ 
5 2 الفقرة ؟ من المادة 4١‏ المضافة يموجب المادة 4 من قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال 


الشخصية . 

- الفقرة ؟ من المادة 1١‏ المضافة بموجب المادة 4 من قانون التعديل الثاني لقانون الاحوال 
الشخصية . 

الفقرة 4 من المادة 84 المضافة بموجب المادة الاولى من القانون رقم 4" لسنة 1914817 . التعديل 
الثامن لقانون الأحوال الشخصية المنشور في الوقائع العراقية عدد 7574 في ١187/1/١4‏ 


4 نفص المادة 514 من قانون رعاية القاصرين رقم 8/ لسنة 158٠‏ على ان ( الوصي هو من يخناره الاب 
لرعاية شؤون ولده او الجنين ثم من تنصبه المحكمة على ان تقدم الام على غيرها وفقا لمصلحة 
الصغير فان لم يوجد احد منهما فتكون الوصاية لدائرة رعاية القاصرين حتى تنصب المحكمة 
وصيا ) . 

٠‏ - تنص المادة ٠١‏ / الفقرة ١‏ من الدستور الاساسي العراقي لسنة 476 على ان ( حقوق الملكية مصونة 
فلا ينزع ملك احد أو ماله إلا لاجل النفع العام في الاحوال والطرق التي يعينها القانون وبشرط 
التعويض ) وتنص المادة ١7‏ من دستور 58 على ان ( الملكية الخاصة مصونة وينظم القانون اداء 
وظيفتها الاجتماعية ولا تنزع إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل وفقا للقانون ) ونصت 
المادة ؛ ١‏ منه على ( ١‏ الملكية الزراعية تحدد وتنظم بقانون . ب - تيقى حقوق الملكية الزراعية 
مصونة بموجب القوانين المرعية لحين استصدار التشريعات واتخاذ التدابير الضرورية 
لتنفيذها ) ونصت المادة ١5‏ من دستور /١‏ على ان ( ١‏ - الملكية وظيفة اجتماعية تمارس بحدود 
اهداف المجتمع ومناهج الدولة . وفقا لاحكام القانون . ب - الملكية الخاصة والحرية 
الاقتصادية الفردية مكفولتان ف حدود القانون وعلى اساس عدم استثمارها فيما يتعارض او يضر 
في التخطيط الاقتصادي العام ) . 

١965١ لسنة‎ 1١ من القانون المدني رقم‎ ٠١ نصت على ذلك المادة‎ - ١ 

7 - الفقرة ثانيا من المادة 4 من قانون التجارة النافذ حيث تنص على ان ( يسري القانون المدني على 
جممع المسائل التي لم يرد بشانها حكم خاص في هذا القانون او في اي قانون خاص آخر ) . 

8 الفقرة ١‏ من المادة الثامنة عشرة من قانون رقم ١١17‏ لسنة ١41١‏ نصت على تحديد عمر المشمول 
بالتوزع ستة عشر عاما واشترطت ان تكون حرفته الزراعة وان يقل ما لديه من الارض الزراعية 
عن الحدود المبينة ف القانون . 

4 - (1- ب )المادة الثالثة من التعليمات رقم ؛ الصادرة عن المجلس الزراعي الأعلى بشان التو زيع 


1١8م5‎ 


الفصل الثالث 


التجديد التشر يعي 
واثاره على المرأة 


المقدمة 

المبحث الأول : الأبعاد السياسية والاجتماعية 
المبحث الثاني : الأبعاد الاقتصادية والادارية 
خلاصية 


داكا 


مكدعة : 


لعل احدى أهم سمات السياسة التشريعية في القطر ‏ من خلال ما تم 
استعراضه منها في الفصلين الثالث والرابع بعد ثورة /ا١  "١‏ تموز ١9348‏ هى 
مواكبتها لحركة التغير المطلوبة في المجتمع بكل أبعادها . فهى تارة تأتى لاحداث تغيير 
مستهدف اولتوجيه بعض هذه التغييرات الواقعة فعلا نحو أهداف يتطلع اليها المشرع 
والمجتمع . ويما ان المرأة نصف المجتمع ٠‏ عانت من التخلف الذي لحق بمجتمعها ولكن 
بصورة أكثر قسوة وعمقا لأسباب كثيرة سبق تناولها , فمن الطبيعي اذن ان تسعى 
السياسة التشريعية لتخصص حيرا ملحوظا منها لمعالجة أوضاعها المتردية سعيا وراء 
تضييق الفجوة التي تفصل بين وضعها ووضع أخيها الرجل من حيث التكافؤ في فرص 
الحياة العامة والخاصة . وسيكون موضوع هذا الفصل تتبع واقع المرأة العراقية في 
المدة الواقعة بعد ثورة ٠١  1١1/‏ تموز 11374 في مجالين أساسيين أولهما . الجانب 
السياسي ‏ الاجتماعي وثانيهما . الجانب الاقتصادي - الاداري لمعرفة تطور واقعها في 
هذه المجالات من خلال حركة التشريع خلال تلك المدة ثم لتقييم ما استهدفت هذه 
الحركة احداثه من تغييرات لتحسين وضع المرأة في المجالات السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والادارية . 

قد يبدو لأول وهلة ان هذا الفصل هو تكرار للفصل السايق وهذا غير صحيح لأن 
الفصل السابق كان رصدا! للسياسة التشريعية المتعلقة بالمركز القانوني للمرأة أما في 
هذا الفصل ( الثالث ) فسنسعى الى ابراز التجديد الحقيقي للاداة القانونية المتعلقة 
بالتعامل مع الواقع الجديد الذي كان على الثورة ان تواجهه وتنطلق منه لاحداث ذلك 
التغير والتجديد التشريعي ينطلق من متغيرين أساسيين : فلسفة متكاملة من جانب 
وواقع اجتماعي جديد من جانب آخر . وكيف استطاعت الثورة ان تتعامل مع هذين 
المتغيرين ؟ هذا هو موضوع الفصل الثالث . 


1١552- 


المبحث الأول -الأبعاد السياسية والاجتماعية : 
أول! ‏ الأبعاد السياسية : 


كفلت الدساتير العربية حق المراة السياسي في الترشيح والانتخاب في المجالس 
التشريعية باستثناء دول الخليج العربي !نتي عزفت عن منح نسائها هذا الحق بالرغم 
من تولي النساء في عدد منها مراكز رسمية بدرجة وكيل وزارة . 

وتققين الراة اللبثانية اومن تمع من نساء العرب يحقوقها السياسنينة الدق 
جاءعت ثمرة جهد كيير منظم للتنظيمات النسائية اللبنانية وقدة شيؤة قمسيوة قرا 
اللبنانية فغيرها من نساء العرب حصلن على هذا الحق كمنجز للثورات التقدمية التي 
شهدتها . أو في اطار مساعي السلطة لتحديث نظمها واضفاء التحضر عليها . فقي عام 
نتيجة للضغط الذي مارسته لجنة النساء في لبنان - صدر مرسوم ١967‏ 
متحت المراة اللبنانية يعوجيه حق الاقتراع دون حق الترشيح وبشترط ان تكون حاصضلة 
على شهادة التعليم الثانوي . ونتيجة لذلك تظاهرت النساء وأضربن عن الطعام فصدر 
مرسوم عام 1407 الذي الغى جميع أشكال التمييز بين المرأة والرجل بالغاء القيود 
العلمية ومنحت المراة حق الترشيح . إلا أنه لم يتم انتخاب المراة لعضوية البرلمان في 
لبنان حتى يومذا هذا واقتصرت النساء اللبنانيات على ممارستهن حق الاقترا ع . ويعزى 
ذلك الى طبيعة الأوضاع الاجتماعية والسياسية التى تكتنف المجتمع اللبناني7 . أما في 
مصرافقد متحت كورة ١559‏ الحق للمرأة في الترشيح والاقتراع عام 57 وفازت في 
حيدها عشبرئان ( عشيوان )سمخل الانه الصيري "اولع قل المزناة المصبرية تخوهن 
جهادها السياسي في رفع نسبة مشاركتها في مجلس الشعب المصري الذي أحرزت في 
انتخاباته الأخيرة عام ١141‏ سبعة مقاعد فقط من مجموع ثلاثمائة مقعد . أما تونس 
فقد كفلت للمرأة حقوقا سياسية متساوية مع الرجل في قانون عام ١505‏ ولم يتجاوز 
عدد النائبات عبر الدورات الانتخابية خمس عضوات من مجموع تسعين عضوا . 

اما في العمل النقابى والمهنى بصفته ظاهرة بارزة في العالم المعاصر فقد أعطى هذا 
التنظيم فرصة مهمة للمراة العربية للنشاط العام بسبب طبيعته التنظيمية المرنة . 
فالعمل النقابي والمهني لا يتطلب الالتزام باتجاه سياسي معين انما هو اطار تنظيمي 


كك 


للمنتمين الى مهنة معينة والعمل فيه مرن ويسمح بالنشاط المستمر فيه او المتقطع اضافة 
الى ما يتيحه من فرصة للمراة لاظهار الكفاءة والتفوق المهني . ويشكل النشاط المهني 
والنقابي مركز استقطاب مهم وواضح للمرأة وفي بعض أقطار الخليج العربي باعتياره 
مَتَنْقَمنا للمشارقة السياسية : 

أما بالنسبة للمرأة الفلاحة فما تزال محرومة من المشاركة في الجمعيات الفلاحية 
بسبب نظام الملكية وتوزيع الأراضي الذي يعتمد الاسرة الواحدة في التوزيع مما ادى الى 
الحد من مشاركة المرأة الفلاحة في هذه التنظيمات . وقد فتحت الأحزاب السياسية 
أبوابا واسعة أمام المرأة للانتماء الى صفوفها لاضفاء السمة الشعبية على تكوينها 
وبالرغم من اتساع قاعدة مشاركة النساء فيها ما يزال عدد النساء الملتزمات قليلا 
بالنسبة الى ما يجب ان يكون عليه كما يقل عددهن كثيرا في المراكز القيادية مما يعكس 
طبيعة الازدواجية السائدة بين التفكير السياسي التقدمي والتصرف الاجتماعي 
المحافظ 


: المرأة العراقية وممارسة الحقوق السياسية‎ ١ 


أما فيما يتعلق بالمراة العراقية ‏ فكما بينا في الفصل السابق - فقد كفل لها 
دستور عام 19958 المساواة السياسية التامة مع الرجل وكانت أول انتخابات برلانية 
خاضها العراق بعد عام ١554‏ في عام ١1/80‏ وساهمت المرأة فيها مساهمة فعلية سواء 
في الانتخابات أو في الترشيح للمجلس الوطني وحصلت على نسبة معتدلة من المقاعد 
الاولى عام ١58٠‏ بلفت ( 1١5‏ قفن محص 6 0 ) مقعدا آخذين بنظر 
الاعتبار أنها تخوض تجربتها الاولى في هذا الصدد وقد ارتفعت حصتها في المشاركة في 
المجلس الوطني في دورته الثانية عام 1945 اذ بلغت عدد العضوات فيه ( ”5 ) عضوة 
من مجموع ( 25١‏ ) عضوا وهي أعلى نسبة مشاركة في الوطن العربي . ومن الجدير 
بالذكر ان عدد أصوات الناخبين والناخبات التي حصلت عليها المرشحات الفائزات. كانت 
في بعض المناطق الانتخابية تفوق ما حصل عليه مرشحو تلك المناطق من الذكور وبعس 
المرشحات حصلن على أعلى الأصوات مما يعكس مدى ثقة المجتمع بالمرأة بصفة ممثلة 
للشعب ٠‏ من ناحية . ومن ناحية شثانية . مارست المرأة العراقية بكل الشرائح 
الاجتماعية حقها كاملا في انتخابات ممثليها في المجلس الوطني ولم يكن اسهام المرأة في 


5 الك 


الريف أقل منه من اسهام المرأة في الحضر , إلا أنه لوحظ وجود فارق في قدرة المرأة على 
نمارسة اسنتقلاليتها واكخاذ القرار ف تحديد المرشع مين الزاة فق الحختروالريفك ففى 
حين مارست أعداد كبيرة من النساء في الحضر حقهن في ترشيع ممثليهن معتمدات الى 
درجة كبيرة تسديا عل إراكهن الشتخصية :فقن اذا خا معناغ السناء الريفنات بناضواتهن 
متأثرات الى درجة كبيرة جدا بأراء الزوج أو الأب أو غيره من الذكور الأقارب ممن لهم 
حق ممارسة نوع من السلطة الأبوية عليهن'' . وهذا أمر متوقع نظرا لوجود فارق 
ملموس في الأوضاع الاجتماعية بين المرأة الربفية والحضرية ولشدة سيطرة بعض 
التقاليد والعادات الموروثة في الريف والتي لها أثرها في الحد من امكانية المرأة على 
مواصلة تعليمها وزيادة معارفها وثقافتها . فضلا عن ان المرأة الريفية - بسبب كثرة 
مهامها واعبائها - لا تكاد تجد متسعا من الوقت للإسهام في النشاطات المجتمعية في 
محرطها فتعمل كل هذه العوامل مجتمعة وغيرها على تقليل فرصها في القيام بدورها 
بالشكل المطلوب في الحياة السياسية . اما في انتخابات المجلس التشريعي لمنطقة الحكم 
الذائي فق سهوت الذورة الأولى للتجلس فوو عضوتين من مجموع حمسين عضوا + 
بينما ارتفع العدد بفوز ثلاث نساء في الدورة الثانية للمجلس مما يعكس أيضا التطور 
السياسي والاجتماعي لسكان المنطقة في اطار التطورات التي شهدها القطر . 

ولم تكن الانتخابات النيابية المجال الأول والوحيد الذي ساهمت فيه المرأة 
العراقية في هذا الجانب المهم من الحياة العامة اذ ان ممارستها لحقها في الترشيح 
والانتخاب كانت واضحة في المنظمات الحزبية والجماهيرية والمهنية ‏ اي في المنظمات غير 
الحكومية بشكل عام . وتوضح الجداول رقم ( ١‏ )و (" )و( )"'' نسبة مساهمة 
المراة في الأحزاب السياسية والنقابات العمالية الكبيرة وعدد من المنظمات غير 
الحكومية : وَعلى ضعيد المساهمة في الأحزاب السياسية . نلاحظ ان المراة تسافم 
بنسنة كييرة عادة في القاعدة العريض.ة الأساسية لهذه الأحزاب وتتذفن سهة 
مساهمتها كلما ارتفعت ذرجة الموقع القيادي حيث يلغت مشاركتها كعضوة قي زب 
البعث العربي الاشتراكي عام 1547 ( 20,4 ) فقط بينما كانت نسبة المشاركة 
لا تتجاوز ( 7,5/ ) في الحزب الديمقراطي الكردستاني وكما يتضح من جدول رقم 
(1). 


لاقا 


أما في النقابات العمالية الكبيرة . فنلاحظ ان عضويتها في هذه اللجان تتناسب الى 
حد كبير مع نسبة مشاركتها كقوة عاملة في قطاعات العمل التى انبثقت عنها هذه 
النقابات ٠‏ ففي حين ارتفعت مساهمة المرأة في قطاع الخدمات مقارنة بقطاع البناء 
كما يتضح من جدول رقم ( ؟ ) » فان مشاركة المرأة في عضوية نقابة الغزل أعلى يكثير 
منها في عضوية البتاء حيث بلغت في الاولى 28,4/ عام 14487 وفي الثانية 7'/ للعام 
نفسه . وتنطيق الظاهرة نفسها بالنسية لمشاركتها في نقابة الخدمات التي ترتفع نسبة 
مشاركة المزاة فيها عقوة عاملة (.جدول زقم ؟ ) 'حيث كانت عضبويتها فيها ١+‏ 7اعام 
547 مقارنة بنسبة 27,7 في قطاع النفط للعام نفسه وهو القطاع الذي تنخخض 
مساهمة المرأة فيه بصورة كبيرة . وتؤشر هذه الظاهرة حالة صحية لأنها توضح ان 
المراة عندما تسهم كقوة عاملة فعالة في قطاع ما من القطاعات الاقتصادية تشارك في 
شؤون النقابيات التى تهتم بتنظيم ومراقبة أحوال العاملين في هذه القطاعات بشكل 
يشناستب مع وجودفاشها' ..ولهذ» المشاركة آثرها الناقغ ف اطان الفاهيم اكتعلقة بحسن 
وضع المرأة اذ انها عندما تسهم في مواقع اتخاذ القرار تتمكن بشكل أفضل من المشاركة 
بتحديد السياسات الهادفة الى خلق ظروف مواتية لاسهامها الفاعل في الحياة العامة , 
فضلا عن تمكينها من متابعة تطبيق هذه السياسات . وبيان رأيها في تحديد البدائل 
المناسبة للحد من اي معوقات تؤثر في استمرار وزيادة مشاركتها في التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية . 

ويظهر الجدول رقم ( ” ) نسبة مشاركة المرأة في المنظمات غير الحكومية الرئيسة 
في القطر لسنتي 14370 1987 في مجالين هما العضوية والجهاز الاداري . ويظهر 
الجدول وجود ارتفاع ملموس في نسية مشاركة المرأة في كل من الاتحاد العام لشباب 
العراق والاتحاد الوطني لطلبة العراق ان بلغت في الأول 75/ عام 15/47 مقارنة ب 514/ 
عام 1575 ؛ بينما بلغت في الثاني 754,7 و79,8/ خلال هذين العامين المذكورين . 
وعلى الرغم من ارتفاع نسية مشاركة المراة في نقابات العمال من 7,7/ عام 1575 الى 
,7 عام 19487 » فان النسبة ما تزال متدنية قياسا بمدى اسهامها في قطاع الطلبة 
والشباب كما يتضح من نسب مشاركتها في الاتحادين موضوع البحث . وهذا يؤشر 
حقيقة ان حجم اسهافها في قطاع العمل ما زال بصورة عامة دون حم مساركتها في 
قطاغ" التعليم فى كاف الراحل قرريا كنا سحتضم فيما نين عند تعر اف ساف 
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المراة في التعليم والعمل في هذا الفصل . ولكن على الرغم من ارتفاع حجم أسهام المرأة في 
القطاع الزراعي فان نسبة مشاركتها في عضوية الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية 
التعاونية ‏ وان تضاعفت خلال سنتي ١575‏ و91487١‏ ( من 7 - 7 ) -متدنية جدا 
لأسباب كثيرة منها ‏ كما أسلفنا ‏ ضعف مشاركة المرأة الريفية في الحياة المجتمعية 
وكون ملكية الأرض الزراعية هي عادة باسم الزوج » بهذه الحالة يكون هو المشارك 
والمستفيد من عضوية الجمعيات الفلاحية فيحجب دور الزوجة في هذا المجال بخاصة 
عندما نأخذ بنظر الاعتبار موضوع الزواج المبكر في الريف. وأهمية زواج الفتاة مما يقصر 
مساهمة المرأة في الجمعيات الفلاحية على المطلقة والأرملة بشكل خاص . 

ومما تجدر الاشارة اليه انه الى جانب مشاركة المرأة في المنظمات غير الحكومية 
كافة الى جانب الرجل ٠‏ فان لها حقا متميزا في المشاركة السياسية والاجتماعية في منظمة 
واحدة تمثلها على صعيد القطر هي الاتحاد العام لنساء العراق , وهي منظمة وطنية 
شاملة تمثل جميع نساء القطر بكل فئاتها . ولعل وجود هذه المنظمة النسوية وطبيعة 
المركز والأهمية السياسية التي تتمتع بها » يؤشر بشكل واضح ما تمت الاشارة اليه في 
مقدمة هذا الفصل وكونه امتدادا لما استعرض عن فلسقة السياسة التشريعية في القطر 
في الفصلين السابقين واعطاتها ذلك الحيز المتميز للمرأة للتسريع بتضييق الفجوة التي 
تفصل بين وضع المرأة والرجل ولإعطاء المرأة ( فرصة اضافية ) لتمكينها من تحسين 
وضهها في كل المجالات بفترة زمنية قياسية تعويضا مما قاسته في فترات الاضطهاد 
والتخلف ولتمكين المجتمع من الوصول الى حالة التوازن المطلوية في أوضاع فئاته 
وأفراده كافة مع ضمان حد أدني لعدالة توزيع الفرص بينهم . 

من جانب آخر فقد اتجهت برامج الاتحاد الى تعميق وعي المرأة لذاتها وادراكها 
لقيمتها الانسانية ولأهمية ما تؤديه وتحفيزها لاستنهاض قدراتها الابداعية وتعريفها 
بحقوقها التي كفلتها لها القوانين وسيل ممارستها لتلك الحقوق وتنظيم جهودها نحو 
قضايا وطنها واتضباج الادواز التى تؤديها النساء والعفل عل فثح الآفاق امام اذوار 
توعية ترفع من أهمبة جهدها في خدمة قضايا وطنها . وطرح الاتحاد قضية المرأة على 
أساس التلازم بين الحقوق والواجبات . فالفرص المتساوية تعني مسؤوليات متساوية . 
كما حرص على اضقاء الروح الايجابية على جوهر حركة النهوض بالمرأة باعتماد رؤيا 
وأساليب للتحريك تؤمن تكتيل النساء والرجال معا في خندق نضال واحد ضد التخلف. 
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والتمبيز والتعصب والتاكيد على المواقف والقيم الايجابية في علاقة الرجل بالمراة وتسليط 
الشنوء غل :الترابط العضوئ بين مركة المزأة والرجل ف مجتمع بج امتهم .وعد الاتحان 
كلا من الرجال والنساء هدفا لبرامج التوعية الهادفة لتحسين وتطوير نظرة المجتمع 
للمرأة ادراكا من قيادته بأهمية خلق الروّى والثقافة المشتركة للرجال والنساء على حد 
شواءتتفاظا عل وحدة واستتقران الأسشرة والجتفع ؛ كنا وآ الاتماكد عل التادرء ق 
توظيف الأحداث المهمة التى يشهدها القطر وحركة المرأة في اطار هذه الأحداث 
بما يؤدي الى انجاز اضافة نوعية في مسيرة التقدم الاجتماعية'" . فكان على الاتحاد ان 
يتجاوز الاسلوب التقليدي الذي رافق مسييرة التنظيمات النسائية ٠‏ والذي يكتفي 
بمتاشوة التحكومات :ق احداك التفين فرلع ميدن تقديم تماكي للتفامل اق الجتمع حية 
حركية مستكملة لشروطها الاقتصادية والاجتماعية ليتعامل معها المجتمع كحقيقة قائمة 
ويتبناها وينقلها بعد ذلك من النموذج الى الممارسة ليعممها في تلبية حاجاته المتجددة . 
وقد أدى ذلك من بين ما أدى اليه , الى اختصار الزمن اللازم للتغيير وتجاوز الجدل حول 
حبدوى وإمكائية أن.مكون إو لاامكنون#زاك4 ردي وعننة مقاهيم مفنادها وناغازة 
المؤسسات الديمقراطية وأهمية الديمقراطية الشعبية في عملية البناء الجديد لمجتمع 
نام , وقدرة المرأة على المشاركة في تحديث نظم الحياة . 

ولقد ساهمت المرأة من خلال اتحادها في ممارسة التجرية السياسية عبر اطرها 
المختلفة وفي تمثيل نساء العراق في مختلف المحافل على الصعيد الداخلي والعربي 
والاقليمى والدولي وكان لطبيعة تنظيم الاتحاد وتغلغل شبكته التنظيمية في محافظات 
القطر كافة , واتساع قاعدته الجماهيرية وشموله شرائح النساء كافة بشكل متناسب في 
الحضر والريف وعلى اختلاف مهنهن ومؤهلاتهن العملية واوضاعهن الاجتماعية 
والاقتصادية" وطوعية العمل فيه وما :تتم به أخلاقينة العمل الطوغي الشورئ عن 
تضحية واخلاص نتيجة الدوافع الانسانية والوطنية التي ينطلق منها . فضلا عن 
اهتمام الاتحاد بتنمية الالتزام في سلوك ملاكاته القيادية وتحفيز طموحها نحو الأداء 
المتميز . كل ذلك أتاح للاتحاد امكانيات تعبوية مهمة تؤمن له الاتصال بالمرأة حيثما 
تكون اير قباس © مما'مكنه مق آداءدوزة فق" اطان أ مهمة زوتينية كانت أمتطارئة 
دون عناء عبر قنواته التنظيمية . ان التقاليد الديمقراطية التي أرساها الاتحاد في اطار 
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فرصة ليس لتطوير مسيرة الاتحاد الديمقراطية فحسب بل فرصة ووسيلة لاكساب 
النساء المنتميات للاتحاد مهارة الممارسة الديمقراطية كخبرة حياتية ضرورية كما ركز 
الاتحاد في اطار الهدف نفسه على تطوير المهارات القيادية لملاكاته في المستويات المختلفة 
عبر برامج تدريب قيادي متخصصة . وبهدف تصعيد وتعميق مساهمة المراة في الحياة 
السياسية عمد الاتحاد الى مواكية التحولات الاقتصادية والاجتماعية في القطر 
واستيعاب خطط التنمية القومية وما يستجد من توجهات وأهداف وانضاج رؤية 
وأهداف قريبة وبعيدة المدى7'! للنهوض بالمرأة ودمجها في اطار تلك التحولات . مع 
تحديد المتطلبات ذات الصلة بالنواحي الخصوصية بالمراة وتسليط الضوء عليها امام 
المجتمع كوسيلة ضغط للمعالجة . ولهذا الغرض أسس الاتحاد أمانات متخصصة 
بالتنمية الاقتصادية , والاجتماعية , والثقافية واخرى للاعلام كأجهزة فنية تضطلع 
بتلك المسؤوليات وتعنى أيضا بمهام رسم السياسات والستراتيجيات الخاصة بإشراك 
النساء في عملية التخطيط والتنفيذ للمشاريع المختلفة . ولآن النهوض بالمرأة مهمة 
تشترك بإنجازها كل المؤفسسات بالقطر , يترتب على ذلك حاجة كل المؤسسات 
للاستشارات الفنية الملتخصصة بشؤون المرأة ٠‏ التي تلجأ عادة الى الاتحاد عبر أماناته 
المتخصصة للتشاور أو تدارس الموضوعات بشكل مشترك . مع مشاركة الاتحاد في 
الاجتماعات والمؤتمرات المتخصصة والفنية التي تناقش خطط وسياسات تلك 
المؤسسات ؛ أتاح ذلك اشراك المرأة في عملية التخطيط . لقد أثر ذلك في اعطاء نساء 
القطر< وَْمَنَ المنتميات' الينه يخاهتة - فرصنة واسعة لمتارسنة الحياة السياسينة 
مما يؤهلهن ويساعدهن على مواصلة دورهن في هذا المجال على صعيد المنظمات 
والمؤفسسات السياسية المختلفة الاخرى التي يشاركن فيها مع الرجل خاصة وانهن 
يسهمن فيها من واقع ما مارسنه من خبرة في مجال مرادف آخر أثناء وجودهن في 
اتحادهن النسائي : 

وتعتبر تجربة القطر العراقي في مجال العمل النسائي السياسي تجربة رائدة 
ومتميزة سواء على صعيد الأحزاب السياسية او التنظيمات الجماهيرية من دراسة 
مقارنة لمكانة المرأة في التنظيمات السياسية الوحدوية في الوطن العربي فقد اكدت نتائج 
الدراسة انتظام النساء في الفرق والشعب النسائية الحزبية في محافظات القطر كافة 
فضلا عن وجود ظاهرة بارزة في العمل النسائي والجماهيري تظهر من خلال نشاط 
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الاكجاة العام لضباء العراق: وفك طامرة" الجذنة والتوسع الكير عل هه الاعند 
ووصوله الى الأغليية الساحقة من تنساء القطر حيث ترتيط هذه القاعدة بالاتحار”” 8 


؟ ‏ المرأة العراقية والتحدي الأكبر : 


تتميز الحر.. العراقية الايرانية بخصائص تجعلها تختلف عن واقع الحروب التي 
شهدها هذا القرن على الصعيدين العالمى والقومى فهى من نوع الحروب الطويلة الأمد 
الث تتطلنب التفاظ عن الرو ع المجذوي التتتصمر «البسزس رخفا ملعن جضان القي 
الاحشاعية والاستهران عن عم الافكمياك الراك فطلا عن ان الغراد كوس فت 
الكرب بزيوالحه العد و ستفرنا ايقارع الانكانات العزية ولتحقيق ذلك كان ينبغي ان 
تتشبافر الجنهود السياسية فم الجهود التنمؤية والمشاركة. العامة 'ق الداخل هخ آخل 
بلورة نظام اقتصادي واجتماعي خاص يتفق ومعطيات هذه الحرب ومع طبيعة الموارد 
التكترية والظووف الأخرى الاقتصنادرة والاستماعنه وكن كاك تكرس واستقلال الطتافات 
احَذ الوسائل التى'شكلت الملامح الأساسية لنظام اقتصادى اجتماعى 'يمكن أن يتبلور 
بشكل أدق بعد انتقاء الحرب . ْ 

تتباين الأدوار التي تؤديها النساء في ظل الصراعات العسكرية التي تخوضها 
بلدانها باختلاف نوع الصراع وظروفه وحسب طبيعة النظام السياسي القائم . ويبقى 
الوضع الاجتماعى :عاملا:اساسيا تتائنية تلك الأذوار ولك اهفيته تتلافى بعتدها يكدتد 

العيرا وري هفك لقحو د 
وعليه فيمكن اجمال هذه الخصائص بما يلي : 

1[ - الحرب التي يخوضها العراق هي حرب دفاعية ضد عدو تستر بالاسلام تسلّم 
السلطة على آنقاض نظام عرف بتحالفه مع الصهيونية والامبريالية ورافقت تسلمه 
للحكم تظاهرة سياسية ضخمه آضفت عليه هاله من الثورة الرومائسية . الا انه 
ورث عن ذلك النظام _وافعه للعداء ضد الامه العربية وأطماعه في الوطن العربي 
وورت قدزات اقتصادية وعسكرية افائلة '( فخلا عن قزرات ايران البشرية 
والجغرافية ) . وفي الوقت الذى انتحل فيه صفة الاسلام وادعى سعيه لرقع 
رايته ٠.‏ ورفع شعار تحرير القدس من الاحتلال الصهيونر ومناهضة الاميريالية 
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العالمية ٠‏ فقد باشر بتنفيذ مخططه الامبريالي الصهيوني الذي يستهدف تمزيق 
الآفة العزنية عدن:اثارته للظائفنة وتشوية جوهر الاسلام الحنيف التواق للتقدم 
والرقي الحضاري عبر سلفيته المفرطة . فضلا عن اعتماده العنف والارهاب في 
اسلوب علاقته مع الآخرين واثارة الفتن والحرّازات . 

ب - من جانب آخر فإن العراق الذي يخوض الحرب نيابة عن الامة العربية وعن العالم 
الانتلامن #يخوضها وحيدااخارع الآمكائات والقدرات العريية: 

خدءت أن البلد ان الث حافت حرؤنا تعالية طويلة اشتراكية او سمال تتكيت اكنانها 
من إنضاح نظامها الاحتمافى والاقتصادى كشرظ لازم وامواجهة حالة العرت. ؛ 
أما البلدان الناميه فبحكم تبعيتها وعدم اكتمال هياكلها المؤسسية وعدم استقرار 
نظم الانتاج فيها لم تتمكن من الوصول الى نظام خاص بها يمكنها من استيعاب كل 
اللاقات. الوظنية 'المتاجة ويرفجتها ببالشكل الذي يوسن استكدافهنا لضالع 
متطلبات الحرب . ولكونها لم تخض حروبا طويلة . لم تتح لها الخبرة الكفيلة 
بالوصول الى نظام اقتصادي اجتماعي خاص يها في زمن الحرب . 

ان الحروب التي خاضها العرب بعد الحرب العالمية الثانية حروب قصيرة 
الأمد لم تزد على بضعه أيام خاضها العرب وهم موحدون ضد عدو تقليدي محتل 
لأرض عربية وكانت الامكانات السكانية والجفم افية والاقتصادية والعسكرية فيها 
لصالح العرب . فالحرب حرب تحرير قومية . لذا جاءعت معطياتها على صعيد 
التعنتة الوطفية "ىق اطاز ذلك : 

د - ان استمرار الحرب عدة سنوات في الوقت الذي يشهد العراق فيه تنفيذ خطط 
تنموية . اقتضى انضاح برنامج تعبوى يستئفر عبره كل الطاقات ويعزز ثقه الشعب 
بقدرته على التصدي للعدوان ويكفل الحفاظ على تلاحم الشعب في تصديه لمحاولات 
تفتيت وحدته الوطنية التي هي الهدف الجوهري للعدوان . 

ع لاقام تسح عار وم ا 

١‏ العمل العسكري . كل ما يتطلب من امكانات مادية وبشرية وفنية وتعبوية للدفا ع 
عن ارهن العراف : 

'ن: اتعفل التفاق الحعيك لتخلق التوعية القونية لتستصين الشتعت وشمكينه سق دراك 
حقيقة العدو ( دواقعة : نواياة . أسأليبه ) مع رقع الكماس لدى الأوساطظ 
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الجماهيرية بمختلف شرائحها لمواجهة العدوان بأقصى درجات البسالة 

والشجاعة . 
* - استنفار الطاقات البشرية والمادية وتوجيهها لتلبية متطلبات التنمية . 
؛ ‏ العمل على خلق نمط اقتصادي اجتماعي جديد يتلاءم وظروف المرحلة وذلك 

بالاستفادة من التراكمات الاقتصادية في دعم الاقتصاد الوطني في الداخل ومن 

الاصلاحات الادارية التي أصبحت ضرورة ملحة في بلورة الأنماط الجديدة . 
ه ‏ الرأى العام العربى والدولي لكشف حقيقة النظام الايراني العدائية ومخاطره على 

الامة العربية والمجتمع الدولي وتاكيد موقف العراق الداعي والراغب فيه لتحقيق 

السلا +* 

كان على المرأاة العراقية أن تمارس دورها الوطني في التصدي للعدوان الايراني 
الامبريالي الصهيونى بكل ابعاده بالذود عن تاريخ الامة العربية وحاضرها ومستقبلها 
وان تشمل مساهماتها الدفاعية الأبعاد العسكرية والثقافية والاقتصادية والسياسية 
كافة . مما اقتضى تسليط الضوء على اهمية المرأة في الحفاظ على البنية الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية منطلقا من ان المرأة هي الاساس في المجتمع اذا ما حركت 
قواها وانتشلت من الوضع الخامل الى الوضع الديناميكي. والذى يعتبر أحد المتطلبات 
الأساشئة للمرحلة :: 

بادر الاتحاد منذ بدء العدوان الايراني الى اعتماد البرامج اللازمة لأداء دوره 

الذي املته عليه مسؤوليته الوطنية والقومية واضطلع بنشر الوعي في الوسط الجماهيري 
النسوي حول دوافع عدوان نظام خميني والسبل اللازمة لمواجهة العدوان وحماية الوطن 
عسكريا وسياسيا واقتصاديا وقيميا . كما اكد ايضا التدابير اللازمة لإبطال سلاح 
الحرب النفسية التي تستهدف ارياك المجتمع لاضعاف قدرته على صد العدوان . فتعزيز 
الجبية الداحلنة وبلامتها فو مسارم ركس لهؤي اتجبية العشكرية :, والساد هن 
القاعدة التي تشكل الجبهة الداخلية مما اقتضى اعدادها وتعبئتها . وكان لحملات 
توديع واستقبال المقاتلين خلال فترات الهجمات العسكرية للعدو على أرض الوطن ٠‏ 
ؤاعداة المشائف عل الطلرق القديمة من ينا حات اللفارك < وتنظيع زمارات لوقوف شيناتية 
للمقاتلين وهم في سوح القتال وفي الخطوط الأمامية منها , وحملات المعايشة التي نظمها 
الاكهاب لحموعات مح جلاكاته القرارنة من متخظق احماه الفط لكو انام و أشن 


:كك 


المعارك . دور اكسب مشاركة المراة في المعركة أهمية سوقية كان اها أثرها في شد أزر 
المقاتلين ورفع معنوياتهم من جانب ومن جانب آخر كان له اثرمهم في تطوير نظرة المجتمع 
الى ما يمكن ان تؤديه النساء في ظرف التحديات الكيرى من أدوار . 

دآب الاتحاد على تنظيم النساء في صفوف الدفاع المدني وتدريبهن على فنون 
العمل فيه وتنظيم معسكرات لتدريب النساء على حمل واستخدام السلاح . ولم يقتصر 
هذا النوع من النشاط عل الشابات فقط بل اتسع ليشمل فئات عمرية وثقافية واجتماعية 
واكد يصفة خاصة على ريات البيوت لأسباب منها تعبوية لما يمثلن من قاعدة واسعة في 
المجتمع . ومنها تنموية كفرصة لاستنفار اهتمامهن في النشاط السياسي واكسابهن 
مهارات نوعية جديدة تعين على تعزيز ثقتهن بالنفس وتعزز من مركزهن في المجتمع . من 
جانب آخر قام الاتحاد بتنظيم تطوع النساء للخدمة في المستشفيات العسكرية لتمريض 
جرحى المعركة , وأصبح هذا النشاط نشاطا تقليديا . كما رسخ الاتحاد سياقات لتنظيم 
التبرع بالدم لانقاذ الجرحى المقاتلين حال الاعلان عن بدء معركة في الجبهة . 

وفي تحليل ما أوردته الموسوعة التى أصدرها الاتحاد عن مشاركة المرأة في المعركة 
فترة من ١940/9/15‏ حتى اما يؤكد النشاطات الثقافية للاتحاد 
والاهتمام بالقيم التي تبين ان حب الوطن , وحب القائد . والدفاع عن الوطن , 
والتضحية من أجل الوطن قد احتلت الحصة الكبرى من المضامين الثقافية في برامج 
الاتحال . 

وفي هذا السياق ذاته جاءت مبادرة الاتحاد العام لنساء العراق في تنظيم حملة 
وطنيه كبرى للتبرع بالذهب والمال . بدآتها النساء ثم اتسعت لتشمل الرجال ٠‏ تكررت 
هذه الحملة مرة اخرى وبالحماس نفسه . رسخت النساء من خلالها تلك القيم فكانت 
المرأة العراقية مبادرة في اضافة ممارسات نوعية تجسد من خلالها الوطنية بأسمى 
صورها (غالمال والبنون زينه الحياة الدنيا ) . 

فيعد ان أعطت بصبر وبحب ابنها وأخاها وزوجها من أجل الدفاع عن الوطن 
أعطت المال والذهب لتؤكد التضحية كقيمة ولتؤكد ان ضمانة المرأة في وطنها المصون 
وان زينتها هو النصر الدائم والعز المؤزر . 

الصمود العسكري والسياسي عل صمود اقتصادي فمن بين ما استهدفه العدوان 
الاميريالي على العراق اعاقة التنمية واجهاضها فالنصر اذن هو صمود البناء التنموي 


:0:6 اس 


والحفاظ على متانة الاقتصاد . من هذا كان لا بد مما يحفز أداء المرأة الاقتصادي 
لضمان استمرار التنمية وعجلة الانتاج في شقيه المادي والخدمي . وهذا ما سيتم تناوله 
في المبحث التالي . 

أما على الصعيد الدولي فقد مارس الاتحاد جملة نشاطات متنوعة لتعبئة الرأي 
العام العربى والدولي لنصرة موقف العراق الداعى الى السلام وقد التقت وفود الاتحاد 
وه رسا الذؤل والمركانات واللسؤولين فق الام المتحدة والمنظمات الدولية المعنية 
يشَؤوَن الأمن والسلاع والخدولآن رقم 5:9 )ى (:+70)3" يبيتان طبيعة تشاطات الاتعاذ 
في المعركة كما ونوعا : 


١‏ في الوقت الذي أدت فيه نساء العراق عبر هذه النشاطات واجبها الوطني 
والقومي . أثرت هذه النشاطات في اعطاء نساء القطر بشكل عام ومن المنتميات 
النة يكام ة قوس بواسعة وسذالة هيا لمازسة الحياة السعاسية . 

- انعكس النشاط السياسي للاتحاد على شخحمية المرأة العراقية فعمق وعيها 
بالجوانب السياسية وبدأت تتطلع الى مزيد من المعرفة في هذه الجوائب والى تعزيز 
دورها داخل المجتمع فحدث تغيير كبير في نظرنه اليهن . وقد تولد عن ذلك ثقه 
واعتزاز بالدور الذي يمكن ان تضطلع به المرأة في حركة المجتمع وتجسد ذلك في 
زيادة عدد المرشحات للمجلس الوطنى وعدد الفائزات منهن لهذه الانتخايات . 

تعزوت لذى الثراة القلم الزطتية 4١:‏ حسدات خلؤن التؤاناتها الواسيعة فق امعركة 
حبها لوطنها واعتبار أرض الوطن مقدسة تتطلب أداء الواجب باخلاص وتفان 
كنا عتطلن التضهية من 21ل اتحناكة عل انغلاله رادت 

+ - همارست المراة عمليا قيم النطولة والشجاعة من اجل الفا ع عن الوطن والآرض 
كما أصيح استشهاد أحد أفراد اسسرتها مدعاة لفخرها واعتزازها مما جعلها 
قادرة على التعامل مع المحنة التى تترتب على فقدان شخص عرزير عليها . وعززت 
نوا الكوب التماني شم :الوذل والعكاالدي الأراة وات عامل بصور كثي ميغ 
ما تفرضه عليها ظروف الحرب من تضحيات من أجل هدف أسمى وهو بناء وطرْ 
يتمتع بحرية واستقلال وصمود في مواجهة الغزاة الطامعين 

ه ‏ ازدادت ثقه المراة بنفسها وبالدور الذي تضطلع به في حركة المجتمع ويعزز من 


ا 


قدرتها على مجابهة المخاطر والصمود بوجه التحديات . 

1 - وتقديرا من المراة لقيم الشجاعة والبطولة والتضحية أولت اهتمامها برعاية عوائل 
الشهداء والأسرى والمفقودين كما اهتمت بعوائل المقاتلين وبمعوقي الحرب 
وتقديم الخدمات لهم ولأسرهم . 

لأا :ثفؤوت القدم الانسزية اق المدتمم ضيح للغراء دووها الواضكم والتقيو واكن 
الاسرة حيث أصبحت تقوم بوظيفتين : الامومة والابوة نتيجة غياب الرجل الملتحق 
يجبهات القتال . لقد اصبحت المرأة في ظل ظروف التحدي الكبير مسؤولة عن 
ادارة الاسرة وتوفير مستلزماتها وقد نجحت في ذلك ٠‏ بالرغم من قساوة ظروف 
الحرب وما يترتب عليها في بعض الأحيان من اختناقات في توفير جانب من 
الحاجات , الخدمات . الآمر الذي ساعد على تماسك الاسرة وزيادة روح التعاون 
بين أفرادها . 

4ج كان اللمراة دوز مهم 3اعَندي العلاقات: الاجتماعة والانساتية بين الاسر حسدة 
المنطقة الواحدة من خلال التزاور والتعاون لقضاء الحاجات والمواساة في حالات 
الأحزان وزيارة المرضى والمشاركة في الأفراح مما عزز روح التكافل الاجتماعى بين 
افران الختمم .: 1 

1 ولآن الحرب تستهدف تعطيل الحياة الطبيعية للمواطنين وشد أعصابهم وقتل روح 
القرخ والآمل ق"تفوسهم بهذف “تحطيم المفتويات ٠‏ وقفت- المراة يوجه تحقيق هذا 
الهدف وتمكنت بحيويتها وما تتمتع به من معنويات مالية من ادامة الحياة 
الطبيعية عن طريق اقامة معالم الأفراح بالمناسبات الشخصية والمناسبات والأعياد 
الوطنية والقومية لاشاعة الفرح والسرور في حياة المواطنين واستمرار حالة 
الابتهاج للحفاظ على الروح المعنوية وتقويتها لمواجهة العدوان يقوة للحيلولة دون 
تحقيق اهدذافه ق:انقاف جركة الحياة ويهحتها . 


ثانيا : الأبعاد الاجتماعية : 
قوانين الأحوال الشخصية : 


تقاكر 'المراة العوية الاحد كبر قيماة يتلق «الجؤانب :للكت اضدة من بحنناتيا 
بموقفف 0 الأحوال الشخصية منها وما تمنحها من حقوق مقارنه بالرجل. ومدى 
المساواة بينها وبينه في كل ما له علاقة بقصايا الأحوال الشخصية . وعلى الرغم من كل 
ما قد تنص عليه الدساتير في الأقطار العربية من مساواة المرأة بالرجل تبقى هذه 
المساواة نظرية بعيدة عن الواقع العملي اذا لم يصاحيها موقف جاد من قبل السياسة 
التشريعية في كل ما يتعلق بقوانين الأحوال الشخصية التي تتسم لي كثير من الأقطار 
العربية بعدم المساواة بين المرأة والرجل في حرية التصرف'"" . 

ان أهمية قوانين الأحوال الشخصية بالنسية للمرأة نابعة من كونها تنظم أقرب 
علاقات المرأة مع الغير وتنطبق على النساء كافة بينما نجد ا ن القوانين الاخرى قد تعني 
فريقا دون غيره من النساء ( كقوانين العمل مثلا ) كما ان هذه القوانين تعنى ي المرأة في 
مراحل حياتها كافة . بينما تنطيق القوانين الاخرى على المرأة في مرحلة معينة ة فقط 
( قوانين الجزاء مثلا ) وان عدم مساواة المرأة بالرجل في هزه القوانين ‏ عدا كونه 
امتهانا لكرامة الانسان ‏ , يشكل عقبة من العقبات الرئيسة التي تقف حائلا”'' امام 
مشاركة المرأة في حياة بلادها السياسية , والاقتصادية , والاجتماعية , والثقافية . 

ومن خلال دراسة مقارنة لقوانين الأحوال الشخصية لعدد من الدول العربية”" , 
يعتبر قانون الأحوال الشخصية في العراق من القوانين التي تتميز بموقف متقدم في مجال 
تحقيق درجة عالية من ااتكافؤ بين حقوق المرأة وحقوق الرجل . ففضلا عما سبق 
توضيحه من حقوق المرآة ( الفصل الرابع ) في مجال طلب !اتفريق وحق الحضانة 
والحصول على مخصصات الزوجية .. الخ » لا توجد فيه أية نصوص تحتم حصولها 
على ترخيص من الروج لممارسة مهنة معينة كما في دول المغرب العربي او تفرض عليه 
مصاحبتها عند السفر كما في الجزائر"" . 

ولكن هذا لا يعني ان قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته النافذة حائيا تتجاوب 
مع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المستجدة نتيجة للتحولات التي شهدها القطر , 


فلم يزل القانون يفترض ان الزوج هو الكفيل الوحيد بالانفاق على الاسرة في الوقت الذي 
أدى دخول المرأة الى ميدان العمل الاقتصادي ما يترتب عليه من دخل تجنيه نتيجة 
جهدها الى خلق عرف ساد في المجتمع ويعترف باشتراك الزوجه مع الزوج بالانفاق على 
الاسرة من اجل رفع المستوى الحياتي لأفرادها , يضاف الى ذلك القرارات والتعليمات 
الك تطلم.ما ممتحه الدولة للموظفين فيها أو للمواطقي يمن #تتهيلات لتحضول عيل 
ماايلين سارنائن لمات الحياة كتورير راقن اوموق ارقو كان معن مرق 
او منح قرض لبناء دار السكن او تسهيلات للحصول على سيارة نقل خاصة ويبسعر 
الكلفة . هذه القرارات والتعليمات تحصر حق التمتع بهذه التسهيلات بأحد الزوجين 
وغالماها: ركون :الزوج هو الطرش الى استكائن جهذا اللحق الانيان الحتماضة معروفة: : 
في هذه الحالة تنازلت الزوجة عن حق لها لصالح الزوج وتحت ضغط القانون الذي لم 
يجد حتى الآن علاجا لإثبات حقوق المرأة التي تسلب في حالة الطلاق اووفاة الزوج » 
فقانون الأحوال الشخصية يفقدها كل حق لها عدا ما هو مثبت في عقد الزواج بافتراض 
ان الروج هو المنفق على الاسرة فضلا عن ان هذه القوانين تشكل تعارضا أيضا مع مبدآأ 
استقلال الذمة المالية للزوجة الذي كفله التشريع الساري . مما يقتضي على الفقه 
القانوني ان يتصدى لذلك بالمعالجة . 


: التربية والتعليم‎  ' 


يعتبر الحق في التعليم في مراحله كافة من أهم المؤشرات الاجتماعية التى يعتمد 
غلنها: في قيامن مدئ التطور في وشع"المرآة اجتماعيا في قطو .ما + وان كان دوو الترنية 
والتعليم هو من اكبر الأدوار شأنا في النهضة العربية فانه من دون شك أكبرها قاطبة في 
نهضة المرأة العربية*" أذ ان دور التربية والتعليم يبرز في هذه الحالة باعتباره الأساس 
الذي يحول الانسان من كمية مهملة ومهدورة الى كفاءة تستجيب لحاجة اجتماعية . 


: المراة ومشكلة الامية‎ ١ 
مقارنة‎ ) 45 ١١ ( نشكل المرأة النسبة العليا في عدد الاميين في الفئة العمرية‎ 


بالذكور"" أن ان نسبتها بلغت في السنوات ١980. 1910. 195١‏ حوالي /5١‏ . 
4 . 7728 في أقطار الوطن العربى على التوالي بينما بلغت النسب المماثلة في افريقيا 


اك 


١ 5‏ 87/ , 77/7 على التوالي وعلى الصعيد العالمي فكانت 55/ .58/ , 5؟/ على 
التوالي . اذن فان نصيب الاناث من التعليم اقل من مثيلاتهن على الصعيد العالمي وفي 
سائر الأقاليم ويضمنها افريقيا وفي هذا حيف كبيرينال المراة العربية خلافا لما تدعو اليه 
مادق + الدين وما تعتزف > التعقوق الاصيلة للاسنانرويظون الجد ول رقي :0 )30 
تفاعتيل قدحي الحبتت الثورة الام مين الممكان متصنتاى :أل :ذكون:واناك عل فناى 
الأعمار ١5‏ سنة فما فوق على الصعيد العالمى وعلى أصعدة المجموعمات الكبرى 
والاقليمية للأعوام 193 ,091/0 ,00940 0 

وتقاوف الأكققار العزدية يليني الال وزقسسية اجن الاناك 0ل الذكور وقد فزت 
في الاناث عام ١947‏ ب /7١‏ وفي الذكور ب 55/ ويبلغ التناقض السنوي بين الاميات 
الكبار ٠,6‏ بالمئة سنويا بينما يبلعٌ 7/١‏ بين الذكور وتزداد الأعداد المطلقة للاميين 
والامداك بن الوملق (العريي سهريا وه انع انا يجاحة الى رع وشدى دي ال القون 
الجارى والعشترين للتخلص هن امي النتناء والوكال 1" وور قط رصي الواقة اميد 
للمراة ف مرخلة التعاتم الايتداكي بالذات: تموظو ع الأمية ,نان اتعمع التعليم في هده 
المرحلة يسد المنيع الرئيس للامية ويلاحظ أن البلدان العربية على الرغم مما أنجزته من 
تقوم ف التغليم الأيتدائن الا كزال .وضع يفبل:قنه عد الأطفال الدين لعريت 
اسكعانهم قل مزحلة التعليم الأنتداكى العف اطفان الامنة لمن اللاريعة 
[1190215 ] شنة” وتترش ضببية اسهعات الاطفالن: و الأقطار 'العريية الترح لم تنفد 
قأنون القطيم الايقذاتي الالزامى بعد وتكوى الفروق فق الاننتقيعات بين التذكور الافاك 
داكها مالع الذكور ويتطيق ولك يكن تاستاوى بعل الأناءة وخاصة فى الزنف العرين 
هنا يدن قي المحيهان:] كناف افق سه بل العالم كله عدا (مررفن قا بدو رمسم 
0 

وغل سعد القن وكنااكم كركينة لدو النفتل الغاق” كاتنك دراه امكف 
الأكبر من الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامى""' , لكونها كانت تشكل النسبة 
العليا مون الامكن اللشتموكين والتحملة اذ ملعت فيا 151 كان اقزقا عا (الكينا: 
كيرا :و« الزيت والتحضر الى عراكو مكو الامية الثر لم بتكن نكري دقط لضو الامية 
الأتجيية ايل بتكتقة أو بزامجها مناتنا انهما خصتض انمو الاش اللقافدة وكارك هده 
التجربة التي لم تكن مجرد فرصة متاحة للمراة بل معززة يعتصر الالزام المسند 


لك 


بما يترتب عليه من عقوبات قانونية تتراوح بين الحبس والغرامة المالية مع عقوبات 
اخرى'"' تعبيرا واضحا عن مدى ادراك القيادة السياسية للواقع الاجتماعي ولمتطلبات 
تطور المجتمع والمرأة على وجه الخصوص اذ ان توفر عنصر الالزام في حملة محو الامية 
كان عاملا أساسيا في الحد ‏ بصورة كبيرة -من المعوقات التي تمنع مشاركة المرأة عادة 
في تجارب مهمة من هذا النوع لأسباب ذات صلة اما بالتقاليد والأعراف السلبية'*'' التى 
لفح للعراة ف الطزوفالاعتيادية ممنارسة حقها في التعليم كنا ينيف وكما تزع هن 
ذأثها وينظيق ذلك عل المزاء بالريف الى درجة كبيرة تفؤق :ما فى عليه في المشروكان 
لفاعلية الحملة التعبوية وبرامج التوعية والتي سبقت تنفيذ حدلة حو الامية وما ازافقتها 
دور مهم في اضعاف عنصر ه«قاومة التغيير وفي الهاب حماس المواطنين رجالا ونساء في 
الحضر والريف للمشاركة في الحملة واضطلع الاتحاد العام لنساء العراق بدور كبير ومهم 
فيها ولم يقتصر في برنامجه على النساء فحسب بل شمل الرجال أيضا وركز برنامجه 
المتعلق بالتوعية على المردودات الحياتية والاقتصادية والاجتماعية للتعليم واهميته 
الوطنية كما اهتم بمعالجة الصعوبات التي تواجه المرأة والأم على وجه التحديد . 

اما بالنسبة للتعليم الالزامى في المرحلة الابتدائية الذي طبق في آن واحد مع 
الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي عام 78 في العراق . فقد كانت نسبة الاناث 
الى مجموع الملتحقين في التعليم الابتدائي 51؟/ عام 75 19700 قبل صدور القانون 
وارتفعت الى 7254١‏ في عام 7/4 ١518٠0‏ بعد صدوره وتطبيقه حتى وصلت الى 47 / عام 
85 مما أثر في نسبة مشاركة الاناث الى الذكور في المراحل التعليمية اللاحقة ويلاحظ 
من خلال المقارنة مع البيانات العالمية المتوفرة عن نسب التحاق الاناث للتعليم الابتدائي 
للأعوام 15135 + 1918201940 ان نسبة مشاركة الاناث في التعليم الابتدائي في القطر 
بلغت مستوى المعدل العالمي في عام 1587 والبالغ ”4/ وكانت أعلى من الأقطار العربية 
والآسيوية وكل الأقطار النامية وان بقيت دونها في الأقطار المتقدمة التي وصلت النسبة 
فيها في العام نفسه الى 59/ كما يتضح في جدول رقم ( ١7‏ )”"' . كما يظهر الجدول 
رقم 4"'' نسبة الاناث الى الذكور في التعليم الحكومي حسب المراحل التعليمية للأعوام 
48 - 1984 ف الأقطار العربية كافة ونلاحظ ان مشاركة الاناث في المرحلة الابتدائية 
ترتفع الى نسة تتعدى 5 5/ في العراق كما في دول اخرى ( البحرين ٠‏ الكورت . ليبيا ٠‏ 
قطر . الامارات . الاردن . فلسطين ) إلا انها تنخفض في أدناه الى ١5.5‏ في اليمن 


الشمالي . و77.5 في اليمن الجنوس, 
5١1١‏ 


ب التعليم في المراحل الاخزى ؛ 


بينما يصل متوسط نسبة الاناث في المستوى الثاني ( الثانوي وما يعادله ) في 
العالم الى ٠‏ 5//*" عام 19487 والى 2/5١‏ في الدول المتقدمة للعام نفسه أن تزيد نسبة 
الذكور البالغة 759 ينخفض في الأقطار النامية الى /7١‏ وتصل النسية العامة في الأقطار 
أ العربية كافة الى ٠‏ 5/ وهي معادلة للمتوسط العالمي مع وجود تفاوت بين الاقطار 
العربية""' حيث تصل في أعلاها عام ١9484 ١941‏ في قطر بنسبة 201,75 تليها 
الامارات 59/ وتنخفض لتصل الى /2١١.5‏ قْ اليمن الشمالي في أدناها لنفس السنة . 
اما في مرحلة التعليم العالي''' فتظهر نسبة تبلغ 47/ للاناث كمتوسط عالمي عام 
7 ونسبة 7/5/8 للأقطار المتقدمة و7705 للنامية , أما الأقطار العربية فيلغت نسبتها 
بشكل عام 77/ مع وجود التفاوت بين الأقطار العربية حيث تبلغ النسبة في اعلاها"" في 
البحرين ( ؟75,7/ ) عام ١545‏ 19845 تليها للعام نفسه دولة قطر 726١.١‏ ثم 
الكويت /2514,١‏ وتنخفض هذه النسبة لتصتل الى ١١.1‏ في اليمن الشمالي في أدناها . 
ولا تزال فرص التعليم محدودة للاناث في الوطن العربي في المراحل المذكورة 
ولا يتوقع ان تزيد على 255,4 عام ١94١‏ في المرحلة الثانوية ٠‏ أما التعليم الفنى في 
المرحلة الثانوية وما بعدها فما زالت مسساهمة الاناث فيه ضئيلة ان لم تكن معدومة في 
غالبية الدول العربية”' وبعض الأقطار العربية تحرم الفتيات من دخول كليات معينة في 
مجال تخصصات محددة في الزراعة والهندسة وحتى عندما تتخرج الفتيات في هذه 
الكليات فغالبا ما تدخل سوق العمل في أعمال شبه مكتبية وليست حقلية أو موقعية”"" . 
أما العراق فان نسبة التطور فيه على صعيد التعليم في المستويين الثاني والثالث ٠‏ 
وان كانت ملموسة ومرتفعة نسبيا أقل من نسب التطور في المرحلة الاولى!'') حيث يظهر 
ان نسبة الاناث في المستوى الثاني ( أي الثانوي وما يعادله ) ارتفعت من 7/55 عام 
6 الى 55/ عام 1547 أما المستوى الثالث ( التعليم العالي والفني ) فقد كان 
التطور أكثر بطنًا ان ارتفع من 8”:/ الى /7١‏ من عام ١57/5‏ الى عام ا وحافظ على 
مستواه الأخير حتى عام ١51487‏ وهذه النسب أقل من مثيلاتها في الأقطار العربية لهذين 
المستويين وكذلك مقارنة بالمستوى العالمى البالغ /2:*٠‏ للمستوى الثاني و57/ في 
المستوى الثالث . , ١‏ 


ات 


ويظهر الجدول رقم ( 9 )7" تطور التحاق الاناث في جميع مراحل التعليم في 
القطر للسنوات الدراسية ١5185/١985‏ , 19184/15485 , 1980/1184 ففي 
المرحلة الابتدائية ارتفعت نسبة التحاق الاناث بعمر ( 7 ) سنوات في عام الالزام 
4 وعادت للانخقاض في الفترة 1574/1517 - 1147/1547 وخلال 
الأعوام -١5147/1١547‏ 1144/ 151485 تحسنت نسبة التحاق الذكور”" إلا أن نسب 
الاناث لم يطرأ عليها تحسن يذكر بل بداآت بالتذبذب كما يبدو في الجدول رقم ( ١‏ ) اذ 
اتخفضت من 65,5 عام ١587‏ 15144 الى 45 / عام ١544‏ - 1585 . وبما ان 
التعليم الابتدائي هو قاعدة التعليم التي ترفد بقية المراحل فين أي انخفاض في هذا 
المستوى يؤثر دون شك في المستويات اللاحقة . 
ان نسب الاناث لم يطرا عليها تحسن يذكر بل بدأت بالتذبذب كما يبدو في الجدول رقم 
(13)اذانخفضت من ,45/ عام 1١94‏ 159844 الى 485,3/ عام 
6 1986 . وبما ان التعليم الابتدائي هو قاعدة التعليم التي ترفد بقية المراحل 
فإن أي انخفاض في هذا المستوى يؤثردون شك في المستويات اللاحقة . 

اما التعليم المتوسط فان نسب التحاق الاناث فيه من مخرجات التعليم الابتدائي 
تجاوزت 417/ عامي /1578/151 و775487/15141" وان بقيت أدنى من نسب 
التحاق الذكور لكنها عادت فتدنت حتى يلغت 160,5/ عام ١585/١545‏ كما يظهر 
الجدول رقم ( 9 )”" وبما ان التعليم المتوسط هو الحد الأدنى المقيول به لجميع أفراد 
المجتمع في معظم دول العالم لذا فان أي تلكؤ فيه يستدعي الدراسة والتحليل من اجل 
المعالجة الصحيحة2" . 

وتشكل مخرجات التعليم المتوسط مدخلات التعليم الاعدادي الأكاديمي والمهني 
ودور اعداد المعلمات والمعلمين ويلاحظ ان مجموع نسب الالتحاق بالقنوات الثلاث هذه 
بلغت ؟,45/ عام 1587/1545 وارتفعت الى 355,5/ عام ١184/1947‏ وعادت الى 
الانخفاض الى /65٠.5‏ عام 1185/1145 والاتجاه العام هو الانخفاض النسبي واذا 
كانت الانسيابية تتيح فرصا تعليمية ‏ تدريبية اضافة للقنوات الثلاث المذكورة آنفا من 
خلال قنوات تدريبية موازية للتعليم الاعدادي خارج اطار وزارة التربية فإن إعداد 
الاناث لا تشكل في كل هذه القنوات نسبة كبيرة مما يدل على وجود ميل نحو الانخفاض 
في أجمالي تسب التحاق الاناث رغم كونه محدودا9" . 

اك 


وتوضح البيانات الاحصائية وجود تركيز كبير للاناث في !لفروع التجارية بالنسبة 
للتعليم المهني حيث تبلغ نسبة الطالبات المسجلات فيه من مجموع المسجلات في التعليم 
المهنى /8١.5‏ عام 1587/١947‏ , وحوالي 26٠١‏ في دور المعلمين والمعلمات من العام 
5 . وتتركز مشاركة الاناث في المعاهد الفنية في الاختصاصات الادارية حيث تبلغ 
265 من مجموع الاناث المسجلات في هذه المعاهد . أما في مرحلة البكالوريوس فالتركيز 
يكون في ثلاثة اختصاصات هى الانسانيات /54.1١‏ والعلوم الصرفة 55,5/ والادارة 
والاقتصاد /١6.‏ على التوالي من مجموع الاناث المسجلات لعام 1981/1445 في 
مرحلة البكالوريوس'''' وعند مقارنة تخصصات الاناث مع الاتجاهات العالمية في هذا 
المستوى بالنسية للتعليم العالي نجد ان مشاركة الاناث في العلوم التريوية ترتفع عادة الى 
أكثر من النصف وهو أمر مشابه لما نجده في القطر بينما تنخفض عالميا في العلوم 
الطبيعية حيث تصل الى اقل من الربع وهو نفس الاتجاه الموجود في القطر ولا يعني هذا 
التشابه الاستمرار في الابقاء على هذه النسب كما هى عليه حاليا بل يفترض ان يتم 
التوجه يجعل مضمون مشاركة الاناث في النشاطات كتنف أكثر عمقا وايجابية 
وبشكل يتناسب مع حاجة القطر من القوى العاملة في القطاعات الأكثر حاجة اليها”” . 

وقد صاحب هذا الانخفاض لي نسب التحاق الاناث في القنوات الثلاث الرئيسية 
ارتفاع في النسية المنوية للطالبات المقبولات في التعليم الأكاديمى والمهنى والدور من 
مجموع المقيولين فيها حيث ارتفعت من 5؟/ عام 85/405١‏ الى / عام 4 درت آما 
على صعيد التعليم بعد الاعدادية فإن هناك اتجاها نحو انخفاض نسبة مشاركة الاناث 
اذ انخفضت من 85/ عام 78/1 الى 717,5/ عام 45/84 في الوقت الذي كان فيه 
عدد العاملات من حملة الشهادات الاعدادية خلال هذه الفترة قد ارتفع مما يدل على ان 
أعدادا متزايدة من الاناث أصبحت تتجه بعد التعليم الاعدادي الى سوق العمل'''' ومع 
انخفاض هذه النسبة نجد أن نسبة الطالبات المقبولات الى مجموخ الطلبة المقبولين في 
المعاهد والجامعات ( بعد الاعدادية ) قد ارتفعت من 151/ عام 87/40١‏ الى 77.7/ عام 


4 ؤ الكليات ومن /55.١‏ الى 75١.7‏ في التعليم الفنى للسنوات نفسها*” . 
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المبحث الثاني الأبعاد لسكا والاداية : 


0 الاشتراكي ا 


تعتبر مشاركة المراة في النشاط الاقتصادي العربي من ادنى النسب حصرا في 
العالم كله حتى بالنسية لدول العالم الثالث الاخرى"' '' وهناك تناقض كبير في البيانات 
الاحصائية التى تتناول نسب المشاركة وارقامها المطلقة مما يؤدي الى التردد في 
اعتمادها اعيفت التاكد في مصداقيتها . ومع ذلك يمكن الوصول من خلال مؤشرات 
ومدلولات عامة الى أرقام تقريبية تعكس حجم اسهام المراة في النشاط الاقتصادي . 
فحتى بداية الثمانينات . شكلت مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادى نسبة تتراوح 
ما بين */٠,5‏ في أقصاها ( العراق )و5 /١.5‏ في ادناها ( المملكة العربية السعودية ) 
كما يتضح من الجدول رقم ( ٠١‏ ) في حين وصلت النسبة الى /7./ا24/ في الاتحاد 
السوقيتى و57,5/ ف الولايات المتحدة الأمريكية وغ5/ في بريطانيا . كما وصلت الى 
1 في الصين و١5/‏ في كوريا الشمالية و"5/ قي الفليين . 

وتشير الاحصانيات الى أن عددا كبيرا من النساء المشتفلات يعملن في الزراعة في 
بعص الأقطار العربية الزراعية ( كالعراق . ومصر . وسوريا ) . إلا ان هذا الجانب 
يهمز في الاحصائيات ويعتير في كثير من الأحوال امتداد! للعمل المنزلي باعتباره عملا غير 
ماجور . اذ إن التقاليد والنظرة السلبية تجاه عمل المراة تؤديان الى حد كيبير . الى خطآ 
قباس مشاركتها الاقتصاديهء . فالمراة قد تقوم يعمل ماجور . بوقت جزثي والرجل 
الذى يتولى الاجابة عنها أحيانا عند تجميع البيانات الاحصائية أثناء اجراء المسوحات 
الميدانية . هد لا يعلن عن هذ! العمل باعتباره يدخل في اطار الواجبات المنزلية أو تد 
تخجل المرأة بالتصريح عن عملها . ومن ناحية اخرى قد يقيل الباحث أو من يقوم بعملية 
المسع بسهولة اعتبار المرأة التي لا تقوم بعمل كامل خارج منزلها كربة منزل دون 
:لاهتمام بمعرفة ما اذا كانت تقوم يعمل تدرش او فصلي او أي عمل آخر لا يندرج ضمن 

نطاق الوظائف المتعارف عليها ْ 
وهناك صاهرة اخرى اتسمت بها مشاركة المرآة الريفية في كثير من الاقطار العربية 


51١6 د‎ 


هي ان عملها لم يسهم في تحررها بل على العكس قد ضاعف من مسؤولياتها داخل المنزل 
وخارجه وأدى في بعض الأحيان الى حرمان الفتاة من التعليم ( اما بسبب التقاليد التي 
لا تتيح لها المشاركة في التعليم أو في كثيرمن الأحيان للبقاء في المنزل ومساعدة والدتها ني 
اذازة شؤوته الكثيرة + آواق احيان الخرع باعتبار. التعليم اقل اهمية للمراة الريفية 
مقارنة بالذكور لكونها ستتزوج في النهاية وتنشغل بأعبائها اليومية الحياتية الكثيرة ولن 
تحتاج الى التعليم من أجل العمل خارج نطاق الاسرة ) كذلك لم يرتبط عملها بتطوريذكر 
وملكة الأرض ق صموم الأمطان العربية ويتطليق الآمر تفش عي ما وتلق يحسوق 
الميراث والانتفاع من الأرض ٠‏ وفضلا عن كل ذلك في أحوال كثيرة يعتبر تعدد الزوجات 
في يعض المجتمعات الريفية أحيانا زيادة في ( احتياطي ) قوة العمل بالنسبة للرجل في 
أرضه ومصدرا اضافيا للدخل اذ ان وجود عدد من النساء يخفف كثيرا من أعباء العمل 


على الرجل:*! : 
جدول رقم ( ٠١‏ ) 
نسب مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي للفترة 
1487 ف عدد من الأقطار العربية 

القطر النسية 
المملكة العربية السعودية ل 
الاردن 1ه 
البحرين اران 
الامارات العربية المتحدة رةه 
الجزار 5 
تونس م 
العراق 6 


اعتمدنا المصدر : د. إبر!اهيم حيدر : حق المرأة في العمل الانجاز والقصور والمعوقات ( مجلة 
المراة العربية ) الاتحاد النسائي العربي العام بيغداد ( عدر ١941/5‏ ) ص 16 . 

» ملاحظة : هذه النسية متدنية بالنسية للعراق حيث انها ظهرت نتيجة لتعداد عام 1411 وقد 
ارتفعت النسية في أوائل الثمانينات الى أكثر من ١؟1/‏ . 


ا 


أما في مجالات العمل الاخرى ٠‏ فما تزال المرأة في الوطن العربي تعمل في ميادين 
تصرها ليه ,نتاسية لها تخاصة و فجال التعلم واتكناهات الخو يبرن فيا عجلها 
#التدريكن ١‏ اقا: قحال الاتتاع كتظل.مساهمتها بمكلاتية جد كن تنعوم تقيرييا بن 
بعض الأقطار كما يظهر من احصائيات بعض الدول العربية المتوفرة عن مساهمة المرأة 
في مجالات النشاط الاقتصادي في قطاعي الصناعات والخدمات للأعوام 
---1985' ان نجد ان مساهمة المرأة في الامارات العربية المتحدة في قطاع 
الصناعات التحويلية لم تتعد 2٠,1‏ أما في قطاع التشييد والبناء فكانت 2٠,”‏ وفي بقية 
ل ب ا ١‏ ( قطاع النقل والتخزين والمواصلات ) . 

وترتفع هذه النسب د بعض اللثيء في الكويت لتصل في قطاع الخدمات التحويلية الى 
4 وفي قطاع النقل والتخزين الى 725.5 وقطاع تجارة الجملة والمفرد الى 75.17/ . 
وعند مقارنة وضع كل من العراق ومصر بالأرقام الظاهرة في بقيه الجدول نجد انها ترتفع 
ارتفاعا ملموسا فتبلغ في الصناعات التحويلية نسبة 25.7 في مصرو١.71/‏ في العراق 
اما في قطاع الخدمات فقد وصلت في أقصاها في تجارة الجملة والمفرد في مصر 5.7/ 
وانخفضت الى أقل من ذلك بقليل في العراق ”,7/7 للفترة نفسها . 

وبالرغم من ان العمل في مجال الخدمات يستوعب أعدادا متزايدة من القوى 
العاملة - حسيما اظهرته احصائيات البنك الدوني في مقارنة بين الأعوام 
١98١-0‏ حيث أزدادت نسية العاملين في هذا المجال بصورة واضحة في الوطن 
العربي . ومع وضوح حقيقة ان مجال العمل في هذا القطاع أكثرها مناسبة للمراة - » 
فما يزال كثير من الوظائف فيه يشغلها الذكور . مع انها لا تحتاج الى مجهود عضلي 
كأعمال الصيرفة والحسابات والأعمالالكتابية الاخرى وأعمال السكرتارية . وكان 
يفترض ان تخصص هذه الوظائف للايدي العاملة النسوية لينتقل الرجال الى مجالات 
تحتاج فعلا الى بذل مجهود أكبر في حقل الانتاج في القطاع الصناعي وبهذا تتحقق 
الاستفادة المثلى للايدي العاملة انثوية كانت أم ذكرية . 

ويلاحظ ان غالبية النساء المشتغلات هن من فئات عمرية شابة تتراوح بين 
(5-0»)و(55- 35 ) .وكلما ازداد النضج والخبرة في أعمار من فئات أكبر 
يقل تواجد النساء في ميادين العمل حيث يتجهن نحو الاستقرار في المنزل للقيام يمهام 
الاسرة المتزايدة ونظرا الى انعدام الزيادة في أعمار عمرية لاحقة . يرى بعض 
الباحثين"' '' , ان انسحاب المرأة من العمل في بعض الفترات قد يكون نهائيا لا عودة 
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بعده الى العمل . ولعل أهم أسبابه قلة مرونة النظم الادارية وضعف تكيفها مع واقع 
المرأة واحتياجها مما يؤدي الى صعوبة عودتها . واذا أضفنا كون خروجها من العمل 
سيؤدي بالضرورة الى حاجتها الى نوع من اعادة التأهيل عند العودة ثانية اليه من خلال 
دورات تدريبية لتكتسب او تعوض ما فاتها من خيرات بانسحابها من ميدان العمل في 
فترة سابقة . يمكن ان نتصور مدى ما ستسيبه عودتها إلى العمل من معارضة من لدن 
كثيرين من أرباب العمل سواء في القطاع الحكومي او الخاص ؛ فضلا عن ان يعضهم 
يؤكد انه عند احتساب عدد الاجازات التي تتمتع بها المرأة العاملة يخاصة المتزوجة من 
اعتيادية ومرضية واجازات ولادة وامومة لن يكون صافي معدل سنوات العمل في جانبها 
بل يشجع العديد من أرباب العمل على استبعادها اصلا منه مما يظهر بشكل مؤكد مدى 
القصور في ادراك أهمية دورها المزدوج في الانجاب والعمل . 

ومن الضروري التأكيد هنا بأن بقاء توزيع العمل بين الذكور والاناث قائّم كما هو 
عليه » بحيث تبقى المرأة في مجالات عمل هامشية لن يؤدي في الأمد البعيد - وحتى في 
خالات نمو مغدلات انشهام المراة في العمل الى احدات تفيرات الجشماعية + واقتضنادية 
تعود على المرأة والمجتمع بفائدة تذكر لأن وجود فرص العمل مهما كانت واسعة لا يكفي 
بحد ذاته لاحداث تغير ملحوظ في وضع المرأة ففي معظم الأحيان قد يكون مجرد توسع 
كمي والسبب في ذلك يعود في بعض جوانبه الى عملية التعليم فالتعليم مقيد بالنظام 
الاقتصادي والبنية الاجتماعية وان ما يستطيع تقديمه ايضا مقيد بما هوسائد إلا انه 
في بعض الأحيان ‏ وفي ظل النشاطات التريوية الواسعة ‏ يستحث التغير وييسر وقوعه 
في ظل الظروف السائدة وذلك عن طريق التخطيط للتعليم كيفا وبما يضمن تزويد فئات 
معينة كالمرأة مثلا بمرونة اجتماعية واقتصادية ووعي لحقوقها القانونية والاجتماعية 
والاقتصادية . ١‏ 

كذلك فان وجود المرأة في العمل المنظم او غير المنظم في مواقع بعيدة عن اتخاذ 
القرار أي في المستويات الدنيا ذات الاجور الأقل والمهارات المحدودة سييقيها معزولة عن 
حركة المجتمع ويقلل من قدرتها على التأثير فيه واحداث التغيرات المطلوبة لتطوير وضعها 
فيه . فيلاحظ ان الأهمية النسبية للاناث في مجموعة المهن التشريعية واتخاذ القرار 
ها وألنك متكفضرة ولغ يحزث ااى تك كلا قتزة طويلة حك شكلة الأفمرة 'الفسدية 
لَهَدَه المجموعة الميقية كلاناف '( 7217 ) الى مجمو ع الشتعلات وذلك عام 417 
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واستقرت .خلال القتزات اللاحقة " فقد ملعت تسية التستاء يدرخة مدير عام منتنة ١47+‏ 
(70.56 ) من المجموع الكلى للمديرين العامين كما بلغت ( 278.8 ) من المجموع 
الكلي للعاملين بدرجة مدير' '' بالرغم من توفر الظروف الموضوعيه التي من الممكن ان 
تساهم في احداث تغيرات جوهرية في التوزيع المهني للاناث اهمها ظروف الحرب والتحاق 
نسب كبيرة من الرجال في جبهات القتال كذلك فان الفترة الزمنية الطويلة والتوسع في 
التعليم العالي كان لا بد ان يساهم في تغيير التوزيعات المهنية للمرأة واذا قبلنا ان التعليم 
يمكن ان يساهم فى احداث تغيرات اجتفاعية اقتضادية يصيح من الضرورى ان تقق 
عند هذه النقطة ونتساءل عن أسباب قصور العملية التعليمية في تغير الانماط المهنية عند 
المراة - قمع ارتفاع:تسبة- التعليم عت الآناث يلاحظ ان المهن التن ما ؤالث تمارسها 
اللراةكقت كليي قم متسميا و كدان الحدينات ...عقن كو هت الفنة الونية 
للمشتفلات في الخدمات ( من غير الاختصاصيات ) من ( 4,5/ ) عام 19177 الى 
) مار ) عام "١54+‏ . 

اما على صعيد مساهمة المرأة العراقية في النشاطات الاقتصادية في القملر فيظهر 
توؤيع العاملين قالقطاعات الاقتصادية حي الحتسش من نكاتم تناد 1/7 ان 
نسبة الاناث الى اجمالي مجموع العاملين في القطاعات كافة قد بلغت ( /١,9‏ ) مع 
وجود درجه تركز كبيرة في عدد الاناث العاملات في الزراعة حيث بلغ عددهن ( 50372.48 ) 
الفا وهذا العدد يمثل 55 من مجموع عدد العاملين في القطاع الزراعي يلي ذلك قطاع 
الخدكات حي تصيل قنية مسافنة الأننات :إلى مهمو ع العاملن ق .هد القتطاعات 
5 مع وجود درجة كبيرة من التركيز في مجال التمويل والتأمين حيث تصل نسية 
مساهمة الاناث الى مجموع العاملين فيها الى 2١7,7‏ وتنخفض هذه النسبة الى 7١.4‏ / 
وأقطاع الستتاعة ©:وزلاحظ انه عق "الرقم م كون "نشنة تسافمنة الاناف ف قنطاع 
الصناعة منخفضة إلا ان نسبة مساهمة الذكور بدورها أقل مما هي عليه في هذا 
القطاع © وتنيقي أن تؤكد إن إحد" الأسبان الرئزسة لأنخقاض' هم القوى العاملة 
بخاصة في قطاع التعدين والمقالع سواء بالنسبة للذكور او الاناث هو طبيعة الاستثمارات 
في هذه الصناعات حيث تتركز في المكائن والمعدات الثقيلة التي تءوض عن استخدام 
اعوانا قير من القوي الحاملة فيه : 

وقد ارتفعت نسبة مساهمة الاناث في العمل خلال الفترة /ا/191١ ‏ 1980 الى 
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من جوم الاناك"" إلا انهه الفسية تبك هتدش اها اخ بحر الأعشاز 
توفر فرص العمل لكلا الجنسين خلال تلك الفترة وتطور الوعى الثقائي والاجتماعى للمرأة 
والحتمع مما يدن عق ان ههودا أكبر يكف :ان ذل لردادة. نسي مشاركة الاق نا 
القطاعات الاقتصادية وبخاصة في قطاع الفا شن حيث تشكل مساهمتها مستوى أقل 
مما هو مطلوب . 

وخلال فترة الحرب بلغت نسبة الاناث المشتفلات في القطاع الاشتراكى 
والمختلط"'' ؟,514/ عام ١584‏ بعد ان كانت بحدود /١7,6‏ عام 14171 ويلاحظ ان 
معدل النمو المركب السنوي لأعداد الاناث خلال الفترة 1515 14175 كانت 17.7 أما 
للفترة ١14/885 ١540١‏ فقد كانت ١7,7‏ مما يؤْشر تباطؤًا في معدلات النمو خلال. الحرب 
مقارنة بالفترة السايقة'”'' وقد استمر تمركز الاناث من المستويات الدنيا ( تقرأ وتكتب ) 
في الزراعة بينما اتجهت الاناث من المستويات العلمية العليا ( ثانوية ٠‏ دبلوم , 
بكالوريوس , وشهادات عليا ) الى العمل في قطاع الخدمات بدرجة عالية التركيز . اما 
حملة الشهادات الابتدائية فقد اتجهت 7/717 منهن الى قطاع الصناعات التحويلية و١/‏ 
الى الخدمات بينما اتجهت حاملات الشهادة المتوسطة بنسبة 55,7/ الى العمل في قطاع 
الخدمات و؟2537,7/ الى قطاع التجارة الجملة والمفرد والفنادق و”75,7/ منهن الى قطاع 
الصناعات التحويلية"" . 

اما بالنسية الى قطاع الزراعة فيتوقع ان تكون نسية مشاركة الاناث فيه بشكل 
عام قد نزايدت اذ انها قدرت عام ماي 427" ويتوقع ان تكون هذه النسية قد 
تعدت 7/255 نظرا لانشغال أعداد كبيرة من الرجال في مهمة الدفاع على جيهات القتال 
مما زاد من أهمية دور المرأة الريفية في العمل في القطاع الزراعي ونسبة مشاركتها 
السايقة فيه . ١‏ 

ونجدر الاشارة الى ان تركز الاناث ( بخاصة من المستويات التعليمية العليا ف 
قطاع الخدمات ) يعني ايضا ان المشغل الأساسي والرئيسي للاناث المتعلمات في القطرهو 
القطاع الاشتراكى حيث تعود معظم مجالات العمل في قطاع الخدمات الى القطاع 
الاشتراكي وتعبر نسبة الزيادة في أعداد الاناث في القطاع الاشتراكى ( من 17/,5/عام 
ال91١‏ الى عام 15854 ) عن تطور فعلي للشاركة الاناث فيه فقد شكلت زيادة 
متميزة في الاعداد المطلقة للاناث المشاركات فيه وان كانت نسبة النمو السنوي المركب قد 


تت 


سجلت تباطؤ! في هذا المجال بالمقارنة لفترتي ما قبل الحرب ويعدها كما أسلفنا . 

غل الراقم مق ؤنادة مسافة انراق محال العمل ها زالك تحمه ا مجالات 
تقليدية بتسب كنِيزة ( ززاعة خدماك )© إلا أن هناك :مؤشرات كدل عل انه متذ بداية 
عام /1410 واتسجانامعما تومن اعادة نظرق هيكية مؤسيسات' الدولة يقضد تطويرها 
وتقليص ما تعانيه من تضخم في العمالة بخاصة في الوظائف الخدميه ومجالات العمل 
المكتبية - هناك زيادة في توجه الاناث للعمل في القطاعات الانتاجية بشكل عام"*' ومن 
مختلف المستوبات العلمية مع انخفاض نسبة المشاركات في الأعمال الخدمية والكتابية 
منها بشكل خاص . 

ومن خلال تحليل النسب المئوية للعاملين ( ذكورا واناثا ) في القطاع الاشتراكي 
والمحتاظ حينن شن التعرين والحس لنيحة 155" يتضح أن اغل انسئنة للآتاك كم 
تغيينها عام 1521 قمَا فق حيث بلعث 42 /تحقنارتة نت 28:2 للذكور :اما من اكد 
تعيينهم خلال الأعوام ١915 - ١47١‏ فكانت نسبتهن 5,4 مقارنة ب 77.١‏ للذكور 
رهن القدت دكين كلة جلفائق مهيا ان مشطم النستاء الحديات كالنا هن من لمان 
فتية . ومن ذوات الخبرة القليلة في العمل الوظيفى فضلا عن انهن يشكلن الفئات الأدنى 
في المراكز الوظيفية وتسلسلها""'' . يضاف الى ما تقدم ؛ ان استمرار اتجاه الاناث نحو 
التوجه لسوق العمل بهذا الشكل الواسع يؤْشر ان الانخفاض في نسبة النمو الستوي 
المركب لمعدل تشغيلهن في القطاع الاشتراكي هو انخفاض جرْئي يمكن ان يفسر بعوامل 
مؤقتة ولا سيما ان كان المغدل ها يزال عاليا'"" . 

ويلاحظ ان أعداد الاناث في القطاع الاشتراكي تتركز في عدد محدود من المجالات 
يكن تعسيعها عل كات مجا مدع ررئيسة : 

الاولى : تغلب فيها المهن ذات العلاقة بالتعليم . 

الثانية : تتولى شؤون الرعاية ( صحة وعمل اجتماعي ) . 

الثالثة : تشغل المهن الكتابية . ١‏ 

ان هذا التركيز يؤدي الى استنتاج مفاده وجود رغبة عالية جدا للاناث بالتوجه الى 
مجالات العمل التي تغلب فيها المهن التعليمية والتدريسية وهذه ظاهرة تششرك فيها 
الاناك و العراق هم الانلةق اقطان الخزى احاضية العرسة سنها: : 


"١ 


ثانيا اتجاهات مشاركة الاناث في النشاط الاقتصادي حسب 
التحصيل الدراسي : 


ومن خلال تحليل عدد المشتغلات من الاناث عام ١1484‏ على أساس المستوى 
التعليمي يلاحظ انه لا يوجد هناك هرم تعليمي ( طبيعي ) شكل رقم ( ١‏ ) لاعداد 
المشتغلات حسب المستوى التعليمي ( من المستويات الدنيا الى العليا ) حيث يلاحظ 
مثلا ان نسبة حملة شهادة البكالوريوس من المشتغلات كانت أعلى من نسبة حملة 
شهادات الابتدائية والمتوسطة ويختلف الأمر تماما عند مقارنة نسب تشغيل الذكور على 
أساس المستوى العلمي حيث يكون الهرم التعليمي طبيعيا ومتدرجا بشكل أفضل اذ 
تتسع القاعدة لتشمل أعداد المشتغلين بدون شهادة مدرسية وتتدرج ارتفاعا حيث 
ينخفض عدد العاملين حتى شهادة المتوسطة اما بعدها فترتفع اعداد العاملين من حملة 
الشهادة الاعدادية لتنخفض ثانية لدى حملة شهادة الدبلوم ثم لترتفع اخيرا في مستوى 
البكالوريوس فما فوق . وهذه الظاهرة تقود ايضا الى استنتاج مؤداه ان هناك علاقة 
وثيقة ومباشرة بين مستوى وتوعية التعليم والتشغيل للاناث بصورة خاصة . ويظهر 
الجدول رقم ( ١4‏ ) صورة واضحة لهذه الظاهرة حيث يبدو منه ان عدد الاناث من 
المشيفلات في القطاع الاشتراكي من حملة الشهادة الثانوية تشكل أعلى نسية مقارنة 
بنسب المشتغلات من كافة التحصيلات العلمية الاخرى ( بما في ذلك اللواتي بدون 
تحصيل علمي ) وقد بلغت عام 1474 ( 750,54 ) ارتفعت تدريجيا لتصل الى 
1,47 عام 1944 اما النسبة التالية فهي للمشتغلات ( دون تحصيل علمي 
وابتدائي ) حيث بلغت عام 1414 ( 70,07/ ) انخفضت في عام ١14414‏ لتصل الى 
4 وكانت أدنى نسبة لحملة شهادة الدراسات العليا التي لم تتجاوز 7'/ا, ٠‏ / عام 
9 ارتفعت ببطء لتبلغ /٠,55‏ عام 1944 . 

تفسير هذا الواقع الى ان المرأة تتعلم لكي تعمل وبالرغم من وجود فرص عمل 
لحاملات شهادات الابتدائية والمتوسطة تجد طموح المرأة يدفعها للتعلم حتى مرحلة 
الثانوية والبكالوريوس لتكون فرص العمل المتاحة امامها أفضل . فضلا عن ذلك فان 
مفهوم العمل يختلف حسب الفئات الاجتماعية حيث كانت هناك نظرة سائدة في السابق 
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مفادها ان العمل في المصانع وغيرها لا يليق بالمرأة وهي المواقع التي كانت تشغل عادة 
من قبل حاملي الشهادة الابتدائية والمتوسطة من الذكور والاناث اومن هم دون شهادة 
وقد تغيرت النظرة بعد تطبيق خطة التنمية وبالذات نجاح الحملة الوطنية الشاملة لمحو 
الامية الالزامي والتعليم الالزامي للمرحلة الابتدائية وانتشار الثقافة الاشتراكية التي 
غيرت مفهوم العمل السائد سابقا مما دفع بأعداد متزايدة من الاناث من حملة الشهادة 
الابتدائية والمتوسطة للخروج الى العمل في مجالاته المختلقة . 
ثانا اتجاهات تركز الاناث في مجالات التدريب المتاحة : 

اما فيما يتعلق بالتدريب في كافة الوحدات”' فيلاحظ ان عدد المتدريات ممن 
لا يمتلكن اي تحصيل علمي ضئيل جدا مقارنة بالاناث اللواتي يحملن تحصيلا علميا 
معينا وبشكل عام فان عدد المتدربات الاجمالي ما يزال ضئيلا وان ارتفع كعدد مطلق من 
71 متدربة عام 15417 الى 718٠‏ متدربة عام 77546" وهذه المؤشرات تدل على ان 
الاناث النشيطات اقتصاديا ممن هن خارج نطاق التحصيل الدراسي المدرسي لا يستفدن 
من فرص التدريب المتاحة اذ ان هذه الفرص نفسها ضئيئة كذلك فان أعلى نسبة من 
المستفيدات من التدريب هن ضمن اطار مراحل التحصيل الدراسي او الموظفات في 
القطاع الاشتراكي , يمعنى إن النشاط التدريبي لم يتطور بالصورة التي يصبح فيها 
مكملا وموازيا للنظام التعليمي”'" . وفي هذا الصدد بذلت جهود كبيرة من أجل زيادة 
مشاركة الاناث في التدريب بخاصة ممن لا يمتلكن تحصيلا علميا او المنقطعات 
والمتسريات من المراحل الدراسية بخاصة بعد الابتدائية والمتوسطة وقد شارك الاتحاد 
العام لنساء العراق في عدد من اللجان الوطنية المشكلة خلال الأعوام ١5417 - 1١546‏ 
لبحث هذا الموضوع علما ان معظمها تم تشكيله بموجب توجيهات من الجهات العليا 
المعنية في القطر . ومن الجدير بالذكر ان للاتحاد مراكزه التدريبية المنتشرة في جميع 
محافظات القطر'"'' ويتم التدريب في هذه المراكز للنساء المنتميات للاتحاد في مجالات 
متعددة تسهم في اكسابهن مهارات تنفعهن في انجاز مهام حياتهن اليومية فضلا عن 
الاستفادة من بعضها في الدخول في مجالات الأعمال المتاحة في تخصص معين ومن ناحية 
اخرى يقوم الاتحاد من خلال لقائه بالنساء المنتميات من خلال الزيارات والندوات 
بالاستفادة من وسائل الاعلام المتاحة له بتعرف النساء فرص التدريب في المراكز 


-575 د 


التدريبية التابعة لمؤسسات اخرى وبتوعيتهن بأهمية التدريب الخاصة في تطوير 
امكانياتهن وتحسن أوضاعهن . 
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ومن حصيلة خبرة الاتحاد العام لنساء العراق في مجال التشغيل اخذت معظم 
الجهات طالبة التشغيل , بخاصة المؤسسات الانتاجية في القطاع الاشتراكى والمختلط » 
تعتمد اسلوب التدريب أثناء العمل حتى للاناث ممن يحملن شهادة الدراسة الابتدائية 
او المدارس الشعبية . حيث تم تصنيفهن عاملات نصف ماهرات ويتم تدريبهن بعد 
التحاقهن في العمل , وفي المجالات التي لا تتطلب مهارات عالية وهذا التوجه يؤدي بدوره 
الى زيادة تركيز عدد الاناث في المهن الأقل مستوى من حيث المهارة مقارنة بالذكور . 


رابعا ‏ مشاركة الإناث في القطاع الخاص والتعاوني 

أما بالنسبة للقطاع الخاص فلم تتوفر لدى الجهات المعنية في القطر بيانات 
احصائية يمكن الاعتماد عليها لبيان حجم اسهام المرأة العراقية فيه وقد شملت استمارة 
التعداد العام للسكان لعام 15417 ابوابا خاصة لهذا الغرض ٠‏ م اجل اعطاء 0 
و ال ال ال ا 32 
المقرة في المؤتمر العالمي لاستعراض منجزات عقد الامم المتحدة للمرأة المنعقد في نيروبي 
عام 1546 تحت شعار ( مساواة ٠‏ تنمية . سلام ) والتييتم اعتمادها بعد اقرارها من 
قبل كافة الدول المشاركة فيه ) فيما تؤكده أهمية دعم المرأة في كافة مجالات العمل 
فيه ان ان قيامها بادارة وتنظيم العمل في مشاريع خاصة تمتلكها له أثره الكبيفيتعاويرها 
التي تكرس المرأة للعمل المنزلي وتشكك في امكانياتها بادارة شؤون العمل خارج المنزل . 

وقد اعتمد الاتحاد العام لنساء العراق في خطته لعام ١9417‏ وجزء من مهامه 
لتطبيق الستراتيجيات المعتمدة في مؤتمر نيروبي التي تقع في مجملها ضمن اهتمامات 
الاتحاد وتوجهاته لتطوير وضع المرأة العراقية » هدفا يرمي الى دراسة طبيعة التعليمات 
والقوانين والقرارات التي تنظم العمل في القطاع الخاص لتعرف مدى مناسبتها للمراة 
من جهة ولتشجيع المرأة على الدخول في هذا القطاع كربة عمل وتعريفها يفرص العمل 
المتاحة في المؤتمر النسائي وقد كان واضحا بعد قييام اللجنة المعنية 
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المشكة لهذا الفرض"“' ومن خلال اطلاعها على معظم التعليمات 
والقوانين المنظمة للعمل في هذا القطاع انهلا توجد آية 
نصوص او شروط تفضل الذكور على الاناث في اي مجال من مجالات العمل إلا ان. 
النتيجة الأساسية التي خرجت بها اللجنة من خلال دراستها وإجتماعاتها المكثفة هي ان 
الاجراءات التنظيمية والتوجيهية التي تحكم العمل في القطاع الخاص تتسم بالتعقيد 
وتعدد الجهات المعنية بخاصة في منح الاجازات وتجديدها وما يتعلق بالامور التنظيمية 
التي تحدد العلاقة بين ارباب العمل في القطاع الخاص ومؤسسات.الدولة نفسها بحيث 
ان العمل الخاص يجابه صعوبات تحد حتى من اسهام الذكور فيه وبطبيعة الحال فان 
ما يخلقه ذلك من ظروف عمل غير مواتية لن تكون مشجعة بأي حال على دخول النساء 
فيه وحتى لو اضطررن فسيحاولن الاستعانة بغيرهن من الذكور لادارة العمل لصعوبة 
التوفيق بين واجباتهن الاسرية وما يتطلبه العمل الخاص من نفرغ ومتابعة استثنائية 
بحكم طبيعة الاجراءات التنظيمية المعتمدة التي تحكمه . 

ومن خلال متابعة السيد الرئيس القائد صدام حسين لمؤسسات الدولة وبخاصة 
في قطاع الانتاج ركز سيادته على القطاع الخاص وأهمية تنشيطه باعتباره قطاعا مهما 
ومكملا للقطاع الاشتراكي والمختلط”" الى اتخاذ اجراءات سريعة تهدف الى اعادة النظر 
في مجمل السياسات والتعليمات والقرارات التي تنظم العمل في هذا القطاع الحيوي 
بهدف تبسيطها وتعديلها بما يشجع الأفراد ذكورا واناثا على الاسهام بجدية في هذا 
القطاع مستقبلا . ومن خلال متابعات الاتحاد العام لنساء العراق وجهوده في تشغيل 
المرأة وادماجها في التنمية بكافة مجالاتها , توفر لدى قيادته قناعة تامة بأن تبسيط 
اجراءات تنظيم العمل في مؤسسات الدولة مع ما يبذله الاتحاد من جهود لتعبئة المراة 
وتعريفها بفرص العمل المتاحة سيزيد دون شك من اقبال المرأة على العمل في القطاع 
الخاص كربة عمل خاصة وان ظروف الحرب قد أدت الى اضطرار الكثير من النساء الى 
دخول مجال العمل فيه لادارة شؤون المشاريع الصغيرة التي كان يديرها ازواجهن 
وانشغلوا عنها حاليا بالدفاع عن ارض الوطن , فضلا عن وجود أعداد كبيرة من الاناث 
القادرات على العمل والراغبات فيه بخاصة من خريجات الكليات أو ممن تركن العمل في 
مؤسسات الدولة خلال فترة معينة للتفرغ لادارة شؤون اسرهن , يرغبن في العمل في 
القطاع الخاص في مشاريع صغيرة باستطاعتهن ادارتها وتسيير أعمالها بأنفسهن . 


ان 


وتجدر الاشارة الى ان طبيعة المهام المزدوجة للمراة وضرورة وجودها في فترة 
معينة من حياتها لساعات أطول يوميا في المنزل لادارة شؤون الاسرة وانجاب الأطفال 
وتربيتهم جعل نسبة من النساء العراقيات يتوجهن للعمل في مجالات تحقق دخولا لهن 
دون اضسطرارهن للخروج من المنزل وذلك من خلال الانتساب الى جمعيات الاسر المنتجة 
في التعاونيات الانتاجية في الاتحاد العام للتعاون وتوجد هذه الجمعيات في كثير من 
محافظات القطر مع تركيز عال في محافظة بغداد وتقبل المرأاة بشكل خاص على العمل في 
مجال الخياطة وهناك مجالات جديدة بدأت النساء بالدخول فيها هي الصناعات الشعبية 
والمواد الغذائية نصف الجاهزة”" . وقد بلغ عدد الجمعيات التعاونية الانتاجية ( ”7 ) 
جمعية في أتحاء القطر منها ( ١1/‏ ) جمعية للاسر المنتجة معظمها متخصص في مجال 
الخياطة وتستقطب النساء عادة'" وقد ارتفع مؤخرا عدد جمعيات الاسر المذتجة اى 
ما لا يقل عن ( ٠١‏ ) جمعية ويتراوح حجم العضوية في هذه الجمعيات عادة بين 
٠0٠8-6‏ عضوة . 


خلاصة : 


يركز الفصل الثالث على تتبع واقع المرأة العراقية لفترة ما بعد ثورة لا١  ٠١‏ 
تموز 1514 في مجالين اساسيين أولهما الجانب السياسي ‏ الاجتماعي وثانيهما الجانب 
الاقتصادي ‏ الاداري لتعرف أثر التشريع في تطوير واقعها ثم لتقييم أثرما استهدفت 
هذه الحركة إحداثه من تغييرات لتحسين وضعها في الجوانب المحددة لذلك . 

ففي الجانب السياسي مارست المراة أول مرة حقوقها في الترشيح للمجالس 
النيابية واحرزت في دورتي المجلس الوطني عدد! من المقاعد يعتبر كبيرا نسبة الى حداثة 
تجربتها في الترشيح كما انها تشارك في الأحزاب السياسية على مستوى القاعدة 
والقيادة وان كانت نسب مشاركتها في الأخيرة دون نسبة مشاركتها في الاولى بفارق كبير 
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كذلك تشارك في قيادة كافة النقابات في القطاعات الاقتصادية وتتناسب نسب مشاركتها 
مع نسب وجودها كقوة عاملة مقاربة بالرجل في هذه القطاعات ؛ أما على صعيد المنظمات 
الجماهيرية فان مساهمتها فاعلة في مستوى القيادة والقاعدة في عدد منها فضلا عن ان 
لها منظمة تنفرد بتمثيلها وقيادتها والمشاركة فيها , وهي الاتحاد العام لنساء العراق , 
الذي تمكنت من خلاله من تعميق تجريتها الديمقراطية في العمل السياسي والجماهيري 
بكل أبعاده . وبسبب اتساع شبكته التنظيمية وتنوع نشاطاته في خدمة المرأة في الريف 
والحضر ومن كافة الشرائح الاجتماعية وقدرته كممثل للمرأة على معرفة احتياجات المرأة 
لم يعد الاتحاد مجرد منظمة نسوية متخصصة بل أصبح وبدعم مباشر من القيادة 
ومن السيد الرئيس القائد صدام حسين شخصيا ‏ منظمة سياسية واسعة لها 
اسهاماتها في كافة الفعاليات والانشطة الوطنية وتعتبر تجربة القطر العراقي في مجال 
العمل النسائي السياسي تجربة رائدة ومتميزة سواء في مجال الاحزاب السياسية او في 
التنظيمات الجماهيرية على المستوى الاقليمي والعربي والعالمي . 

وفي المجال الاجتماعي : يعتبر قانون الأحوال الشخصية المنظم للجوانب 
الاجتماعية من حياة المراة من المؤشرات المهمة لقياس مدى التطور التشريعي في معالجة 
مركز المرأة القانوني من الناحية الاجتماعية ويلاحظ ان قانون الأحوال الشخصية 
العراقي وتعديلاته يعتبر من القوانين المتميزة مقارنة بما هو سائد في الأقطار العربية فقد 
أعطى المرأة حقوقا متكافئة مع الرجل وسعى الى تعميق هذا التكافؤ على مستوى التطبيق 
العملي في الحياة العامة بالرغم من ذلك فانه لما يزل بحاجة الى تعديلات لمواكبة التغيرات 
الاجتماعية والاقتصادية وما نتج عنها من أعراف وقيم جديدة . وتعتمد اتاحة فرص 
التعليم في كافة المستويات للاناث على مستوى متكافء مع الرجل كاحدى المؤشرات المهمة 
الاخرى في بيان مدى معالجة التشريع لأوضاع المرأة الاجتماعية وقد حقق العراق تقدما 
كبيرا في مجال محو الامية للاناث والذكور من الفئة العمرية ( ١‏ - 40 ) وذلك نتيجة 
لتطبيق الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي عام 1914 أذ لم تكن هذه التجربة 
مجرد فرصة أتاحت للمرأة فرص التعليم ولكنها عندما جاءعت معززة بعنصر الالزام عبرت 
عن مدى ادراك السياسة التشريعية للواقع الاجتماعي وقدرتها على معالجته بما يؤمن 
للمراة أفضل الظروف لممارسة هذا الحق وجاء ملازما لها فرض الزامية التعليم 
الابتدائي مما دفع نسبة مشاركة الاناث من أعمار 7 - ١١‏ الى أعلى نسب لها في القطر 
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وبما يقارب النسب الموجودة في الاقطار المتقدمة ويفوق كثيرا مثيلاتها في الأقطار 
العربية . ويلاحظ تزايد نسب مشاركة الاناث في المراحل الاخرى للتعليم مع وجود تركيز 
في الاختصاصات التي تؤدى بتوجيه مخرجات التعليم للاناث الى العمل في مهن التعليم 
والخدمات بدرجة كبيرة . 

أما مشاركة المراة في النشاط الاقتصادي فقد كانت تحتل أعلى نسبة مقارنة 
بالأقطار العربية وتعدت نسبة مشاركتها في القوى العاملة /5"١‏ في بداية الثمانينات 
ويلاحظ ان هناك تركيزا كبيرا للعمل في قطاع الزراعة ويعتبر في كثير من الأحوال وفي كافة 
اقطار العالم الثالث الزراعية امتدادا للعمل المنزلي لذا لا يظهر في الاحصائيات بنسبه 
الحقيقية بل دونها بكثير وتبقى المراة في الريف محملة بأعباء كثيرة تفوق طاقتها وتؤثر في 
قدرتها على تحسين وضعها الاجتماعي بخاصة الثقافي وفي المشاركة المجتمعية في الحياة 
العامة . والى جانب الزراعة ما تزال المراة في الأقطار العربية كافة ومنها العراق تعمل 
بدرجة اكبر من التركيز في مجالات العمل التقليدية كالتعليم والخدمات . وتنعدم أو 
تتدنى نسبة مساهمتها في قطاع الانتاج في كثير من الأقطار العربية وتبقى النسبة في 
العراق مرتفعة نسبيا بالمقارنة حيث تصل الى /١7,١‏ ولكن مشاركة المرأة تبقى هامشية 
في مجالات العمل مقارنة بالذكور وتكثر في مستويات العمل الأدنى ذات الاجور القليلة 
والمهارة المنخفضة وتقل كلما ارتفعت في السلم الوظيفي الى مراكز اتخاذ القرار حيث 
لا تزيد مشاركة الاناث في مستوى مديرين عامين عن 27,7 ولا تتعدى نسبة /١4,4‏ في 
مستوى مدير مقارنة بالذكور وذلك من مجموع العاملين في هذين المستويين . 

وخلال الحرب استمرت نسبة مشاركة الاناث بالزيادة في مجالات العمل المختلفة 
مع وجود مؤشرات تدل على احتمال حدوث زيادة بنسب أعلى مقارنة بما كانت عليه قبل 
فترة الحرب في التوجه للأعمال الانتاجية خاصة في القطاع الاشتراكي والمختلط ويعتبر 
القطاع الاشتراكي اكبر مشغل للمراة وترتفع نسب مشاركة الاناث من حملة المؤهلات 
العلمية العليا مقارنة بمشاركة الاناث ممن يحملن مؤهلات علمية اقل في العمل في القطاع 
الاشتراكي مما يدل على مدى العلاقة بين مخرجات التعليم ومدخلات التشغيل للاناث في 
القطر . 

وما تزال فرص التدريب المتاحة للاناث ممن هن خارج نطاق التحصيل الدراسي 
منخفضة وكذلك فرص اعادة تأهيل تاركات العمل الراغبات في العودة اليه وهناك 
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اجراءاك حعضهة ودراشاك قفخ اجا مونم اشقاد» الزراءت مكامنة كاره نطات 
التحصيل الدراسي - من فرص التدريب سواء ما كان منها في القطاع الاشتراكي او 
المختلط او الخاص . 

وبالرغم من عدم وجود معلومات متوفرة عن حجم العاملين في القطاع الخاص 
وحيث لم يتم بعد نشر بيانات تعداد عام 14417 الشامل الذي تضمن بيانات عن هذا 
الجانب ٠‏ يعتقد أنه بسبب ما اتخذته الدولة من اجراءات في اعادة النظر في السياسات 
والتعليمات التي تحكم تنظيم عمل القطاع الخاص بغية تطويرها وتشجيع أعداد متزايدة 
من المواطنين على ممارسة العمل الخاص - يعتقد ان نسب مشاركة المرأة فيه بخاصة 
كربة عمل سترتفع بعد ان دخلت هذا الميدان فعلا في السنوات الاخيرة . أما في القطاع 
التعاوني فيجتذب حاليا أعدادا متزايدة من النساء بسبب طبيعة العمل في المجالات 
الانتاجية وفي جمعياته التعاونية المخصصة للاسر المنتجة التي تتيح للمرأة العمل في 
منزلها عند انتسابها لهذه الجمعيات التي يتخصص كثير منها في مجال تقليدي هو 
الخياطة مع اتخاذ ميادرات مدروسة للدخول في ميادين عمل جديدة كالصناعات الشعبية 
والاغذية الجاهزة والحضانات الشعبية . 

وقد حدد تقرير السكرتير العام للامم المتحدة المقدم الى اللجنة التحضيرية لمؤتمر 
نهاية عقد المرأة الذي تم عقده في نيروبي باشراف الامم المتحدة ومشاركة معظم أقطار 
العالم بما في ذلك العراق والأقطار العربية الاخرى عام ١546‏ -حدد نوعين من المعوقات 
التى تحد من اسهام المراة في الحياة العامة وادماجها الكامل في التنمية مما يعززوضعها 
ومكانتها في مجتمعاتها , اطلق على الاولى المعوقات الأساسية وكان من أهمها توجهات 
الحكومات التي تركز على صورة للمرأة هي دون مستوى الرجل فضلا عن الدور المزدوج 
الذي تقوم به المرأة في الانجاب وتربية الأطفال ورعاية شؤون المنزل من ناحية والعمل 
خارج المنزل من ناحية اخرى مما يقلل من رغبة أرياب العمل في جميع القطاعات 
الاقتصادية في تشغيلها , ما المعوقات الاخرى فاسميت بالعملية ومنها اتخفاض 
مستوى ثقافة المرأة لقلة فرصها في التعليم مقارنة بالرجل ووجود التمييز في مستوى 
العمل والتعليم بين المرأة والرجل وأكد التقرير ان الارادة السياسية وحدها قادرة على ان 
تقلل من أهمية هذه المعوقات بخاصة الأساسية وتؤدي الى تطوير وضع المرأة بالصيغ 
الممكنة لكل مجتمع وعليه يمكن القول بأن ما احرزته المرأة من تقدم أوضاعها في القطر 
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بشكل عام يرجع اساسا الى وجود الارادة السياسية القادرة على التفييرات والراغبة فيه 
والتي استطاعت ان توجه السياسة التشريعية في المجالات كافة لخدمة أهدافها في تطوير 
وضع المرأة في المجتمع وعليه فان هذه التجربة المتميزة هي الاساس في وجود التفاوت 
اللحوظ فقي وضع المزآة في القطز مقازئة بالاقطان العربية وهي تجريّة تستدق الاقثيانن 
والتطبيق بما يناستب أوضانع كل'قطوعرمي :ولا تخلو هذه التطوبة .من ثفزات وهي ان 
كانت تسير باتجاهها الصحيح تحتاج الى عدد من المعالجات التتي يجب أن يتم 
تشخيصها سواء بالنسبة إلى مستوى المعالجة » ( أي شمولية السياسات للتطوير ) أو 
من حيث طبيعة هذه السياسات ومدى مرونتها في التعامل مع المتطلبات الخاصة للعنصر 
النسوى كقوة عمل بدأت تخرج من نطاق كونها احتياطيا دائما الى ان تصبح جزءا فاعلا 
ومؤثرا في الحياة العامة بقطاعاتها كافة . 
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عن الجهاز المركزي للاحصاء _دائرة احصاءات القوى العاملة لبيان عدد العاملين مو زعا الى ذكور 
واناث في القطاعين الاشتراكي والمختلط . 

6 - اتجاهات مشاركة الانلث في المراحل التعليمية والتشغيل في القطاع الاشتراكي . وزارة التخطيط 
417 المصدر السايق . ص 78-6 . 

7 المصدر السايق . ض ”7 - 4ل . 

/ا6 - اجاية فقرات استييان الامم المتحدة الخاص بالحكومات . المصدر السايق . ص 4١‏ . 

48 - قام العديد من المؤسسات في القطاع الاشتراكي باحالة أعداد كثيرة من العاملات والعاملين لديها 
للعمل في المجالات الانتاجية التي نعاني من شحة الأيدي العاملة في الوقت الذي تعاني فيه هذه 
المؤسسات من تضخم ف العمالة في الوظائف الكتابية بشكل خاص . 

ومن ناحية اخرى من خلال جهود الاتحاد العام لنساء العراق التي بذلها منذ عام 1١5417‏ 
عندما بدا حملنه بتشغيل النساء من خلال اقسام للتشفيل منتشرة في فروعه في كل محافظات القطر 
قام الاتحاد بتوجيه النساء وتعبئتهن للعمل في مؤسسات الدولة بشكل خاص مع التركيز على 
مجالات العمل الانتاجي وقد تم تشغيل ما يقارب ( ٠١٠٠١‏ ) امرأة في مجالات عمل مختلفة منها 
في القطاع الانتاجي خلال الأعوام 1485-1444 وابتداء من عام 14417 قم التوجه نحو 
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تعبئة النساء الراغبات في العمل والقادرات على ذلك للتوجه نحو القطاع الانتاجي وتشير 
احصائيات الاتحاد الى ان عدد النساء اللواتي تم تشفيلهن مباشرة من قبل الاتحاد في وظائف 
معظمها في القطاع الاشتراكي يقارب ( 16٠١‏ ) امرأة خلال الفصول الثلاثة الاولى من هذا العالم 
وبنسبة 40/ منهن في القطاع الانتاجي كذلك تم التوجه ايضا الى سد حاجة القطاع المختلط 
والتعاوني والخاص في مجالات العمل الانتاجي بشكل اساسي , وعند الاخذ بغين الاعتبار ان 
الاتحاد ليس الجهة الوحيدة المعنية بتشغيل المرأاة حيث ان فرص العمل المتاحة والمعلن عنها 
عادة تتوجه اليها كثير من النساء بشكل مباشر مما يدل على ان الأعداد المتوجهة منهن للعمل في 
المجالات الانتاجة هي حتما اكبر مما تظهرها الاحصائيات المتعلقة بنشاطهن في هزا المجال . 

04 - جدول رقم ( 1 ) . ملحق رقم ( * ) ص ( 15 ) . 

. 4١0  ا/4 اتجاهات تعليم الاناث . المصدر السابق .ص‎ - ٠ 

. -المحصدر السابق‎ ١ 

1 - تشمل الوحدات التدريبية المهنية التي تتولى التدريب المهني والفني وتعتمد في نشاطها على اسلوب 
الدورات التدريبية لتخريج الطلبة المؤهلين للقيام بالأعمال الفنية وكذلك الوحدات التاهيلية 
الصحية التي تعتمد اسلوب التعليم حسب الصنوف للدارس التمريض والتضميد . فضلا عن 
نشاط الوحدات التاهيئية الاخرى بكافة انواع التدريب والتاهيل كمعهد الفنون الجميلة ومدرسة 
الموسيقى وما شابه . 

؟5” - جدول رقم ( ٠5‏ ) . ملحق رقم (” ) , ص ١!‏ . 

4 - اأتجاهات مشاركة الاناث في المراحل التعليمية . المصدر السايق . ص 00 - 4ه . 

0 - هناك مراكز تدريب للاتحاد في كل محافظة اضافة الى ( 4 ) مراكز في بغداد ويعتمد الاتحاد صيغة 
التدريب المهني للمتدربات في هذه المراكز بشكل دورات تدريبية فضلا عن التدريب الذي يتم في 
الشعب الاتحادية المنتشرة في مختلف مناطق القطر ( حضرية وريفية ) . اما اهم مجالات التدريب 
فهي الخياطة . الطباعة . الحلاقة والتجميل . صناعة الورود , السياقة . الحياكة . صناعة 
الخيزران والخوص . الصناعات الشعيية بأنواعها . مهارات التدبير المنزلي الخ . اما بالنسبة 
للمراة الريفية والمراة في مختلف المناطق الحضرية التي لا يمكنها وقتها او ظروفها من الوصول الى 
مراكز الاتحاد التدريبية او شعبه التي قد تكون بعيدة عنها فيعتمدالاتحاد صيغة الايام التدريبية 
التي تقوم بها عضوات الاتحاد في القطاعات الحضرية او في القرى الريفية حيث يخصص لكل يوم 
تدريب برنامج بتناسب مع احتياجات النساء في تلك المنطقة يركز على بعض المهارات السابق 
ذكرها . 

7 - تم تشكيل لجنة بعضوية الاتحاد وعدد من المؤسسات المعنية في وزارات الدولة ذات العلاقة 
( التخطيط , العمل والشؤون الاجتماعية . التجارة . الصناعة . الاتحاد العام للغرف التجارية 
والصناعية العراقية ) في اوائل عام 1441 لهذا الغرض . 

١‏ - حسين . صدام : الاقتصاد والادارة في المجتمع الاشتراكي , حديث الرئيس القائد مع مجموعة من 
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العاملين في القطاع الصضاعي الخاص والاشتراكي والمختلط . 141417//5/4 . بغداد , 
ص ١"٠- 6٠١07‏ . 

8 - ينسق الاتحاد العام لنساء العراق مع الاتحاد العام للتعلون من خلال تمثيله في عضوية المجلس 
المركزي في تعبئة النساء ورجهن للعمل في تعاونيات الاسر المنتجة واقتراح مجالات عمل جديدة 
اضافة للخياطة لتشغيل النساء وسد حاجة السوق المحلى ويقوم الاتحاد ايضا من خلال مراكزه 
التدريبية وشعبه المنتشرة بالقطر بتدريب النساء مهنيا على الخياطة والصناعات الشعبية 
وصناعة المواد الغذائية الجاهزة وكلها تساعد المرأة على اكتساب مهارات تؤهلها للانتماء الى 
الجمعيات التعاونية الانتاجية . 

4 - التقرير العام المقدم للمؤتمر التعاوني الخامس . الاتحلر العام للتعاون . بفداد . تشرين 
الثاني 1١541//‏ ص 27-42١‏ . 


رف 5 


الفصل الختامي 


الاستنتاجات والتوصيبات 


١‏ لاستنتاحات 
التوصبات 


مكحدهك : 


في هذا الفصل الختامي سوف نحاول ان نجمع ما وصلنا اليه من نتائج قبل ان 
نتوقف ازاء التوصيات التي نعتقد انها تمثل الجوهر الحقيقي لتعاملنا مع المشكلة , 
ولا شك فيه ان هذه التوصيات لا تكون في مجموعها اطارا متكاملا لخطة التعامل مع 
الظاهرة . لكن نستطيع القول بأنها تبلور المبادىء العامة التي يجب ان تكون واضحة في 
ذهن القيادة السياسية وهي تتعامل مع مشكلة التطور في عالمنا العربي . 


الاستنتاجات : 

رغم ان هذه الدراسة تدور اساسا حول الواقع العراقي إلا انها في اطارها الفكري 
تتعامل مع هذا الواقع على انه نموذج تطبيقي للحقيقة العربية ؛ بتفهم حقيقة المشاكل 
وعلى ان تحليله يسمح بتعميم النتائج التي يواجهها الواقع العربي ومن ثم سوف نميز في 
استنتاجاتنا بين المستوى العربي كحقيقة كلية والنموذج العراقي كتطبيق جزئي . 

هذا التميزلا يعني الفصل بل يعني التعامل بدقة وعلمية أكثر مع الظاهرة موضع 
التحليل . ومن الطبيعي ان هذا التمييز سوف ينبثق عنه تميز آخر بين عموميات التطور 
السياسي من جانب والواقع المتعلق بالمرأة من جانب آخر . ومن ثم نتابع الاستنتاجات في' 
فقرات أريع : 

' أولا : التطور السياسي في الوطن العربي . 

ثانيا : المتغيرات السياسية وتطور الواقع العراقي . 
ثالثا : المراة والتعامل السياسي في الوطن العربي . 
رابعا : خبرة المرأة في التطور السياسي في النموذج العراقي . 


أولا : التطور المياسي على المستوى العربي : 


١‏ - من خلال تحليل الأوضاع السياسية في الوطن العربي بخاصة بعد الحرب العالمية 
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اللؤيلة اوري يفك بالكدركة امن باحك ا وتكزهن تكد التمزقة بكرن الكان 
الصهيوني من ناحية اخرى في فلسطين المحتلة . 

؟ - اذا كان الاستعمار يشكله القديم قد انتهى في الأقطار العربية بعد حصولها على 
استقلالها السياسي إلا انه بشكله الجديد ما يزال خطرا متزايدا يهدد كيان 

الأقطار العربية مستهدفا الغاء هويتها القومية وتعميق القطرية فيها . 

" - من أجل ضمان مصالحها في الأقطار العربية وتعزيز ما استهدفته من مخططات 
بعد نكسة حزيران 19717 من اضعاف للروح العربية ولثقة الجماهير العربية 
بقدراتها عمدت القوى الامبريالية بخاصة بعد حرب تشرين - 151/7 وما تجم 
عنها على الصعيد الشعبي العربي من استعادة جانب كبير من الثقة بالنفس 
والقدرة على الصمود والمواجهة الى اتباع سياسات جديدة بالاتجاهات التالية : 

أ -اضعاف الاقتصاد العربى من خلال تقليل أهمية دور النفط في مجالين 
أولهما تطويح فاعليتة السياسية كسلعة ستراتيجئة وكانيهما الثائر المناشرق 
الطلب على النفط العربي وبالتالي على عوائده واسعاره . 

ب - تكريس الفجوة بين العالم المتقدم والنامي عموما وبينه وبين الوطن العربي 
بشكل خاص حيث دابت الدول المتقدمة على اتباع سياسة تصدير ان 
التكتولوجيا كسلعةاللاسواق العربية:واشواق الدول النامية دون تمكدها ين 
المشاركة في انتاجها حتى ان توفرت لدى بعضها الامكانية والموارد اللازمة 
لذلك . 

ج - الانتقال من مرحلة التجزئة - بعد نجاحها فيها ‏ الى مرحلة التفتيت 
بالاستعانة بأدوات تنبع من الواقع العربي ذاته وما نجم عن ذلك من 
تطورات متتالية في المنطقة استهدفت لبنان أولا والعراق ثانيا دون ان تترك 
جانب الثورة الفلسطينية في محاولة جادة لضريها داخل الارض الغربية 
القطة وخارهها: 

- ونتيجة لكل ما تقدم فالأقطار العربية » وبخاصة ما عرف منها برفضه الدائم 
ومقاومته المستمرة للمخططات الامبريالية وإزاء معاناتها الداخلية التي تشترك 
فيها مع كثير من الأقطار النامية . والتي تجعل قياداتها السياسية منشغلة في 
جانب كبير من جهودها ووقتها في حماية وترصين أركان الجبهة الداخلية وتكريس 
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الوحدة الوطنية ومحارية الطائّفية ومنع عمليات التخريب من الداخل التي تقوم بها 
عادة أدوات القوى الامبريالية لديها . اضف الى ذلك الجهد الاستثنائي الذي 
تيذله الأقطار العربية التي هي على خطوط المواجهة الحقيقية في درء خطر العدوان 
المباشر عليها كما في العراق ولبنان » فان الوضع الداخلي لا بد وان يعاني الكثير 
من الازمات العنيفة المتلاحقة . كذلك فان القيادة الفلسطينية وابناء الشعب 
الفلسطينى وهى تجد نفسها ممزقه بين المحافظة على الهوية العربية واستعادة 
الحق السليب فان ذلك آيرز بوضوح احداث الانتفاضة التي ما نزال نعيش 
فصولها أثناء تسجيل هذه التأملات . لا بد يدورها ان تخضع لنتائج هذه 
التشققات . 

- ومن خلال استعراض واقع التحولات الاقتصادية ‏ الاجتماعية في الوطن العربي 
باعتبارهما ( وظيفة ) الحركة التشريعية في هذه الأقطار ومن خلال اعتماد بعض 
المؤشرات الأساسية لبيان مدى وطبيعة وحجم التغييرات التي طرات على الحياة 
الاقتصادية ‏ الاجتماعية يمكن الخروج بيعض الاستنتاجات الهامة منها : 

تعكس المؤشرات موضوع البحث كافة وجود فجوة واسعة وتباين ملحوظ بخاصة 
على الدخول والثروات على مستويين : داخل كل قطر بخاصة فيما يتعلق بنمط 
التوزيع وبين الأقطار العربية مقسمة الى دول نفطية وغير نفطية . ففي حين سعت 
كل اقطار المجموعتين على حد سواء لتحقيق أهداف خططها التنموية فان ما حققته 
من اهداف تباين في درجة انجازها مع ما كان متاحا لديها من موارد مادية هي 
شرط أساس في الوصول الى معدلات التمو المطلوبة وعندما كانت المواد الداخلية 
عاجزة عن الوفاء باحتياجات التنمية فان البديل المتاح كان زيادة الاعتماد على 
الموارد الخارجية مما أدى بدوره الى زدادة عبء المديونية الخارجية وبالتالي زيادة 
أغياء الكتمية الدى 'الدول غين النفطية .. 

- حتى في الدول النفطية التى توفرت لديها الموارد المادية فان سعيها المتواصل 
لتوسيع القاعدة اتمتتاعية وتقليل الأعقان: مل النقطط كقعندر رفس واساق فى 
تمويل .خطط التثمية لم يحقق اماف كاملة اذ نقيت هنناعاتها معتمدة الى :درجة 
كبيرة على الاستيرادات لسد مستلزمات الانتاج وحتى المواد الأولية منها . فضلا 
عن ان القطاع الزراعي لم يحقق درجات النمو المطلوبة ليزيد من زخم النمو في 
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القطاع الصناعي ويدعم السوق المحلية بكل احتياجاتها من المواد الغذائية نا 
عن قدرته على تحقيق معدلات عالية في نسب التصدير بل ان كثيرا من هذه الدول 
ما تزل مستوردة حتئ للسلع الغذائية الاساسية ( الحبوب مثلا ) . 

ج - ان ما تحقق من نمو ظاهري في قطاع الخدمات بزيادة الأيدي العاملة فيه على 
سبيل المثال لم يأت لسد متطلبات التنمية بشكل سليم وانما لامتصاص أعداد 
كبيرة من القوة العاملة القادمة الى الحضر من الريف أو من أقطار اخرى والتي لم 
تتمكن من دخول القطاع الصناعي اما لمحدودية فرص العمل فيه أ ولعدم ملاعمتها 
لاحتياجاتها مما أدى وكنتيجة طبيعية لانخفاض مهاراتها الى تضخم عدد العاملين 
في هذا القطاع ووجود حالة من البطالة المقنعة خاصة في مؤسسات الدولة الرسمية 
مما أثقل كاهل القطاع الرسمي بنفقات واجور لا تبررها انتاجية هذا القطاع 
-000- ا ١‏ 

في الوقت الذي تعتمد فيه الكثير من الدول النفطية على استيراد الأيدي العاملة 

ا يبقى دور المرأة هامشيا ومشاركتها ضئيلة في مختلف القطاعات 
الاقتصادية . يصدر العديد من الدول العربية الى الدول الاوربية بشكل خاص 
أعدادا هائلة من اليد العاملة بمستوى متقارب في كثير من مؤهلاته مع ما يتم 
استيراده من قبل الدول النفطية فتتحمل الدول العربية المصدرة والمستوردة على 
حد سواء كثيرا من مساوىء هذه الحركة في اليد العاملة والمتمثلة على سبيل العد 
لا الحصر بمشاكل الاغتراب وخروج عملة صعبة بكميات هائلة الى خارج الوطن 
العربي كتحويلات للأيدي العاملة الاجنبية فضلا عن الآثار الاجتماعية والثقافية 
اي التي يخلقها وجود أيد عاملة أجنبية في الوطن العربي . 
- الخبرة التي نعيشها أثبتت الحاجة الماسة الى الاستفادة من عمل المرأة . فالبلدان 
النفطية بعد تدهور أسعار النفط أصبحت ف أشد الحاجة الى الاستفادة من 
موردها النسائي , أما الاقطار غير النفطية وهي تصدر الرجال من قوتها العاملة , 
بدورها في أشد الحاجة أيضا على المستوى الفردي لعمل النساء إذ ان الاسرة 
المتدنية الدخل وهي التي تمثل الغالبية العظمى في تلك المجتمعات بحاجة بدورها 
الى المردود الذي يحققه عمل المراة . 

و - ويجب آلا نغفل من جانب آخر ان حق المرأة في العمل يمثل استقلالا ماديا للمرأة 
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أينما كانت وهو كذلك أمر لازم لتنمية الذات والشعور بالقدرة الحقيقية على 
الاستقلال ومن ثم الفاعلية . 

ان النظام التربوي الحالي يواجه مهمات كبيرة من اهمها محو امية أعداد هائلة من 
الذكور والاناث في معظم أقطار الوطن العربي حيث ان الوضع الثقافي بصورة 
خاصة في دول الخليج لا يتناسب اطلاقا مع المستوى المعاشي المرتقع اقتصاديا . 
وتواجه أنظمة التربية مشاكل عديدة منها مواءمة مخرجات النظام مع الاحتياجات 
الفعلية لسوق العمل حيث أن من كبريات مشكلات التخطيط التربوي في معظم 
الأقطار العربية فقدان الصلة العضوية بين الخطة التربوية والخطة الاقتصادية 
الاجتماعية الشاملة”" . فما يزال التخطيط التربوي في معظم هذه الأقطار يشكو 
من ثغرات عديدة تحول بينه ويين أداء مهامه الحقة حتى انه انقلب في كثير من 
الأحيان الى مجرد عملية حسابية لتقدير احتياجات التوسع في التعليم والنفقات 
المرتبطة به بخاصة ما يتعلق منها برأس المال , وعلى الرغم من ظهور اهتمام 
ملحوظ في جانب تحسين ( النوعية ) , إلا أنه بدا بالشكل الذي يرد فيه في خطط 
التنمية أقوى الى الامنيات منه الى الواقع التربوي . هذا من ناحية ‏ وتواجه أنظمة 
التعليم التربوي من ناحية اخرى مشكلة ازدياد النفقات وضرورة ايجاد الموارد 
اللازمة لتغطيتها ضمن حاجات كثيرة لها أولويات بارزة في قائمة التنمية 
الاقتضادية والاجتناعية اق.جاتب 'ان.من يتم اغدادهم وتشريجهم الى الحياة 
العامة ضمن أنظمة التعليم الحالية يجابهون عند خروجهم الى سوق العمل بعدم 
توفر الفرص الملائمة حيث ان القاعدة الصناعية غير واسعة بما يضمن تشغيل 
هذه الأعداد في بعض الأقطار العربية . فضلا عن قصور القطاع الزراعي لاسباب 
سبق بيانها مع اجتذاب هذه الأيدي أصلا مما سيزيد من الضغط على قطاع 
الخدمات لاستيعاب بعضها . فضلا عما هو عليه من تضخم في هذا الجانب 
مما يؤدي في النهاية ‏ وفي حالة وجود فرص الهجرة - الى زيادة تسرب الأيدي 
العاملة الى خارج الأقطار العربية اما انتقالها داخل الوطن العربي فيعتبر ظاهرة 
صحية في حالة التنسيق في موضوع الهجرة بين القطرين أو الأقطار العربية المعنية 
بهذه الحركة حيث ان تأكيد القطرية والتجزئة حول عملية انتقال العمال داخل 
الوطن العربي مسالة انتقال عناصر انتاج الى قضية هجرة وتغريب , أذ ان عملية 
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الاندماج وقد أضحت هدفا غير واضح ٠‏ وغير موضع سياسة واعية سواء في الدول 
المصدرة او المستقبلة للعمالة بحيث تغلب عليها حقيقة التغريب فلا يشعر المواطن 
المهاجر انه في د ابخل وطنه العربي الكبير وعليه فلم تتعد هجرة اليد العاملة العربية 
مجرد كونها حركة ديمغرافية في سوق العمل بدلا من ان تكون عمليات توطين 
فعلي . 

ح - اذا كانت الفجوة بين العالمين المتقدم والنامي او بين الشمال والجنوب اساسها في 
الوقت الحاضر عامل التكنولوجيا فلا بد ان نشير الى ان اهم المستلزمات الاساسية 
للتطور التكنولوجي هو وجود ( العقول المفكرة ) واقتصاديات الانتاج الواسع 
لكونها عوامل تسهم في تحقيق التوازن السكاني الحالي وتدفع الى التكامل 
الاقتصادي الى جانب التكامل في مناحي الحياة العامة في المجتمع العربي كافة . 
فبالنسبة للاولى . بسبب هجرة العقول التي استفادت منها الدول المتقدمة فان 
الدول العربية تفتقر الى السياسات المشجعة والظروف المواتية على الابقاء على 
ما لديها من الكفاءات كحد أدنى . فضلا عن افتقارها الى الجهود الرامية لاعادة 
بعض هذه الكفاءات من الخارج ويكفي ان نشير الى ان الولايات المتحدة الأمريكية 
اعتمدت في التنمية التكنولوجية على الأعداد الكبيرة من العقول الوافدة اليها من 
الخارج حيث كان عدد المهندسين من حملة الدكتوراه الذين دخلوا سوق العمل 
فيها عام 20١ ( ١5417‏ ) من غير الامريكان ( وكعدد مطلق ١777‏ مهندس من 
مجموع 589١‏ ) . 

أما بالنسبة لاقتصاد الانتاج الواسع ( 60ءناكه:5 11855 ) فلا يمكن لأي قطر 
عربي ان ينفذه وحيدا حتى مصر التي يبلغ عدد سكانها ما يزيد على ٠٠‏ مليون 
نسمة , لأن التقدم في الصناعة في كافة أنواعها واستخدام المكننة والتقنيسات 
الحديثة يحتاج الى سوق" لا يقل تعداد مستهلكيه عن ١6١ ٠٠١‏ مليون 
نسمة" . فضلا عن وجود عامل هام آخر هو مستوى الدخل في المفهوم الاقتصادي 
للسكان الذي له ثقله في تحقيق قيق هذا التقدم . ولعل مما يجب ان يكون موضوع 
تفكير وتأمل موقف الدول العربية من علمائها المتخصصين الذين هم من العقول 
المهاجرة والذين يشعرون في لحظة معينة بالرغبة بالعودة الى الوطن الام اما لأنهم 
وجدوا الابواب موصدة أمامهم في الدول التي هاجروا اليها في مرحلة ما من مراحل 
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تقدمها الاجتماعي او لشعورهم بالحنين والرغبة بخدمة الوطن الذي تركوه في 
مرحلة الشباب الأمر الذي يستدعي وضع سياسة واعية بخصوص التعامل مع 
هذه العقول الخلاقة ومنها بشكل خاص تلك التي عملت لفترات في منظمات دولية 
واكتسبت خبرة عالمية على مستوى عال وتحتاج اليها الأقطار العربية امس الحاجة 
بل ويجب التفكير جديا في جعل هدفنا في هذه السياسة ايضا التفكير في الانتفاع من 
اولئك الذين استقروا في الخارج وكونوا بهذا المعنى قوة ضاغطة لها أهميتها ومن 
الممكن توظيقها بشكل او بآخر لصالح القضية العربية ولنا بهذا الخصوص دلالة 
أكثر من ودج واحد سواء ق الكيرة البهودية اومن الكيرة المنيترة وكدلك م 
النموذج نفسه وهو يتكرر في صورة اخرى بصدد الأقليات اليونانية . 


ثانيا : المتغيرات السياسية وتطور الواقع العراقي : 

أبعاده السياسية حول العناصر التالية : 

١‏ - ان نشوب الحرب العراقية الايرانية نتيجة للعدوان الايراني على العراق 
واستمراريتها بهذه الكثافة والعنف قد اكدت حقائق واضحة وثابتة هى : 

| ان العراق كان وسيبيقى بلدا مستهدفا بصورة دائمية لأسباب كثيرة ومعروفة . 

ب - ان العراق هو مركز استقطاب ثوري ‏ عربي ‏ فهو بقدر ما يمثله ذلك من قوة ومنعة 
لدعاة الوحدة والتضامن العربى كحد آدنى من صور الوحدة العربية : فانه يمثل 
في الوقت ذاته قوة تتزايد مخاطرها وتثيربما تظهره من تحدٍ مخاوف القوى المعادية 
لتؤجهاته القومية الوحدوية مما يزيد وبالضرورة من مضداقنة الفقرة ( 1 ) ويفمل 


كسبب مباشر لها . 
ج - ان أمنه الوطني ‏ القومي سيبقى مهددا دائما بعلودرجة اعتماد اقتصادياته على 
الخارج . 


ان هذه الحقائق تؤكد قناعات مركزية نطرحها أدناه”) : ان العبء الأكبر 
لدوام الصعود في الحرب الذي تحمّله العراق في دفاعه عن ذاته وعن العرب جميعا 
سيبقى قائما مهما حصل من تطورات ايجابية لدعمه على الصعيد العربي ومن هذه 
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القناعة نستنتج اعتيارين : 
١ (‏ ) تحمل العراق لهذا العبء ليس إلا اعترافا فرضه واقع صموده ويأتي 
منسجما مع الوضع الراهن للثورة العربية وكون العراق يمثل موقع الريادة 
)5١(‏ حتمية بناء قاعدة اقتصادية قوية في العراق تكون قادرة .الى أقصى حد 
ممكن في أن تعتمد على ذاتها في دعم مجهوده على الصعيد العسكري 
والتنموي معا . 
" - طبيعة التصادم في اطار المعركة في جوهره تصادم بين ( النوع ) متمثلا في الجانب 
العراقي منها في عمق وحنكة قيادته السياسية والعسكرية وقدرة العراقيين على 
تطويع الأسلحة التقنية المعاصرة في ميدان القتال وبين ( الكم ) الذي يتمثل في 
الواقع الايراني وأساسه في عمقه السكاني . 
في الوقت الذي يمكن التأكيد فيه على ان هذه الفجوة ستبقى دائّما فيصالح 
العراق إلا انه في الأمد القصير توجد بعض الخطورة في امكانية ايران تقليصها 
لصالحها في ضوء ما تلقاه من دعم خارجي هائل لها وفي مقابل هذا يحتاج العراق 
الى وقت أطول لكى يواجه الموقف وبخاصة في الجانب السكاني . 
واذا نظرنا الى البعد القومي في هذا المجال بالذات من أجل ادخال العمق 
السكاني العربى ضمن المعادلة لصالح العراق ولتحقيق الموازنة الستراتيجية 
المطلوبة . يكون استنتاجنا الجوهري , وفي ضوء غياب تلك المساندة العربية 
الفاعلة للعراق بالصورة المطلوبة حيث ان مفهوم قومية المعركة لم يتحول بعد الى 
حقيقة قائمة , ان لا خيار للعراق إلا بجعل الزيادة فيه هدفا ستراتيجيا يحظى 
بالأولوية المطلقة وهو أمر بوشر بتطبيقه والتشجيع لتحقيقه بموجب توجيهات 
السيد الرئيس القائد صدام حسين ويتضافر الجهود الرسمية وغير الرسمية 
ليصبح هدفا مجتمعيا تتبناه كل اسرة عراقية قادرة على الانجاب . 
”" - منذ البداية أدركت القيادة السياسية للحزب والثورة في القطر يعد ثورة ٠١ - ١١1/‏ 
تموز574١‏ حجم وأبعاد المخططات الامبريالية ضد الأقطار العربية عامة والعراق 
بخاصة , وعليه فقد كان القرار السياسي المعتمد ( والمطلوب ) يتجه نحو تهيئة 
كافة الظروف المواتية لتحقيق نهضة شاملة في القطر بزمن قياسي وفي كافة مجالات 
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الحياة وعليه فان حركة التشريع جاءت لتطبق على الواقع توجهات القيادة 
السياسية لاحداث التفيير بكل ما استلزمه ذلك من الغاء لتشريعات قديمة 
وتحديث لبعضها واستحداث البعض الآخر . وعند قيام الحرب العدوانيية على 
العراق , كامتداد للمخططات العدوانية المعروفة لم تكن اسباب استهداف العراق 
كنقطة البدء في محور العدوان بخافية على القيادة السياسية وعلى رأسها السيد 
الرئيس القائد صدام حسين مما عزز بدوره من قوة القرار السياسي المعتمد أصلا 
والذي اعتبر الاستمرار بحركة البناء والتنمية ضرورة مصيرية لا تقل في أهميتها 
عن الاستعداد الدائم لصد العدوان ومجابهته على طول جبهات القتال ٠‏ وعليه 
استمرت حركة التشريع والبناء في كل مناحي الحياة بزخم متسارع واعتبر الجهد 
المبذول في البناء على قدم المساواة مع الجهد المبذول في القتال والدفاع عن الوطن . 

4 - ومن خلال استعراض التحولات الاقتصادية والاجتماعية في القطريمكن القول انه 
على الرغم من الزخم المتسارع في جهود التنمية وما نجم عنها في زيادة للناتج المحلي 
الاجمالي وتكوين رأس المال في كل القطاعات الاقتصادية الرئيسية ( زراعة , 
صناعة , خدمات ) ومع ازدياد حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بالرغم من 
زيادة معدلات النمو السكاني والتي تعتبر من المعدلات العالية مقارنة بأقطار 
العالم . وازدياد معدلات العمالة الى جانب تحقيق الجهد الهائل المبذول في محو 
الامية وتحقيق التعليم الالزامي وفتح مجالات وفرص التعليم بكل مستوياته كذلك 
النمو المتزايد في توفير البنى الارتكازية والاجتماعية الضرورية لعملية التنمية , 
يمكن تشخيص جملة من المعوقات والمشاكل التى حدت من تحقيق معدلات النمو 
المطلوية وكما كان مستهدفا في خطط التنمية القومية : 

| - ان من بديهيات خطط التنمية القومية تقليل الاعتماد على القطاع النفطي والزيادة 
التدريجية في الاهتمام بتطوير قطاعات اخرى اهمها القطاع الزراعي وقطاع 
الصناعات التحويلية , الذي يعتمد بدوره وفي جانب كبير من مستلزمات الانتاجية 
على القطاع الزراعي بخاصة بالنسبة لانتاج السلع الغذائية إلا ان مساهمة 
القطاع الزراعي لم تكن وفق معدلات النمو المستهدفة وهكذا الحال بالنسبة لقطاع 
الصناعات التحويلية ( ما عدا النفط ) مما أدى الى استمرار ارتفاع الاهمية 
النسبية لقطاع النفط وبالتالي استمرار الاعتماد بدرجة كبيرة على ايرادات النفط 
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لتمويل خطط التنمية القومية ولسد حاجة السوق المحلي من السلع الغذائية وغيرها 
ذات المنشأ الزراعي وعلى الرغم من التطور الكبير الذي احرزته الصناعات 
الحربية خلال فترة الحرب وقدرتها على مواكبة وتلبية جانب هام من متطلبات 
الاستعداد العسكري إلا ان هذا التطور لم يرافقه تطور مماثل على صعيد 
الصناعات التحويلية لسد احتياجات السوق المحلية او للتصدير . 

ب - بالرغم من مرور فترة طويلة على تجربة التخطيط في القطر إلا ان أهم ما لاحظته 
الدراسة ان التغيرات البنيوية في توزيع العمالة التي تفرضها عملية التنمية 
لا زالت غير جوهرية فالهياكل القطاعية والمهنية للقوى العاملة لم تتغير لصالح 
عملية التنمية فما يزال العمل الانتاجي يعاني من انخفاض نسبة القوى العاملة 
فيه خاصة نسبة مساهمة الاناث التي يلاحظ تركزها في قطاع الخدمات . 

ج ‏ ان البعد الستراتيجي القومي في العراق بالنسبة للزراعة يتمثل بصورة حقيقية وكاملة 
بشعار ( الزراعة نفط دائْم ) وقد أخذ القطاع الزراعي حيزا متميزا من جهد 
القرانة الشناضسة الطرب والكورة خاضة بعد ثررة تمد ١5‏ لتطويرة يما دن 
من تعديلات على قوانين الاصلاح الزراعي حيث صدر قانون ١١17‏ لسنة 111١‏ 

. ليحل محل قانون ( ٠١‏ ) لسنة ١404‏ ثم جاء قانون ( 5١‏ ) لسنة 111/0 لمعالجة 
الاصلاح الزراعي في منطقة الحكم الذاتي ٠‏ وقد أسفر تطبيق هذه القوانين عن 
نتائج ايجابية كثيرة!» منها التقليص من الحد الأعلى لمساحة الأرض الزراعية 
مما أدى الى توفير المزيد من الأراضي لتوزيعها على المنتفعين واعيد تصنيف 
الأراضي الى ( خمسة عشر ) صنفا روعي فيها عدة عوامل مهمة منها الاقتصادي 
الأمثل لحجم الحيازات الموزعة وخصوبة الأزض والقرب او البعد عن الاماكن 
الحضرية وطريقة الري وما شابه . والغي مبدا التعويض عن الأراضي المستولى 
عليها والتي تزيد عن الحد الاعلى المقرر قانونا مع الأخذ بمبدأ توزيع الأراضي على 
المستفيدين دون بدل كذلك التركيز على التوسع في انشاء التعاونيات الزراعية لاجل 
وضع الاطار الاداري المناسب لتنظيم الفلاحين لشؤونهم تعاونيا ٠‏ أما بالنسبة 
لعلاقات الانتاج فقد وضع القانونان الجديدان الاطر التنظيمية للعلاقة بين 
الاطراف المعذية في العمليات الزراعية خاصة بالنسبة للاراضي التي تنشأ عليها 
حقوق لأكثر من طرف واحد وكمثال على ما أحرزته تطبيقات الاصلاح الزراعي 
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بعد الثورة من تقدم في مجال تحقيق عدالة اكثر في توزيع الاراضي الزراعية تبين ان 
مساهمة الاراضي الزراعية بآلاف الدونمات كانت لا تزيد عن 7١14‏ الف دونم 
حتى نهاية ١939‏ أصبحت في عام ١584‏ ( ل/ا5617 ) الف دوتم . أما عدد 
المستفيدين فقد ارتفع من 5711517 الى 71720٠٠‏ للفترة ذاتها وانخفض متوسط 
مساحة التوزيع بالدونم من 48 الى ١١‏ دونما» . 
إلا انه بالرغم من كل التقدم المحرز في تحقيق الثورة الزراعية قان ما تم 
تحقيقه في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي منها لم يتماش مع التقدم الكبير 
المحرز عل الصعيد القانوني السياسي لها حيث ان عدم حدوث درجة التطور 
المطلوية والمقروضة اقتصاديا واجتماعيا أدى الى ضعف التوازن بين ما هو مقدم 
فن:خدمات في الريق مقارتة با هومتوف ل ل 'الخضزمنها كان بشكل او باخ ر عامل 
دفع من الريف الى الحضر باتجاه هجرة العامل البشري للبحث عن مورد رزق 
افضل ووشائل رقافية اكير ق المي + وفكدا ققد احدث تفط التدمية تاثيرة 
الحتمي في تنمية العامل البشري الذي تركز في الحضر رغم وجود التوجهات 
الايجابية بزيادة الحوافز نحوهجرة العامل البشري الى المدن ومن خلال محاولات 
مستمرة لخلق تجمعات صناعية خارج حدود المناطق الحضرية وتوفيرما يمكن من 
مسكزماك الحاة القنرورية من خدمات فيها :+ 
رمن الضرووي ان ذؤكد انه لم تحدك ل التاروة تنمية حقيفية ف قطن ها 
( من خلال تتبع مجريات التطور في الدول المتقدمة على الأقل ) ٠‏ قبل ان تتوفرلها 
مستلزمات الثورة الزراعية كشرط ضروري واساسي للتنمية ومن البديهي ان هذا 
القول يسري على الدول التي ند تتمتع أصلا باقتصاد يعتمد على القطاع الزراعي 
كقطاع حيوي في التنمية الاقتصادية فيه . أن التأكيد على أهمية الزراعة في القطر 
تأتي لعدة عوامل أساسية هي : 
١ (‏ ) ان القيمة المضافة في القطاع الزراعي يفترض ان تكون اعلى منها في اي 
قطاع آخر بخاصة وان كل عسظزمات الاتتاج موجودة وحتق :فق حالة 
الاعتماد على المكننة بنسبة مرتفعة قياسا الى الأيدى العاملة في الانتاج ‏ فان 
امكانية انتاج المكائن الحديثة المطلوبة قائمة وممكنة في القطر ولا تحتاج الى 
حد أدنى من مستلزمات الانتاج بشكل مواد أولية تسهم في انتاج هذه 
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المكائن . 
(؟ ) ان العراق وبما متوفر لديه من اراض زراعية وامكانات مادية وبشرية 

يمكنه ان يصبح مظلة للخليج العربى بحيث يضمن على الأقل الحد الأدنى 

من مستلزمات الامن الغذائي للمنطقة كلها . 
نتيجة لزيادة ايرادات النفط بسبب تأميم شركات النفط العاملة في العراق وارتفاع 
أسعار النفط في الأسواق الدولية بعد عام ١47/7‏ بشكل ازدادت فيه مخصصات 
خطط التنمية حيث ان /26٠‏ من ايرادات النفط كانت تخصص للمناهمج 
الاستثمارية مما أدى الى زيادة حجم الاستثمارات بمعدلات عالية جدا فاقت 
الطاقة الاستيعابية للاقتصاد وكان هذا متوقعا بخاصة وان الاقتصاد العراقي 
الذي حقق معدلا عاليا في الانتاج بلغ 7/2١.‏ سنويا خلال الفترة ١5917١‏ 1917/7 
( بدون النفط الخام ) وكان يمكن ان يحقق نتائج أفضل في بعض القطاعات 
الرئيسية بخاصة الزراعة والصناعة إلا ان ذلك لم يحدث لاسباب منها ما يعزى 
الى النقص في الأيدي العاملة الفنية ومنها نتيجة تعطل جانب من الطاقة الانتاجية 
في كثير من المؤسسات الصناعية في القطاعين الاشتراكي والخاص مما أدى الى 
عدم قدرة الاقتصاد العراقي على سد احتياجات الطلب المتزايد على السلع 
الانتاجية والاستهلاكية فظهرت الاختناقات والضغوط التضخمية ومن الاختناقات 
المهمة النقص في تسهيلات الاستيراد ( الموانىء ٠‏ الطرق .. الخ )0 ونتيجة لذلك 
كان من الطبيعي الاعتماد على استيراد كثير من السلع ومستلزمات الانتاج لمواجهة 
الطلب الاستهلاكي والصناعي بخاصة وان ايرادات النفط وما تمثله من عوائد 
نفطية بالعملة الصدمبة جعلت هذا الخيار متاحا وعليه دابت سياسة الاستيراد في 
العراق الى الاتجاه نحو سد جزء كبير من فجوة الطلب المحلي انطلاقا من مبدأ 
( تقدير الحاجة المحلية ) سواء من السلع الاستهلاكية او الانتاجية إلا انه رغم 
ذلك لم تتمكن الاستيرادات العراقية من سد هذه الفجوة كليا لأسياب تتعلق بتعدد 
وتطور الأنماط الاستهلاكية خاصة في النصف الثاني من السبعينات وظهور نمط 
استهلاكي تبذيري على صعيد الاستهلاك الخاص اضافة الى تزايد حجم الانفاق 
الحكومي ومعدلات الاستخدام والعمالة في القطاع الاشتراكي دون اعطاء اهتمام 
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كاف لدراسات الجدوى وربط التكاليف بالناتج الفعلي وأثرها على ربحية المشروع 
مما زاد من حجم الطلب على المتاح من السلع والخدمات دون ان يصاحب ذلك 
زيادة موازية في معدلات الانتاج والمعروض من السلع والخدمات . لذا فان 
الضغوط التضخمية في الاقتصاد العراقي تفاقمت وكانت متأتية من قناتين الاولى 
من التجارة الخارجية ( التضخم المستورد ) والثانية تتعلق بتركيب العرض 
والطلب المحليين من جهة وعلاقتهما من ناحية ثانية بالتجارة الخارجية . 

ه ‏ ان ازدياد الانفاق على التعليم واعطاء فرص متكافئة للمراة والرجل في زيادة 
نصيبهم منه أدى الى ارتفاع ملحوظ في نسبة الاناث في المستويات التعليمية 
المختلقة إلا ان ما خرجت به الدراسة هو عدم حدوث تغيرات كيفية في نسب الاناث 
في جائب المهن الاساسية والتي تعتبر زيادة نسبة عمالة النساء فيها وهو جوهري 
يعكس دور وكفاءة عملية التعليم في التقريب بين أهداف التنمية كالمهن التشريعية 
والرؤساء الاداريين . 

و - على الرغم من التقدم المحسوس في الجانب الصحي لتوفير العلاج اللازم 
والمستشفيات والمراكز الصحية فما تزال هناك حاجة ماسة لزيادة ( الكوادر 
الوسطى ) من الفنيين المساعدين لسد احتياجات المؤسسات الصحية في القطاع 
الاشتراكي والخاص على حد سواء . كما ان هناك حاجة واضحة لتحسين نوعية 
الخدمات المتاحة من وقائية وعلاجية واذا كان هناك نوع من العلاقة بين نوعية 
الخدمات المقدمة وما ذكر آنفا من النقص في الكوادر المطلوية في الاطر الوسطى 
نظرا لشدة الزخم الموجودة وصعوية توقير الخدمات بالعناية اللازمة عند زيادة 
أعداد المرضى عن الحد المقبول , إلا ان ذلك بدوره يؤكد ضرورة التركيز على النوع 
الى جانب الكم عند اعداد المصادر المطلوية لاهمية الموضوع . 

ز - هناك نقص ملموس في عدد الوحدات السكنية المتاحة للاسر والأفراد على مستوى 
الريف والحضر وهذا النقص في الفرص مع زيادة الطلب أدى بدوره الى ارتفاع 
أسعار الوحدات السكنية مقارنة بدخول الأفراد سواء المعروض منها للايجار او 
التمليك وعلى الرغم من كل ما بذلته الدولة من جهود لتوزيع الأراضي بأسعار 
مناسية على المواطنين وبناء الوحدات السكنية بأسعار معقولة الى حد ما إلا ان 
هذه الأزمة ما زالت تتزايد بشكل مستمر كما ان الوحدات السكنية المتاحة في 
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الريف فضلا عن أنها أقل مما هومتاح في المدن إلا ان كثيرا منها يخلومن الشروط 
الصحية الأساسية كوجود المرافق الصحية ومياه الشرب النقية وهذا النقص له 
آثاره الخطيرة أيضا على الجوانب الصحية لما يسببه من تلوث في البيئة وانتشار 
الأمراض خاصة بين الأطفال . 

ح - هناك نقص في الخدمات الأساسية اللازمة ( كبنى ارتكازية ) لتشجيع قطاع 
التشييد والبناء والاسكان فامدادات المياه والكهرباء ما تزال بعيدة عن متناول 
كثير من القرى وحتى في المناطق الحضرية في الاطراف المترامية من المدينة اضافة 
الى الطرق وامدادات تصريف المياه مما يحد من التوسع في البناء والتشييد 
والاسكان لسد الاحتياجات القائمة . يصاحب ذلك شحة في بعض المواد 
الضرورية للبناء ومستلزماته وما يرافق ذلك من الاعتماد على الطرق التقليدية في 
استخدام نفس أنواع المواد اللازمة والافتقار الى تطور أنواع جديدة تتناسب مع 
امكانيات دخول المواطنين وتعتمد على المواد الأولية المتاحة محليا للانتاج . 


ثالثا : المراة والتعامل السياسي في الوطن العربي : 
مقدعة : 

ان الفارق الواضح في مدى ما تحرزه المرأة من تقدم في أوضاعها على صعيد 
قطر ما مقارنة بأقطار اخرى سيكون مبعثه دون شك الارادة السياسية القادرة والراغية 
في تغير أوضاع المرأة وتقليص الفجوة التي تفصل بينها وبين وضع الرجل وصولا الى 
وضع افضل لكليهما في مجتمعات أكثر رخاء واستقرارا . وفي هذا الصدد نشير الى 
ما أورده السكرتير العام للامم المتحدة في تقريره الى المؤتمر العالمي للمرآة عام 519/6 
بأن هناك مجموعة من المعوقات الأساسية التي تم تحديدها من قيل الحكومات في 
اجاباتها على الاستبيان وكان أكثرها تكرارا تلك التي لها علاقة ( بالتوجهات ) والتي 
ترتكز على صورة المراة التي هي في الغالب دون منزلة الرجل وهذه التوجهات في نظر 
الحكومات تؤدي الى اضفاء ( الشرعية ) على خضوع المرأة والابقاء على دورها 
التقليدي المحدد على أساس الجنس وكما هو شائًع في كثير من المجتمعات بحيث يرتبط 
دور المرأة وباستمرار بالحياة الخاصة ودور الرجل بالحياة العامة . 
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أما المعوق الأساسي الثاني , فيرتكز على وظيفة الانجاب للمرأة وما يترتب عليها 
من احتياجات أساسية ( اجازة حمل وامومة وخدمات رعاية الأطفال ..... الخ ) 
مما يسبب المضايقات في مجال العمل بخاصة لأربابه ويحد من تقدم المرأة في المجالات, 
المدنية والسياسية ففي حين تقوم النساء بوظيفتهن الاجتماعية الخطيرة وهي انجاب 
الأجيال القادمة من المواطنين والعاملين يجابهن بالتمييز ضدهن في مجالات مجتمعية 
اخرى مثل التعليم والعمالة . 

أما المعوق الاساسي الثالث . فكان النقص في البيانات المتاحة عن النساء 
وامكانياتهن حيث ان البيانات الاحصائية الموجودة غالبا ليست على أساس الجنس 
هما لا يوفر لواضضع السياسة الادارية الالمام الكامل بحجم اسهام المرأة في التنمية 
الاجتماعية والاقتصادية ومدى الارتباط بين أدوارهن وبين القضايا المحلية والقومية 
والاقتصادية وكان المعوق الأساسي الأخير موضوع الموارد المتاحة من مادية وانسانية 
وان ما يحدث من تخفيض الانفاق بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة في قطر ما يوؤثر 
على ما هو مخصص للخدمات المقدمة للأفراد وبخاصة النساء اللواتى يحتجن الى 
خدمات اجتماعية متعددة لتمكنهن من الاستمرار بالعمل وايجاد حالة توازن بين مهامهن 
دآخل وخارج المتزل هل خدماف الحهتاتات والرئاض والقذاع الجاهن ...الخ !من 
ناحية فضلا عن انه يؤدي الى تفييض أعداد من العاملين وتكون النساء أول من يضحي 
بهن في سوق العمل . 

والى جانب المعوقات الأساسية هناك ما أسماه السكرتير العام ( بالمحددات 
العملية ) منها ما يشمل بعض الصفات الشخصية للنساء كانخفاض مستوى ثقافتهن 
بشكل عام وهي حقيقة تعود الى فرص التعليم غير المتكافئة » كذلك العبء المزدوج على 
المرأة في ادارتها لشؤون المنزل والانجاب فضلا عن عملها خارج المنزل وهذه الحقيقة 
تجعل الالتزامات الثقافية والالتزام الكامل بالعمل المأجور والاسهام في العمل السياسي 
اكثر صعوية للمرأة منه للرجل فضلا عن قلة خبرة النساء عموما ومحدودية مواردهن 
وانخفاض مستوى مهاراتهن مقارنة بالرجل ٠‏ وهناك محددات عملية اخرى منها ان 
مناهج التعليم فيما عدا الدول ذات الاقتصاد المركزي مصنفة حسب الجنس , اما 
الوظائف فهي بدورها مصنفة تقليديا وبصورة أعمق على هذا الأساس في كثير من دول 
العالم . كذلك فان المرأة التي تخرج من العمل لفترة معينة للاهتمام بمهامها الاسرية 
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تجد صعوبة في العودة الى العمل وحتى ان عادت تبقى في مواقع أقل من الرجل الذي 
يسبقها في الخبرة المتراكمة وبهذا تبقى في مواقع أدنى سواء في المؤسسات الرسمية أو 
الأحزاب او المنظمات غير الحكومية فتشكل العدد الأكبر في القاعدة والأقل في مواقع 
اتخاذ القرار . 

واختتم السكرتير العام تقريره في الفقرة ( 14 ) منه مؤكدا ان وجود الارادة 
السياسية الوطنية للحكومات لتحسين وضع المرأة يساعد كثيرا في ازالة المعوقات 
الاساسية والمحددات العملية واذا كانت السياسة العامة لا تستطيع ان تغير وحدها 
القيم الراسخة بما في ذلك المتحيزة منها في وقت قصير إلا انه يمكنها ان تعمل وباستمرار 
تجاه هذا الهدف ويجب ان تقوم بذلك اذا كانت حقا تسعى لتحقيق ذلك . 

من كل ما تقدم ومن هذا المنطلق نستطيع ان نركز حول النواحي التالية : 

أهم النتائج التي استطاعت دراستنا إن تبلور حولها أبعاد التطور : 


١‏ - ان احتواء دساتير قطر ما على نصوص تشير الى مساواة المرأة والرجل لن يكفي 
وحده اطلاقا لتحقيق تغيير حقيقي ايجابي في وضع المرأة ما لم يكن ذلك مرتبطا 
بتغيير في التوجهات التي تحكم نظرة القيادة السياسية فيه الى المراة بحيث تتغير 
النظرة التقليدية جذريا لتحل محلها نظرة انسانية مبنية على أساس تكافؤ المراة 
والرجل وتساويها معه في الحقوق الانسانية ( مع وجود فوارق ثانوية تنجم عن 
الاختلاف , وهي في طبيعة الوظائف الاجتماعية وأدوارها في مجال رعاية الاسرة ) 
وهي لا تؤثر اطلاقا على مبدا التكافؤ في الفرص الذي هو الاساس الذي تقوم عليه 
المبادىء الانسانية المستمدة من التعاليم والرسالات السماوية . 

؟" ‏ هناك تفاوت كبيربين الأقطار العربية في مجال تطوير وضع المرأة ومدى اندماجها في 
الحياة العامة ..يفكن ملاحظتها بتطليل العناين في'النسي 3ق مؤشرين: النتانسين 
هما نسبة مشاركة الاناث في القوى العاملة الوطنية في مختلف مجالات العمل 
ونسبة مشاركة الاناث مقارنة بالذكور في مستويات التعليم المختلفة الى جانب 
ارتفاع مستوى الامية للاناث بشكل يفوق حتى النسب الموجودة في بلاد نامية أقل 
تقدما في افريقيا . 

؟ - حتى في الأحوال التي تحقق فيها بعض الأقطار العربية نسبا مرتفعة نسبيا 
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لمشاركة الاناث في مستويات التعلوم المختلفة ( قطر , السعودية , الامارات , 
البحرين ) تبقى نسبة مشاركة الاناث في القوى العاملة متردية جدا مما يعنى انه 
مع اتاحة فرص التعليم للاناث إلا ان هذا الحق لم يصاحبه التطور الطبيعى 
المتوقع في استثمار ما حصلت عليه الاناث من ثقافة ومعرفة لخدمة مجتمعاتهن. 
ص حل الحواتي د ل الخو لقال ل لقطارقن و لدعا جين بمجالات التنمية 
المتعددة في الوقت الذي ما تزال فيه هذه الأقطار تعتمد في سد احتياجاتها من 
القوى العاملة على العمالة الوافدة . 

هناك درجة عالية من التركيز على عمالة المراة في القطاع الزراعي وقطاع الخدمات 
مع انخفاض مستوى اسهامها في القطاع الصناعي . وبالرغم من وجود الحاجة 
الفعلية الى خدمات أيدي عاملة متزايدة في هذا القطاع في كثير من الأقطار العربية 
يكم سد تشية كبيرة منها بالأيدى العاملة الؤافدة امع كل ما 'يترتن عن ذلك من 
استمرار تسرب الخبرة الى الخارج وزيادة التحويلات الخارجية فضلا عن الآثار 
الاجتماعية الكثيرة التى تنجم عن وجود العمالة الاجنبية بالذات في الآقطار 
ال اد 

يعاني قطاع الزراعة التي تتركز فيها عمالة المراة من تدني الانتاجية وعدم 
الاستغلال الأمثل لما هو متاح من مكننة فضلا عن تناقص في الاهمية التسبية في 
اسهام هذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي في الأقطار العربية الزراعية على الرغم 
من الدور الحيوي الذي ينبغي ان يقوم به هذا القطاع في سد الاحتياجات اكتزايدة 
في الأقطار العربية الزراعية من الموارد الغذائية وممنتلزمات الاتقاج اكزراعية 
وعلاقة هذا الدور المباشر بموضوع الأمن الغذائي فيها . 

يستوعب قطاع الخدمات نسبة عالية من العمالة النسوية علما انه يعاني في كثير 
من الأقطار العربية من تضخم في العمالة وتدنَّ في مستوى الخدمات ما يزال 
يستوعب أعدادا كبيرة من الأيدي العاملة من الذكور من وطنية ووافدة . 


- هناك انخقاض واضع في مساهمة الاناث في الحياة السياسية وفي مواقع اتخاذ 


القرار في الوظائف العامة وبالذات مقارنة بالذكور مع وجود درجة عالية من التركيز 
للعمالة النسوية في مجالات العمل التي تحتاج حدا أدنى من الخبرة والمهارة والتي 
هي بعيدة في كثير من الأحوال عن مواقع اتخاذ القرار . 


لا - 


رابعا : خبرة المرأة في التطور السياسي في النموذج العراقي : 


اذاكانت الحرب قد خلقت شعورا جماعيا لدى العراقيين ( ذكورا كانوا أم اناثا ) 
بالتحدي فاستطاعوا ان يثبتوا منذ نشوبها وطوال سنوات استمرارها قدرتهم على 
الصمود والمطاولة ٠‏ فانها قد شكلت بالنسبة للمرأة العراقية تحديا مضاعفا لكونها 
وللمرة الاولى في تاريخها تواجه تجربة مصيرية من هذا النوع وضعتها في موقع المسؤولية 
سواء من خلال عملها » وفي أحوال كثيرة مهام رعاية الاسرة وادارة شؤونها أم في 
الاستمرار بعملية البناء ودعم واسناد وتعزيز الجبهة الداخلية في أثناء انشغال الرجل 
بشؤون الدفاع عن الأارض والكرامة وهكذا أصبحت قضيتها على ( محك ) الاختبار 
العملي وبقدر صعوية هذا ( الامتحان ) المصيري يمكن ان نقيّمٍ استعداد المرأة 
العراقية وقدرتها على النجاح فيه . وتبدو هذه الحقيقة واضحة لو تابعنا النتائج التي 
رصتدكها دواستنا بالتفهسيل : 

١‏ - خلال تتبع مشاركة المرأة في الحياة السياسية نجد انها نجحت والى حد كبير في 
دخول معترك هذه الحياة بالرغم من ان تجربتها في هذا المجال لما تزل في حداثتها 
واستطاعت في هذه الفترة القصيرة ان تصل الى مواقع قيادية في بعض المؤسسات 
السياسية سواء ما كان منها على صعيد المجالس الوطنية او المنظمات الحزبية 
والجماهيرية نتيجة لاسهامها الكبير والمؤثر والفاعل على مستوى القاعدة والذي 
يعكس مدى رغبتها وقدرتها على أداء المسؤوليات التي تترتب على التمتع بالحقوق 
السياسية إلا ان حركة القوى العاملة للاناث بشكل عام لم تسجل التقدم المطلوب 
في المهن الاشرافية ومهن مدير عام ومدير وهي المواقع القيادية المتقدمة في مجالات 
الحياة العامة الاخرى حتى بعد انسحاب أعداد كبيرة من الرجال الى جبهات 
القتال من مختلف المواقع . 

 "‏ أوضحت الدراسة ان القيادة السياسية لثورة /ا١  "١‏ تموز في العراق تؤمن ان 
تقدم المرأة اجتماعيا واقتصاديا يسير في خط مواز للتقدم الشامل في القطر وعليه 
فقد استبعدت اسلوب التمثيل الرمزي الاسترضائي للمرأة في المراكز السياسية 
العليا كما هو متبع في أقطار اخرى ولأن زيادة اسهام المرأة في مواقع اتخاذ القرار 
ليس عملية اقتصادية او اجتماعية فحسب بقدر ما هي جزء أساسي من متطلبات 
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تنمية العنصر البشري بما فيه الجانب المعنوي والنفسي للمرأة بما تعكس مدى 
التطور النوعي الذي أحرزته في القطر إلا أننا نلاحظ انه بالرغم من الاهتمام الكبير 
من لدن القيادة السياسية في الجوانب الاجتماعية والتشريعية والاقتصادية' 
الخاصة بالمرأة إلا ان الاهتمام بالجانب المعنوي لم يزل على المستوى النظري دون 
ان يأخذ أبعاده المتكاملة الى الواقع العملي وبما يعكس أبعاد التغييرات النوعية 
التي مارستها المرأة خلال فترة ما بعد الثورة . 

كان انفراد المرأة بوجود اتحاد جماهيري خاص بها , ذا أشر بالغ في تعميق 
تجريتها في الحياة السياسية والمجتمعية على حد سواء بخاصة وان المشاركة في 
نشاطاته لم تقتصر على فمّة معينة من النساء بل الشرائح كافة من مختلف الفئات 
وحتى ممن لم تفسح لهن الظروف مجال المشاركة في العمل او التعليم اوكانت هذه 
المشاركة محدودة بفترات قصيرة فضلا عن شمولية نشاطه وتنوعها في كافة 
المجالات وعلى مختلف المستويات مما أتاح لتنظيم المراة مجالا واسعا للتأثير في 
المجتمع وفي مجرى الأحداث والتحولات فيه . 

ومن خلال تتبع تعديلات قانون الأحوال الشخصية فقد وجدنا : 

١‏ ان القانون قد كفل للمراة حرية الاختيار والتصرف وساهم في وضع حد 
للاعراف ذات الصلة بالعلاقات العشائرية والقبلية منها ( النهوة ) و ( زواج 
الكصاص ) والتي تشكل استلابا لحرية الفرد ذكرا كان ام انثى . كما ان 
التشريع اعتبر وحدة الاسرة هدفا حيويا . فتضمن نصوصا قانونية بمثابة 


. عقويات ازاء الطلاق التعسفى مما نتج عنه يروز ظاهرة ايجابية جديدة تتحجسد 3 
عفوي ندج عنه يرور تجاددة جدي قٍِ 


لجوء الرجل لاستخدام حق التفريق بدلا من استخدام حقه في الطلاق وهذا طبعا 
وسع من دور القضاء واجهزته في البحث الاجتماعي كطرف مساعد في حث 
الزوعن خل. معالكة المتباكل الفاضة بيتهنا وتتسيرهها مخطوزة ما هم عن 
الطلاق وتبعاته ودقعهم الى تفهم أسباب الخلاف وسبل معالجته والى تغليب العقل 
وتجاوز الانفعال في قضية حياتية هامة تشكل جوهر الأمن الاجتماعي ٠‏ ان سلامة 
التشريع وحكمته قد أدت الى الحد من اتساع ظاهرة الطلاق في العراق والتي 
اصبحت تفتك في المجتمعات الاخرى رغم ان التشريع العراقي قد توسع في اسباب 
الضرر التي تبيح لأحد الزوجين طلب التفريق إلا انه في الوقت نفسه توسع في 
562- 


فَرَضْن العقوياك للتخيلولة دون الالتباء اليه يشهولة : 

- ” كما وجدنا ان التشريع العراقي قد اهتم بتنظيم حقوق الام المطلقة والأرملة 
( الحاضنة لأولادها ) فقد كفل لها الحق في حضانة أطفالها حتى في حالة زواجها 
من أجنبي عن الأطفال بعد ان كان مثل هذا الزواج يسقط عنها شروط الحاضنة . 

؛ - © وبالرغم مما !وجده القانون من ضمانات اجتماعية واقتصادية للمطلقة طلاقا 
تعسفيا إلا ان هذا الأمر ما يزال بحاجة الى عناية تشريعية أكثر ومن بين ذلك 
تحديد ثلاث سنوات فقط سكن الزوج المطلقة في دار الزوجية والزامها بعد ذلك 
بدفع ايجار المثل للزوج مالك الدار دون ان يحدد العلاقة ما بين مبلغ الايجار 
ومبلغ النفقة الذي تفرضه ال محكمة للأولاد الذين هم في حضانتها مما يؤدي الى 
ارهاق الام الحاضنة بتكاليف الحياة المتصاعدة . 

5 - 4 من جانب آخر فان التشريع لم يزل غير متجاوب بدرجة كافية مع الأوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية المستجدة نتيجة للتحولات التي شهدها العراق ومنها 
اشكراك الزوجة في الأنفاق عل الاسرة مما تجنيه من مدخولات نتيجة اشتفالها 
دون ان تترتب لها عن ذلك أي حقوق في حالة الطلاق أووفاة الزوج إلاما تستحقه 
من ارث من أموال الزوج أو حقوق تثبت لها بموجب عقد الزواج ٠‏ 

د :8 كما تبين لنا أنه بالرعم من ان الدستور والقوانين السارية قل:تضنت عل ميدا 
استقلال الذمة المالية للزوجة إلا ان بعض القرارات والتعليمات تشكل تعارضا مع 
هذا المبدا والتي تتعلق بتنظيم ما تمنحه الدولة من تسهيلات لمواطنيها . كقطع 
الأراضي » وقرض العقاري وغيرها . في ذات الوقت لم يعالج المشرع ما يكفل 
للمراة حقوقها في ذلك في حالة الطلاق او وفاة الزوج ؛ وانما تدخل ضمن حقوقه 
التخاضة يهنا نكال تركلا فشر يها احديد 1 + 

؛ ‏ فيما يتعلق باسهامها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية فهناك ترّايد ملحوظ في 
نسبة مشاركتها في مجالي التعليم والعمل على حد سواء كما بدا واضحا من تتبع 

النسب في المجالين المذكورين مما يؤْشر وجود ترابط بين هذين العاملين الأساسيين 
فيما يتعلق بزيادة مساهمة المرأة في الحياة العامة للفترة التي تغظيها بيلتات 
الجداول الاحصائية . 

1 هناك تقدم ملموس في مجال محو الامية الالزامي للكبار والتعليم الابتدائي 


251+ 2 


الاتؤانى كع هله اتشفاط كت ل مجان سحن الابة الاتهذية بالدزيحة الأرل 
للاثاث من سن (/112-5 ) سنة وما بين 20-01 ) سفة إلى جاتتك نا يدل 
من جهود لمحو الامية الحضارية في الجوانب الثقافية العامة من خلال المنامج 
الدراسية المعتمدة في صفوف محو الامية للكبار ( مرحلتي الأساس والتكميل ) 
وكذلك و هتامح الدرانيلة الانتداكية مغ ويون تقير راض فى العسور المطلوية لور 
المرأة في هذه المناهج وبما يختلف اختلافا بينا عن الصورة التقليدية المتعارف 
عليها والتي تكرسها لدورها في الانجاب ورعاية الاسرة فقط . 
هناك توجه واضح من قبل المؤسسات طالبة التشغيل ومن قبل النساء الراغبات في 
العمل نحو زيادة الانتاج في المجال الانتاجي في مؤسسات القطاع الاشتراكي 
والمختلط بشكل خاص مما سيؤثر دون شك على هيكلية عمالة النساء في القطاعات 
الرئيسة الثلاث حيث يتوقع ان يؤدي تحول العمالة الى المجالات الانتاجية الى 
اتخفاض التضخم الحالي في مجال الخدمات : 
مع تزايد مشاركة المراة في العمل الزراعي فانه يؤكد الواقع العملي ان النساء هن 
المكون الرئيسي والحقيقي في كل مراحل العمل . ويكاد ينحصردور الرجال اوينعدم 
في بعض الأحيان لأسباب منها تاريخية معروفة ومنها معاصرة وكهجرة الرجال 
للمدن التى شهدتها العشرون عاما المنصرمة وتطوع الرجال في القوات المسلحة 
والشرطة او شمولهم للخدمة الالزامية" . 

إلا ان نظام توزيع أراضي الاصلاح الزراعي على الفلاحين حصر حق المرأة 
في التعاقد في حالة كونها أرملة أو مطلقة , فحرم المراة المتزوجة من هذا الحق اذ 
دمجت مع الزوج في اطار الاسرة وخص الزوج بحق التعاقد. . مما كرس داخل : 
العائلة علاقات تنتمي في جوهرها الى العلاقات الاقطاعية التي سادت مرحلة ماقبل 
الكزوة :آذ خل الزوج يظل تطنيق الاطتلاع الدراععي ينمل الستركال :3 أظل تيتقاغ 
الاقطاع اومحل الاقطاعي ( اُلآك الغائبون ) في حالة غياب الزوج عن الاسرة , 
اذ نجد في الواقع الميداني ان الزوجة تضطر لغرض انجاز معاملات ادارة الأرض 
وما يتطلبه ذلك للحصول على توكيل الزوج . وتبقى رغم كل ما تيذله من عناء 
وما تحققه من عائد اقتصادي تابعة اقتصاديا للزوج الذي يستاثر بالمردود المالي 
باعتياره المألك لحق استثمار الأرض . بينما نجد ان قانون تأجير أراضي الاصلاح 
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الزراعى القائضة عن حاجة الفلاحين للشركات الزراعية العراقية والعربية او 
للآفزادا" قدانعا منص كن متسجما مع القواتين الاققصادية لاخر فلم ينطو 
على آي تمييز ضد المرأة بل عاملها كشخص مستقل . والضرر هنا ظل قائما بحق 
المراة الفلاحة المفرغة للعمل الزراعي والذي أدى الى عرقلة أحداث القيمة 
الاجتماعية والاقتصادية المرجوة في الريف مما يقتضي بالضرورة اعادة النظر في 
النظم السائدة في توزيع الأراضي على الفلاحين بما يكفل حق المرآة الريفية بالفرص 
المتساوية مع الرجل اسوة بما تتمتع به المرأة الحضرية من حقوق . 

من خلال تتبع تزايد مشاركة المرأة في التعليم والعمل مقارنة بكشير من الأقطار 
العربية يمكن القول ان دور الارادة السياسية ‏ وهي العامل الأساسي في احداث 
التغيير والتطوير وازالة المعوقات التي تعترض ذلك - في العراق كان حيويا وأساسيا 
في تحقيق درجة التطور الحالية في وضع المراة في كل الاصعدة التي تم استعراضها 
بخاصة وانّ.هدة الأرادة لع تكم ترجمتها عل صعيد توفي الفرص المتكافثة وازالة 
آثار التمايز في المعاملة بخاصة على صعيد التشريعات , وانما في توفير الظروف 
اللواقة لمعنية: اعذاد عجر من الشاء من مخف التسراكع الاحتجاعية 
والاقتصادية من تحقيق درجة مغقولة مَنْ التوازن بين مهامهن داخل وخارج المنزل 
الى جانب توفيردرجة من تنظيم حركة خروج ودخول المرأة الى ميدان العمل بدرجة 
مطلوية من المرونة وذلك لتمكيتها من التفرغ خلال فترات معينة من حياتها لانجاب 
ورعاية الاسرة وادارة شؤون المنزل ٠‏ بخاصة وان الاتجاب أصيح يشكل مهمة 
وطنية قومية أمام المراة والاسرة توازي أهمية دورها خارج المنزل في المشاركة في 
الحياة العامة بكل مجالاتها . 


٠‏ - هناك رغية متزايدة لدى كثيرمن الاناث وبخاصة المتزوجات منهن في سن الانجاب 


ممن لديهن مهام اسرية كثيرة قد تمنعهن من الدوام الكامل » بالتوجه نحومجالات 
العمل التي يكون الدوام فيها مرنا أو جرَئيا في القطاع الاشتراكى ( التعليم مثلا ) 
والقطاع التعاوني ( الاسر المنتجة ) والقطاع الخاص ( بساعات عمل جزئية ) 
وهذا يدل على رغبة المرأة بالعمل لأسباب عديدة منها تحقيق دخل اضافي , الشعور 
يأن العمل اصببع جزها انتاسامن حناتها #غيرئرة لأثنات الذااخ ع الح 
لو كان لديها مهام اسرية تضطرها للتفرغ لانجازها وبالرغم من كل الصعويات 
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التي تعترض عملها وما تتحمله نتيجة لذلك من أعباء اضافية وجهد كبير في تحقيق 
التوازن بين الدورين المزدوجين . 

لاقل الزغع من وحوة فكاك كفرة مق الأناةه والذكور ممق لديو ستضم من الرقك 
للقيام بعمل جزئي في اي قطاع اقتصادي بالرغم من مهامهم الأساسية التي 
يتفرغون لها ( مهام اسرية , دراسة , وجود عوق جسمي يمنع مزاولة العمل 
لساعات طويلة من النهار ) فأن أنظمة العمل المعمول بها حاليا يخاصة في القطاعين 
الاشتراكي والمختلط والى حد ما في القطاع الخاص لم تتطور بشكل يمكنها من 
استيعاب طاقات هذه الفئات في مجالات عمل انتاجية او خدمية وفي كثير من 
الأحوال يفسر العمل الجزئي بأنه عمل بنصف الوقت . بنصف الأجر » وهو تفسير 
لا يشجع فئات العمالة التي تبحث عن هذا النوع من الأعمال بالاستمرار فيها اذ 
ان الاسلوب العملي هو ربط عدد ساعات العمل بالانتاجية ( كما ونوعا ) ويعني 
ذلك ضرورة اعتماد المؤسسات الانتاجية خاصة والخدمية كل ما كان ذلك ممكنا 
انظمة اجور وسياسات عمل مبنية على أساس قياس الانتاجية بدقة وبأساليب 
غلمية يما يمكن من احتسبان الأجور النقيقية الشجفة عل وحول الفثات المعنية 
مق قوة العمل قاعتجالات: العمل الطلوبة مؤضنوعة البنطت مخ تحقيق مستؤيات 
الانتاجية والريحية المطلوية”" . 

؟١‏ - من خلال دور الاتحاد العام لنساء العراق في تطوير وضع المرأة وزجها في عملية 
التنمية وتجربته في هذا المجال تتواجد لدى قيادته بيانات كافية عن أهم المعوقات 
التي تحد من اسهام المرأة في التنمية وتحقيق التوازن المطلوب في دورها المزدوج 
يرفع بشأنها مقترحات وبدائل للجهات الرسمية المعنية تتم دراستها والايعاز 
بتطبيق كل ما من شأنه احداث التغيير المطلوب باتجاه تحسين وضع المرأة 
والاسرة والمجتمع سواء بتعديل تشريعات قائمة او استحداث جديد منها ( أو 
تعديل سياشات واحترادات مفيتة )»وقد أضب: دون الاتخاد :قو هذا لمجال 
استكارنا كَوَسْسَنَاتَ الدؤلة ق'قضنانا المرأة بسكن خناضن وباعتباره حتظمنة 
جماهيرية فان دوره وبسبب طبيعة العمل فيه أصبح ذا فاعلية أكبر كالية تسهم في 
التخطيط والتنفدذ والمتابعة في كل ما له صلة بالمرأة ويلاحظ ان تقرير السكرتير 
العام للامم المتحدة قد أكد على أهمية وجود الآليات المناسبة التي تتابع اعتماد 
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تطبيق ستراتيجيات تطوير وضع المرأة قطريا وفي المرحلة الراهنة هناك جوانبٍ 
محددة في قضية المراة شخصتها قيادة الاتحاد ينيغي التنويه عنها في ادناه 
للأهمية . 

دالا نكال قضية العىء» لمزدوج لمهام المراة وأهمية تحقيق التوازن في الدورين 
الوطنيين القوميين اللذين تقوم بهما في الانجاب وتربية الأطفال وادارة شؤون 
المنزل من ناحية , والعمل في مجالات الحياة العامة من ناحية اخرى موضوعا 
صعبا يواجه معوقات قانونية ومعوقات ادارية وذلك على صعيد التطبيق العملي 
مما يؤثر على تحقيق التوازن بين الدورين لفئات كبيرة من النساء . 


-؟ أن سياسات التشغيل المعتمدة في القطر وكما هو الحال في الأقطار العربية وفي 


1١ 


1١ 


معظم دول العالم وباعتبارها كانت موضوعة لاستيعاب الأيدي العاملة الذكورية . 
أو نسبا قليلة ني الماضي القريب من الاناث اللواتي أصبحت نسب مشاركتهن في 
العمل تتزايد باضطراد , هي أكثر مناسبة للذكور منها للاناث وعليه فان ما ادخل 
عليها من تغييرات على صعيد القطر وان كان قد أعطى مفعوله في تحقيق زيادة 
اسهام المرأة في العمل إلا آن التحليل العام لموضوع المراة ودراسة الخطط العامة 
وخطط القوى العاملة أظهر عدم توفر او غياب ستراتيجية خاصة بالتوزيع القطاعي 
والمهني للأيدي العاملة النسوية وذلك ضمن الستراتيجية العامة وان عدم توفر 
ستراتيجية خاصة بالمرأة يجعل من الصعب جدا تحديد موقعها تحديدا علميا 
ودقيقا في المستقبل ‏ واتجاهات تشغيلها وأهمية مساهمتها الاقتصادية صعبة 
جدا خاصة في ظروف ما بعد الحرب 


” ان التحليل العلمى الدقيق للبيانات الاحصائية المتوفرة عن القوى العاملة ككل 


واللزاة تضنوزة شاف يعس ال 

د" ١‏ وجود نقص كيير في البيانات الاحصائية ية الواجب توفرها والني تساعد في 
تحديد علمي ودقيق ق لنسب مساهمة المرأة في الاقتصاد الكلي وعلى المستوى 
القطاعي والمستوى المهني ويتمثل ذلك في غياب بيانات احصائية عن القوى العاملة 
في القطاع الخاص  .‏ ' 


” - ” عدم توفر قاعدة للبيانات الاحصائية تصلح لأغراض اللمقارنة التاريخية 


حيث تبين ان مفاهيم القوى العاملة التي استند عليها تعداد عام 191/7 تختلف 


ع5 


١؟‎ 


1١؟‎ 


1١؟‎ 


تمأما عن المفاهيم التي استندت عليها عملية مسح العاملين في القطاع الاشتراكي 
والمختلط عام ١984‏ والأعوام اللاحقة . 

- 4 انطلاقا مما سبق ذكره في فقرة ( ؟ ) فان اهمية الدور المزدوج الذي تقوم به 
المرأة ٠‏ وعلى الرغم من التفهم الكامل الذي يستحوذه من لدن القيادة السياسية 
للحزب والثورة وبخاصة من قبل السيد الرئيس القائد صدام حسين ( حفظه الله ) 
إلا انه وعلى مستويات أدنى من المستويات الادارية في مؤسسات القطاع 
الاشتراكي والمختلط على وجه التحديد يحتاج الى مزيد من التفهم والاستيعاب 
باعتبار مهمة المرأة المجتمعية في الانجاب وتربية الأطفال هي مهمة تشكل استثمارا 
للمستقبل في تهيئة الجيل القوي الصحيح جسما وعقلا للبناء والتقدم ٠‏ وعليه فهو 
جانب اساس من عملها الذي تقدمه لخدمة المجتمع وبالتالي لا يجوز ان ينشأ عنه 
تناقض في المفهوم والتطبيق مع عملها خارج المنزل فكلاهما ضروري ومطلوب ٠‏ 
وعلى الاجهزة المعنية ان تحقق من خلال ما تتبعه من سياسات ادارية وتنظيمية 
هذا التوافق بينهما لكونها الجهة الأكثر علاقة بالموضوع باعتبارها المستفيد الأول 
من جهود المزاة وطاقاتها في العمل . 

© تؤثر مهام المرأة المزدوجة كثيرا من نسبة النساء اللواتي يتمكن من الوصول 
الى مواقع اتخاذ القرار . اذ ان مهامهن الحياتية المنزلية تشغلهن لفترة ليست 
قصيرة ومهما بذلن من جهد للتوفيق بينها وبين أعمالهن من الاستمرار في عملهن 
الوظيفي بالدرجة نفسها من المواظبة مقارنة بالرجل كما يوّثر الانقطاع عن العمل 
لفترات طالت ام قصرت على فرص اكتساب الخبرة والتقدم في السلك الوظيفي الى 
مواقع أعلى مما يؤثر بالتالي وبشكل أكيد على نسبة عدد النساء اللواتي يتمكنّ من 
تخطي كل مصاعب التوفيق في العمل المزدوج للوصول الى مواقع متقدمة وهو أمر 
ليس سهلا ان تحققه قلة من النساء ممن يكون طموحهن استثنائيا وقدرتهن على 
تحمل الاعباء المزدوجة الكثيرة عالية بشكل متميز . 

5 ما .تزال استفادة المرأة من مجالات التدريب المتاحة سواء منها ما ينفعها في 
ادارة مهام حياتها المنزلية او يساعدها في أيجاد فرص عمل أفضل لها خاصة 
فيما يتعلق بالمرأة خارج نطاق التحصيل الدراسي فضلا عن ذلك فان اعتماد 
سياسة التدريب أثناء العمل للاناث ( او الذكور ) دون ان تكون لدى أي منهم 


17562 سه 


خبرة سابقة يؤدي وبالضرورة الى ضياع كبير في الموارد والوقت والجهد يزداد كلما 
ارتفعت درجة المهارة المطلوية : 


التوصيات 
أو[ على المستوى العربي : 


١ت‏ يعتبر اعتماد البعد القومي في أية ستراتيجية للتنمية تطرح على الصعيد القطري 
أمرا جوهريا لما يوفره لها من بدائل متاحة وامكانات أوسع للتطبيق وضمانا أكيدا 
لعساية مفهوم الامن القرمي وسرهنا أكببر للتجاح لا يفكق: تحقيقها :اق ظل 
ستراتيجية قطرية محدودة وييقى لدور التنسيق بين هذه الستراتيجيات في كل قطر 
المصالح القطرية التي وان تعددت في المجرى إلا ان مصبها واحد في البعد 
القومي : 

0 أهمية وضوح الأهداف بالتسية لأي استراتيجية معتمدة قطريا وعرييا لضمان 
نجاحها حيث ان الابقاء على صيغة العموميات دون تحديد الأبعاد والتوجهات 
والآليات المطلوبة بشكل واضح لا يمكن ان يتقل التنميات الى صيغة العمل الجاد 
الاجراءات الواقعية والعملية ‏ كذلك يسهم في انشاء الآليات اللازمة للتطبيق 
والمتابعة . 

" - يعتبرتوفر الارادة السياسية الراغبة في احداث التغيير والقادرة على احداثه في كل 
قطر عربي شرطا لازما لتحقيق التحولات الاقتصادية - الاجتماعية الايجابية في 
الوطن العربي . 

* - ان تدارك الفجوة الكبيرة الموجودة حاليا بين العالم المتقدم والوطن العربي والتي 
يزيد :قي تفشيقها ذلك التطوى العلمى والتكتولوجي الوائل الذي يتجهم 'يخصوصية 
العالم المتقدم أمر تفرضه حتمية التطور الحضاري الذي أصبح يهدد كافة دول 
العالم النامي في استمرار وجودها في عالم المستقبل ولا يمكن ان تواجه دولة عربية 


-35غ#8 ب 


واحدة مهما بلغت امكاناتها ومواردها المادية والبشرية هذا التحدي مما يؤكد 
أهمية التكامل العربي . 

ه ‏ امتلاك ناصية موجبات التقدم الثقافي والعلمي والتكنولوجي وربطها ربطا محكما 
بعقيدتنا وتراثنا وتاريخنا هي من المهمات الاساسية التي تواجه دولنا"" وهذها 
المهمة ليست من مهمات العلماء والباحثين فحسب بل من الواجبات الرسمية لقادة 
الدول الذين ينبغي ان يقروا بآهميتها وان يوفروا مستلزماتها ومناخها كما ينيغي 
بوعي عميق ومثابرة » وعندئذ يتمكن الباحثون والعلماء من المساعدة بعد تحديد 
الاتجاهات الأساسية مع تأبيد حاجتنا لذلك في اطار كل دولة على حدة ضمن 
ظروفنا وامكاناتنا وفي اطار التفاعل العربي والعمل العربي تحقيقا للفائدة الأشمل 
وضمانا للتوازن في متطلبات الأمن القومي . 

1 - ضرورة اعادة النظر في التشريعات التي توحد الحياة المجتمعية بصورة عامة 
وما لها علاقة مباشرة بتطوير وضع المرأة بشكل خاص ٠‏ من أجل اتخاذ خطوات 
جادة في تهيئة الظروف المواتية التى تمكن المرأة من تحقيق مساهمة فاعلة في 
الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في أقطارها وبما يؤدي الى تطوير 
واقعها ؤواقع مجتمعاتها : 

٠‏ - ضرورة اعتماد الآليات المناسبة لمتابعة تطبيق السياسات والاجراءات الكفيلة 
بتطوير مكانة المرأة في المجتمع واشراك المرأة فيها عل كافة المستويات وبنسب 
مشاركة مرتفعة فيها . ش 

4 - السعى من أجل تمكين المرأة من المساهمة في كافة المواقع ذات الصلة بمهام 
التخطيط والاشراف والمتابعة اضافة الى التنفيذ في كل ما له علاقة بسياسات 
التنمية الهادفة الى تطوير الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع ككل وللمرأة 
على وجه الخصوص . 

4 - اعتماد تجربة العراق الغنية في تطوير وضع المراة ومكانتها قي المجتمع كتجرية 
تاجحة متميزة جديرة بالدراسة والتخليل بكل تفاصيلها لكي تسهم :+ الى جانب 
ما هو متوفر حاليا من خبرات وتجارب كل قطر عربي , في اعطاء الجهات العليا 
المعنية صورة شاملة وواضحة للمقاهيم والوسائل والبدائل التي يمكن اعتمادها في 
أي قطر عربي لاستكمال ما بداوا به من جهد سابق في تطوير مكانة المرأة باختصان 


ا 


الجهد والوقت والموارد الى حدها الأدنى . 

٠‏ - العمل على دعم المنظمات الجماهيرية النسوية الممثلة للمرأة في الأقطار العربية من 
ناحية , والتاكد على أهمية دور الاتحاد النسائي العربي العام المظلة الشاملة التي 
توحد جهود المنظمات النسوية في الأقطار العربية , والتي تضطلع بدور هام في 
مجال تبادل الخبرات بين هذه المنظمات ٠‏ وتطوير كوادرها وتوضيح مجالات 
النشاط الأساسية التي يمكن تضمينها في البرامج السنوية لهذه المنظمات للوصول 
الى هدف تطوين وضع المرأة العربية في هذه الأقطار . فضلا عما يمكن ان يحققه في 
اغناء خبرة المنظمات النسوية الوطنية من خلال علاقاته واتصالاته بالمنظمات 
النسوية الوطنية في أقطار العالم والمنظمات النسوية الدولية وغيرها من المنظمات 
الدولية التي تعنى في جانب من نشاطاتها بتطوير وضع المرأة . 


ثأنيا ‏ على المستوى القطري : 
(١‏ على صعيد الحياة العامة : 


أ - استمرار التاكيد عل أهمية البعد القومي في الستراتيجيات القطرية والتنسيق مع 
الأقطار العربية لتحقيق خطوات جادة على طريق التكامل الاقتصادي بدءا بتحديد 
أولويات المجالات باعتماد مؤشر عمق تأثيرها في دعم الأمن القومي للأقطار العربية 
العنية بتتسيق الجهوة :.. 

ب - العمل على توسيع قاعدة الاقتصاد العراقي وتنويع الانتاج المحلي , بالاستفادة من 
الخبرة المتميزة التي أحرزها قطاع الصناعات الحربية خلال فترة الحرب ومن أجل 
تقليل الاعتماد على عوائد النفط كمصدر أساس في تمويل التنمية . 

جب متابعة الاهتمام يتحقيق التنفية الريقية التكاملة والمتوازنة مع سياعتات التثمية في 
الحضيرمن اجل'زيادة الاسنتقادة من الساسات المتبعة يتليل الهجزة من الرتف 
ودعم القطاع الزراعي وتمكينه من تحقيق معدلات النمى المطلوبة ضمانا لمتطلبات 
الامن الغذائي من جهة وتعزيزا للقطاع الصناعي من جهة ثانية الى جانب الآثار 
الايجابية التي ستنجم عن خفض حجم الاستيرادات من السلع الفذائية 
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ومستلزمات الانتاج الزراعية وامكانية زيادة الصادرات المحلية الزراعية . 

د - التأكيد على أهمية تنمية الموارد البشرية وتحقيق حالة من التوازن الأفضل في 
تأمين مختلف الحاجات المعنوية والمادية للمواطنين ذكورا واناثا نظرا لحيوية الدور 
الذي يلعبه العامل البشري في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بخاصة وانه 
هدفها وغايتها . 

ه ‏ اعطاء الاهمية لدراسات الجدوى والربحية في الانفاق والاستثمار , ولا يعني 
التركيز على دراسات الجدوى الاقتصادية اهمال جوانب اخرى في حياة الانسان » 
الانسان والمجتمع . اذ قد تنشىء الدولة مشاريعها ذات جدوى اجتماعية تحدد 
أهدافها القيادة السياسية ولا يمكن ان تعامل في حساب الأرباح والخسائر معاملة 
المشاريع المقامة على اسس الجدوى الاقتصادية فقط"" . 

و - الاهتمام بالنظرة الشمولية والابتعاد عن الاجتزاء في التخطيط الاقتصادي 
الاجتماعي حيث ان التفكير الستراتيجي الاقتصادي يقتضي حساب ما يتحقق من 
أرباح وخسائر في المشاريع ليس على أساس مقردات الربح والخسائر المادية بل على 
أساس المحصلة الاجمالية التي من شأنها ان تؤدي الى نقل كل الفروع والأجزاء 
الى أمام وعليه فان التصرف الاقتصادي الصحيح ليس مجرد توزيع أموال 
وتخصيصها لمشاريع بل التصرف في الجزء على مساحة الكل والتصرف في الكل 
بما لا ينسينا خصوصيات الأجزاء والأبواب وحاجاتها وضروراتها9" . 

ز - ان ترشيد الانفاق عل الصعيد الحكومي ينبغي أن يصاحبه ترشيد للاستهلاك على 
صعيد الأفراد باتباع أساليب تربوية وتعبوية فضلا عن السياسات المالية 
والاقتصادية والسعرية التي توجه الاستهلاك نحو الأساسيات بعقلانية وتحدّ من 
الاستهلاك التبذيري . وتشجع على الادخار والاستثمار في مجالات تعزز البناء 
الاقتصادي والاجتماعي في القطر . 

ح - ضرورة ربط مخرجات التعليم بكافة مراحله باحتياجات التنمية القومية من أجل 
توظيف الاستثمارات المتاحة في مجال التعليم توظيفا صحيحا من ناحية » ومن 
ناحية اخرى لسد متطلبات القطاعات الرئيسية في الاقتصاد العراقي من مهارات 
علمية وفنية ومهنية . 

ط - التأكيد على دور القطاع الخاص والقطاع التعاوني وتشجيعهما للدخول في 


-:5ظ١6ه‎ 


المشاريع الأساسية في حياة الأفراد . والتي قد يشكل زيادة الانفاق فيها من جانب 
القطاع الاشتراكي جملة أعباء لا مبرر لها في ظل ظروف التهيئة المستمرة لدرء 
العدوان وتحقيق متطلبات التنمية الأساسية مع ضرورة وضع الضوابط 
والاجراءات التي تنظم عمل هذين القطاعين وتؤمن مصالحهما دون الاضرار 
بمصلحة المستهلك: . 

ي - نظرا لأهمية البيانات الاحصائية في دراسات المرأة ٠‏ وذلك من حيث توفرها 
وشمولها ودقتها توصي الدراسة بضرورة انشاء قاعدة معلومات عن العرض 
والطلب من القوى العاملة ككل والمرأة على وجه الخصوص تكون ذات جانبين : 

. جانب تاريخي يشمل الفترة قبل الحرب‎ )١( 
جانب مستقببي يشمل الفترة بعد اندلاع الحرب وحتى عام‎ )١( 
5 ( "٠ 5 1 ) 
آخذين بنظر الاعتبار مسألة مهمة . وهي انشاء قاعدة للمعلومات اساسها‎ 
توحيد المفاهيم والمدلولات الخاصة بالقوى العاملة فقد بينت الدراسة أثناء التحليل‎ 
العلمي للبيانات ان هذه البيانات المنشورة تعتمد على مفاهيم للقوى العاملة تختلف‎ 
بين عملية مسح واخرى أو بين تعداد وآخر مما يتطلب انشاء قاعدة تاريخية‎ 
. للبيانات تستند الى مفاهيم موحدة‎ 
ينبغي ان يوسع بنك المعلومات‎ ٠ أما في جانب نقص البيانات وعدم توفرها‎ 
. الوظيفي في الجهاز المركزي للاحصاء نطاق بياناته لتشمل القطاع الخاص ايضا‎ 


: على صعيد تطوير وضع المرأة‎  "' 

أ ضرورة استيعاب توجهات القيادة السياسية ومفهومها لأهمية الدور المزدوج 
للمراة لدى إعداد خطط التنمية السنوية وفي ستراتيجيات التخطيط بعيدة الأجل 
لكي تتم ترجمتها الى خطط فرعية وبرامج عمل في كافة القطاعات الاقتصادية وعلى 
جميع المستويات وسواء كانت اليرامج معدة للتنفيذ من قيل القطاع الاشتراكي او 
المختلط ام انها مهيأة للتنفيذ من قبل القطاع التعاوني والخاص . 

ب - زيادة مشاركة المرأة في المواقع التي تمكنها من الاسهام في التخطيط لعملية التغيير 
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والتطوير لمركزها في المجتمع وفي كل مراحل التنفيذ باعتبارها العنصر الأكثر قدرة 
على تحسس وادراك حاجات المرأة ومتطلبات“الوصول الى الغايات المستهدفة . 

ج - ان أهم مبدأ يستند عليه تخطيط القؤى العاملة هو مبدأ الشمولية ولاستكمال هذا 
المبدا توصي الدراسة بضرورة تحديد ستراتيجية للقوى العاملة النسوية آخذة 
بنظر الاعتبار بديلين ٠‏ الأول استمرار الحرب والبديل الثاني لظروف ما بعد 
الحرب بشكل يضمن عدم الإضرار بنسب مساهمة المرأة في حالة العمالة الطبيعية 
وعودة الرجل الى موقعه في العمل . أي ان تعالج الستراتيجية البطالة النسوية 
المتوقعة في ظل ظروف ما بعد الحرب . 

د - ضرورة اعادة النظر جذريا في كثير من السياسات الاقتصادية والاجتماعية 
المتصلة بالمرأة آخذين بنظر الاعتبار دورها المزدوج واعتماد المرونة في تطبيقها 
بما ينسجم مع احتياجات توظيف النساء بالاستفادة من طاقات المرأة في جهود 
التنمية مع التأكيد على اعتماد التشريعات التي تحقق الحد الأدنى من التناسب 
المطلوب بين ما تبذله من جهد وما تتمتع به من مكتسبات مشروعة . 

ه - التأكيد على ضرورة قيام المستويات الادارية المعنية في المؤفسسات الرسمية وغير 
الرسمية على تطبيق توجيهات القيادة السياسية فيما يتعلق بأهمية الدور المزدوج 
للمراة كسياسات عمل في هذه المؤفسسات ووضع الاجراءات والنظم الكفيلة 
بتسهيل تشغيل العنصر النسوي وتأمين متطلباته الضرورية انسجاما مع تزايد 
حاجة الكثير من المؤسسات الوطنية الى الأيدي العاملة النسوية وبخاصة في العمل 
الانتاجي باعتبارها احتياطي العمل البديل للعمالة الوافدة والذي لم تتم الاستفادة 
منه بعد بالوجه المطلوب . 

و - بسبب طبيعة الدور المزدوج للمرأة ؛ وفي ظل تزايد الحاجة الى الاستفادة من 
طاقاتها في مجال التنمية ومن خلال توفر تجارب كثيرة لدول متقدمة ونامية في 
توظيف المرأة . هناك حاجة ماسة الى اعتماد أساليب عمل مرنة ثبت نجاحها في 
أقطار عديدة اعتمدتها , تتشابه ظروف عمل المرأة فيها مع الظروف السائدة في 
القطر , ومنها اسلوب العمل الجزئي واسلوب العمل المرن مع تسهيل خروج المرأة 
ودخولها الى سوق العمل عندما تستدعي الحاجة الانقطاع عن العمل لتأدية مهامها 
الاسرية في الانجاب وتربية الأطفال . وبالرغم مما يحتاجه اتباع أساليب العمل 


-1ا- 


الجديدة من ضرورة اعادة النظر في اجراءات العمل السابقة ونظمه واجراء 
دراسات جدوى وتجارب عملية قبل الشروع باعتماد أي منها . وما قد ينطوي 
عليه ذلك من مهام واعباء اضافية على المستويات الادارية المشرفة على تطبيقها 
فضلا عن الكلفة المالية والوقت والجهد المستثمر في ذلك . فان اعتماد هذه 
الأساليب الجديدة سيحقق في الأجل الطويل وعلى صعيد المنشأة المعنية والمجتمع 
ككل فوائد كبيرة تبرركل الجهد والوقت والموارد المستثمرة في التجارب المعتمدة من 
أجل تطبيقها . 

ز- حيث ان خروج المرأة من العمل لفترات معينة من اجل القيام بمهام اسرية 
ضرورية في تأدية دورها الوطني المطلوب منها بالانجاب ورعاية الأطفال ورعاية 
شؤون الاسرة , ينبغي أن يتم اعتماد سياسات عمل من قبل كافة المؤسسات 
المعنية بيتشغيل المرأة . تضمن توفير الفرص الضرورية لاعادة تأهيلها لممارسة 
عملها والتقدم في سلم العمل الوظيفي , وبما يعوض عن فترة انقطاعها ويمكنها 
من الوصول الى مواقع عمل افضل اذ انه من غير المعقول ان تفقد المرأة حقها 
المشروع في فرص التقدم الوظيفي لكونها اضطرت الى الانقطاع عنه لتأدية مهمة 
وطنية اساسية اخرى مطلوبة منها . 

ح - ان للارادة السياسية والقرار السياسي دورا كبيرا في تغيير الانماط السائدة وما 
كان موقع المرأة في مراكز اتخاذ القرار ما يزال دون مستوى الطموح , عليه ترى 
استحداث تقليد اداري جديد يحد من مسألة ابعاد المراة عن مراكز اتخاذ القرار . 

ان احتلال المراة لمراكر قيادية أمر يتناسب مع توجهات القيادة السياسية 
في عملية التنمية ومع الزيادات الحاصلة في مساهمة المرأة في العمل كذلك مع 
الادوار المهمة التي تمارسها المراة في ظل الظروف الموضوعية ويعبر بشكل وآخر 
عن جوهر التغييرات التنموية وان أدوار المرأة في التنمية لم تعد مجرد شعار بقدر 
ما هى حقيقة فاعلة معبر عنها واقعيا فضلا عن أبعادها النفسية والمعنوية على عمل 
المراة ٠‏ وعليه ينبغي السعي من أجل رفع نسبة مساهمة المرأة في مواقع اتخاذ 
القرار في بعض الوزارات وتحدد هذه النسبة في ضوء معايير محددة أهمها : 


-22ا؟:- 


) ان لا يقل العمر الوظيفي عن ١7‏ سنة . 
) الشهادة والدرجة العلمية . 
) النشرات والبحوث والتقارير المقدمة . 
) الدرجة الوظيفية واللغات التي تجيدها . 
) ان تجتاز دورة تدريبية في مجال التدريب القيادي . 
) حجم القوى العاملة النسوية في تلك الوزارة او المؤسسة . 
أما الوزارات التي يمكن من الناحية العملية ان تكون رائدة في هذا المجال 
فهي : 
وزارة المالية , وزارة التجارة ٠‏ وزارة الصناعة والمعادن ٠‏ وزارة 
التخطيط . وزارة التربية . 
ولترجمة هذا المبد! الى واقع عملي تدعو الدراسة الى الصيخ التالية : 
)١(‏ استحداث قرار سياسي . 
١ (‏ ) تشكيل لجنة من الجهات العليا يمثل فيها الاتحاد العام لنساء العراق , 
تتولى مهمة تنفيذ القرار بشكل موضوعي بعيد عن المؤثرات الذاتية داخل 
الادارات العليا للوزارات أعلاه . 
( * ) ان يطبق منهج اداري جديد وذلك بأن يترك أمر الترشيح الى مواقع اتخاذ 
القرار الى المرأة ذاتها بعد ان تتوفر فيها المعايير المحددة من قبل اللجنة . 
( 4 ) ان يشمل تحريك المرأة الى مواقع اتخاذ القرار الوظائف الشاغرة والمواقع 
الادارية المستحدثة فضلا عن المواقع التي يكون قد عمل بها الاداري فترة 
زمنية طويلة مما يتطلب ادخال عناصرتمتلك القدرة والرغبة في التحديث وفقا 
للمتطتيات المعاصرة . 
دان التدزين هئ احد العوامل الاساشية 'ق كية المتضير التشوع وتطورة:» 
واضنيخ اغتماد» ضترورة ملحة اق ختنوء القلروف الخالية للقطن .وق ضوء أعداف 
التثمية'فقد حقلت طروك اليرت امريد من الاستفادة من الختهرر السو 
ولتحقيق هذا الهدف لا بد من زيادة الاهتمام بعملية التدريب باعتبارها عملية 
ايصال وصقل المهارات التي يحتاجها القطر للنهوض بأهدافه . ويما ان فرص 
التدريب المتاحة للمرأة ما زالت محدودة واتجاهاتها المستقبلية غير واضحة المعالم 


- ”377- 


توصي الدراسة بما يلي : 

١(‏ ) اعداد خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لتدريب القوى العاملة وان 
تحصص في جوانيها ستراتيجية للتدريب النسوي يتم وضعها في ضوء 
الاتجاهات المستقبلية المتوقعة لعمل المرأة . 

005 التسية المراة خارح سوق العمل توضي الناراسشة بهدرورة تتشنيط مرك 
التدريب وذلك بانشاء مراكز تدريبية يكون ضمن برامجها مساعدة المرأة على 
الدخول الى القطاع الخاص كربة عمل آخذين بنظر الاعتبار التوجهات 
'الجديدة للقيادة السياسية في تشجيع حركة الاستخدام الذاتي واستثمار 
رؤوس الأموال في مشاريع اقتصادية ويمكن اعطاء مهمة انشاء هذه المراك 
الى القطاع الخاص وضمن حركة تنشيط عامة . 

( ” ) حيث ان زج المراة للمشاركة في الثورة الحضارية التي بدا القطر يشهد 
بوادرها أصبح التدريب على تكنولوجيا المعلومات ضرورة ملحة وذلك في مجال 
استخدام الحاسب الآلي والأجهزة المؤتمتة . فقد وجد ان هذا النوع من 
العمل قد اجتذب المرأة في العديد من الدول لكونه أكثر ملاءمة مع طبيعتها 
وظروفها , بهذا الصدد توصي الدراسة العمل على تشجيع المرأة للاقدام على 
هذا النوع من التدريب وفق تصور ان العمل على تكنولوجيا المعلومات هي 
مهنة المستقبل ويعتبر التوسع في نشر مراكز التدريب الخاصة بذلك عاملا 
محفزا ومؤشرا على آفاق التشغيل خلال المستقبل القريب ٠‏ ويمكن ان يترك 
للقطاع الخاص ان يضطع بانشاء هذه المراكز . 

ي - ان تنشيط مشاركة المرأة في القطاع الخاص يتطلب توفر الاسس العلمية التى 
تدعم استمرار مثل هذا التوجيه وذلك لمعالجة نقص الخبرة أو عدم كفايتها 
للاضطلاع بمثل هذه المهام » عليه ترى الدراسة تشجيع انشاء مكاتب استشارية 
تساعد المرأة على وضع المشاريع ودراسة جدواها الاقتصادية لضمان استمرار 
نجاحها في سوق العمل الحر . 

ك - ضرورة التأكيد على تعزيز مفهوم عمل المرأة بالمعنى الواسع سواء كان داخل 
المنزل أو خارجه من أجل تعميق النظرة لطبيعة دورها المزدوج وبما يؤدي الى 
التفكير بوضع نظم عمل مرنة جديدة على نطاق العمل في كافة المؤسسات المعنية 
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تفيل المزاة مع التاكيد آيقنا عق آهمية اعتماك البرامج التريسوية والثقافية 
والتأهيلية والتدريبية من قبل المؤسسات المعنية في القطر من أجل اعدادها للقيام 
بمهامها المردوجة بشكل أكفأ . 

ل - نظرا لأهمية دراسات المرأة على الصعيد القطري والقومي ونظرا لما يعانيه القطر 
من قصور في هذا الجائب توصي الدراسة بانشاء مركز قومي لدراسات المراة يرتيط 
باحدى الكليات ذات العلاقة بالموضوع تكون مهامه اعداد البحوث والدراسات 
المتعلقة بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والنفسية للمرأة اولا وان 
يساهم في اعداد وتخريج متخصصين في موضوع المراة ممن هم في مستوى التعليم 
الجامعي . 

م - فيما يتعلق بالمرأة الريفية بشكل خاص . ومن أجل ضمان حقوق متساوية للمرأة 
بخاصة المفرغة للعمل الزراعي وبالنسبة لحق استثمار الاراضي , ينبغي اعادة 
النظر في نظام توزيع اراضي الاصلاح الزراعي من أجل تعديل النصوص الخاصة 
بهذا الحق لكي لا تحرم المرأة المتزوجة من حقها اسوة بالرجل ولضمان تصرفاتها 
الاقتصادية كشخص مستقل له كيانه الخاص ٠‏ نظرا لما لهذا الحق من أثر ايجابى 
كبير في اعادة تحديد العلاقات الاجتماعية بين المرأة والرجل وتطوير مكانتها 
الاجتماعية والاقتصادية تبعا لذلك . 

ن - السعي لزيادة اندماج المرأة في عملية التنمية الريفية المتكاملة ومن خلال ايجاد 
المؤسسات المجتمعية التي تعتمد مبدا التعاون الذاتي على مستوى القرى معززة 
بصني متطورة عفدن اتدماج اكراة الريقنة فرها مشت فعان: .: 

س - دراسة القانون رقم ا لسنة ١9/47‏ والذي منح المرأة المطلقة الحق في سكنى 
الدار التي يمتلكها الزوج لمدة ' سنوات فقط بدون بدل , بعدها تدفع ايجار المثل 
دون ان يحدد التشريع أي علاقة ما بين قيمة الايجار وبين ما يدفعه الزوج من 
نفقة للمرأة المطلقة أو لأولادها وبما يكفل ايجاد هذا الربط . 

ع - توصي الدراسة بضرورة ايجاد معالجة لحقوق المراة الناجمة عن مشاركتها في 
الانفاق على الاسرة بما يكفل تثبيت تلك الحقوق في حالة الطلاق او وفاة الزوج . 

ف - السعي من أجل تطوير قانون الرعاية الاجتماعية لكي يتضمن أنظمة مرنة تأخذ 
بنظر الاعتبار فئة ربات البيوت ممن لم يسبق لهن الخروج لسوق العمل بسبب 
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انشغالهن المستمر بتأدية مهام حياتهن الاسرية واللواتي يحتجن الى مورد مادي 
بعد بلوغهم سنا معينة اما لفترة محددة لحين تأهيلهن بشكل يمكنهن من الدخول 
الى سوق العمل او لفترات أطول في حالة عدم قدرتهن على العمل الذي يمكن ان 
يكفل لهن موردا يسد حاجاتهن الحياتية بالحد الأدنى . 
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اللزاة مواكل الشراكم والفكات الاجشاعية : وتحكن قاض :ريات النيؤف فى 
المهام المجتمعية بما يدعم دورها في تطوير مجتمعها ويمكنها من تطوير امكانياتها 
وقدراتها في اتخاذ القرار في كافة الامور التي تهمها وتهم اسرتها ومجتمعها فضلا 
عما يكظه ذلك من مفارسة يمتراظية لا غنى .هنها في اعداد الراة وتويكتهنا 
لممارسة دورها السياسي والاجتماعي . 


- التأكيد على دور المنظمات الجماهيرية وبخاصة الاتحاد العام لنساء العراق في كل 


ما يبذله من جهود ويقدمه من نشاطات في التوعية والتعبئة من أجل تعزيز قدرات 
المرأة وتوعيتها بأهمية دورها في تعزيز واسناد الجبهة الداخلية من خلال تأدية 
مهامها الاسرية والمجتمعية بالشكل المطلوب اذ أنها تترجم في ذلك مدى حرصها 
على مكتسباتها من الفرص المتاحة لها والتي جعلتها في مستوى التكافؤ والمساواة 
مع الرجل سواء على الصعيد التشريعي او التطبيق . 

ل اعطاء دور مقتيز للأعلام الهادقة الى حعييرما شقن من مقافتع قذيمة تؤكن الجنانا 
عل كرية اراق الحجع والاستهادة من الفرص"التاحة لها نارق الاوارها 
كاملة في الحياة العامة وينطبق هذا بالدرجة الاولى على الريف ووضع المرأة فيه 
حيث ما زالت بما تحيطها من ظروف اجتماعية واقتصادية , بحاجة الى بذل جهود 
أكبر واعتماد أساليب أكثر مرونة اتطويرها تتناسب مع طبيعة الحياة في الريف 
وما تسوده من مفاهيم وقيم وتزداد أهمية وجوب اعتماد الجهد المتميز للتطوير عند 
تتبع ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في القطاع الزراعي والحاجة الماسة الى زيادة 
اسهامه في الناتج المحلي الاجمالي . 

ا كتروزة الْتِشسقّ نا بين المنظمات' الجماهيرية ب >الاتحاد العام لتستاء العراق - 
وكافة المؤسسات الرسمية المعنية في جانب من نشاطها بالمرأة في القطر والمنظمات 
الجماقيرية او المؤيبسات الرسمية التي تعتى بشؤون المراة في الاقظان اأعربية 


د كلا؟ - 


فيما بينها فضلا عن أهمية الاستفادة من الخيرة العالمية في هذا المجال واعتمادها 
في التطوير المستمر لواقع المرأة العراقية . 


الفوامش 

١‏ د. عبدالدايم . عبدالله : التربية وتنمية الموارد البشرية العربية . ورقة مقدمة الى ندوة تنمية 
الموارد البشرية في الوطن العربي . الكويت ( تشرين الثاني//14417 ) . 

؟ ‏ د. المنجرة . مهدي : تنمية الموارد البشرية : اثر العلم التكنولوجي . المصدر السايق . ص / . 

٠‏ السوق الكبيرة الناجحة في هذا المجال , الولايات المتحدة الامريكية . الاتحاد السوفييتي ودول 
المعسكر الاشتراكي . دول السوق الاوربية المشتركة . 

؟ ‏ د. البستاني , التنمية والحرب . المصدر السايق . ص ١97‏ . 

+ د. حمادي . اسماعيل عبيد : تطور القطاع الزراعي وآفاقه المستقبلية ‏ جمعية الاقتصاديين 
العراقيين -يقداد 1١9441‏ .ص 0-1١‏ . 

6 المصدر السايق . ص ١‏ - ل . 

١‏ الاقتصاد العراقي ( للفترة 7١‏ - 14717 ) القسم الأول , التغيرات الاقتصادية الاجمالية . المصدر 
السايق . ص ١69‏ - ص ١١١‏ . 

' - قدم الامين العام للامم المتحدة الى المؤتمر العالمي لمراجعة وتقييم منجرّات عقد الامم المتحدة للمراة 
( مساواة . تنمية . سلام ) الذي عقد في نيروبي عام 1480 المتضمن مراجعة وتقييما شاملين 
للتقدم المحرز خلال العقد والمعوقات على المستوى الوطني ( من واقع الاستبيانات التي وزعت في 
حينه على دول العالم المشاركة واحيلت بعد ملئها من الجهات المعنية في كافة الدول المشاركة الى 
السكرتير العام حول الموضوع ) ( تقرير السكرتير العام المقدم للمؤتمرم/مؤتمر7١١‏ - © كانون 
الأول 1484 , الاصل انجليزي - فرنسي . التوزيع عام فقرة ( 01 ) حتى نهابة التقرير في فقرة 
(54). 

+ - الفقرة ” من المادة الاولى عن تعليمات رقم 4 الصادرة عن المجلس الزراعي الاعلى استنادا الى قانون 
الاصلاح الزراعي رقم ( /ا7١‏ ) لسنة ١47١‏ نص على شمول المزارع في أرض الاصلاح الزراعي 
الذي تطوع في الجيش او الشرطة ايضا بحقه في التوزيع ما دام قائما بزراعتها بنفسه او بواسطة 

. عائلته التي يعيلها‎ -٠- 

١‏ - قانون ايجار اراضي الاصلاح الزراعي للشركات الزراعية والافراد رقم 0 لسنة 81٠‏ الصادر بموجب 
قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 4٠8‏ في 47/7/7١‏ . الوقائع العراقية . العدد 7484 في 
م١1/:ع/987ة١‏ . 

مالالا 


٠‏ - نظرا لأهمية العمل الجزئي ولكونه اسلوب عمل شائّع في دول العالم المتقدمة كافة ( راأسمالية 
واشتراكية ) فضلا عن انتشاره في كثير من الدول النامية ولان المراة من أكثر المستفيدين منه 
عالميا , قام الاتحاد العام لنساء العراق بدراسة تجارب عدد من الدول التي تعرف بنجاح تجاربها 
فيه منها الاتحاد السوفييتي وفرنسا وتم رفع نتائج الدراسة ومقترحات بشان مجالات تطبيقهاعلى 
صعيد القطر خلال لجنة مشكلة بامر من ديوان الرئاسة لدراسة هذا الموضوع وشارك الاتحاد 
بعضوية اللجنة مع عدر من مؤسسات الدولة زات العلاقة . 


. ١941/ من خطاب السيد الرئيس القائد صدام حسين في مؤتمر القمة المنعقد في عمان عام‎ ١ 


- الرئيس حسين . صدام : الاقتصاد والادارة في المجتمع الاشتراكي 19441 .ص ٠٠١‏ . 
٠‏ - الرئيس حسين صدام : المصدر السليق .ص ١18-5٠١‏ 75 


غ04" ل 


الملاحق 


ملحق رقم ١‏ 


جدول رقم ( ١‏ ) 
السكان والمساحة والدخل القومي الاجمالي معدل دخ. الفرد لسفتي 111797 و1181 


ِ سو 


* ووس موك اس 
َ الس لكان أأصيا عدسة لد خل القوبي الا جما معد ل لطي في 
القطر ! (بالملايميه )!] (للخاكم1)! (بلايين الدطارات]] ( دللارات ) 





“لا ةذ| كهؤز | | "الال كدؤز |-1919 | موز 
كذكر؟ إعر9ا الارءه 01 [ءدهار؟ 
١‏ ثرا رآ عقلار؟ | عارء( 
لكك كره١ا‏ ]٠ه‏ ٠5مرذ‏ أم٠ه‏ 
14 كر؟١‏ أ آرلا؟ ‏ [١٠ءلار؟١1‏ 2١كره١‏ 
*كلار1 إآرلا١1‏ | انرة؟ | [إحدارة | ١5كردم‏ 
ين ارك كر” +كمر؟ | 582؟كر0 
3 مر؟ مر أ«لاتر١١|‏ ظههارء؟ 
*وثر؟ إآرآ؛ ظ آر5١1١1‏ [أ[٠*مخره‏ | *١كلاره٠(‏ 
م7”2[2> لمر١٠‏ | مره؟ *ككر؟١]‏ لدكر؟؟ 


تملأ ارمع إ ‏ [- 


١«عر١ا‏ [أكر؟١‏ [ كر*؟ 5 آى2, ا 








54 هرك أ آر1؟ 7 ارك 
١‏ 3235 و ٠.٠‏ 33 
١ر١‏ أارهء لاراء كن 10 
17 ١ر١١‏ |[ لر4؟١1‏ ع0 117 
+11 إؤكرء ارا 11 عن 
1*مر؟ أكثر؟ أرلا ءه؟ عن 
146 ارلا مره( 16 مرا 
موس كر 0 11 أر0 مركم 1م «وكر١ا 1١‏ 
جيبوت © > ٠‏ يا © © ٠ه‏ 
يمن شمالى | *ر0 150 0 0 1 0_6 
يمن جدوى | ل/ار١‏ نف نا 036 





المجيود ا كن 0 : 9 ! 0 درال]. كلك على مم طم ممم مما 

قضر : 

١)'د.‏ البستاني باسل/ الاقتصادي العربي - دراسة احصائية مقارنة ( مجلة 
الاقتصادي العربي ) السنة الثالثة الفصل الرابع ( تشرين الأول 1414 ).ص 77 . 

)1١‏ د.المنجرة . مهدي/تنمية الموارد البشرية : اثر العلم والتكنولوجيا . دراسة مقدمة الى 
ندوة تنمبة الموارد البشرية في الكويت . الصندوق العربي للانماء الاقتصادي 
والاجتماعي ١41‏ .ص ١١‏ . 

-ا141١-‎ 


جدول رقم ( " ) 
توزيع الايدي العاملة في القطاعات الاقتصادية ( نسبة مئوية ) 





زب عع سس ا متأ ع سس سس سة 


ا 
1 لال اذ غ141ذ! +1535 لالاكز م541ز 


كك دافم يها تت 


١580 77 ١11 








٠‏ اغخيرموجود 


المصدر )1١(‏ احصائيات ( 1417-147١‏ ) د. البستاني , باسل/ الاقتصادي العربي 
دراسة احصائية مقارنة . مجلة الاقتصادي العربي . السنة الثالثة . الفصل الرابع 
( تشرين الأول 151/4 ) ص 39 . 

(1) ( احصائيات 118١‏ ) تقرير عن التنمية ف العالم 1440 / البنك الدوني للانشاء 
والتعمير ‏ حزيران 19441 . 


787 - 


حدول رقم (" ) 








تركدب الانتاج 
( نسب مئوية الى الناتج المحلي الاجمالي ) 
ور كر ووكر سس جو 1 
زراعءعسسعسة بلا عس. مه 5-7 تِ 
القحضر 6 لالا5( وظلر ون (5٠‏ لالا 6( ململؤ(| (55٠‏ لالاأؤز مم5( 
جزاثر ١؟‏ آم مه ا؟؟ إلاه | 42 11 501 | 15 
دحرين 355 ٠ 00 ١‏ 04 0-1 6. 10 ٠ه‏ 
عراق 17 إا١م .٠‏ | 0 |[ كد أ٠ء‏ أ" [؟,؟ إأز.ه. 
كويت ١ه‏ ته« ١‏ .»> ؟»٠‏ مم ".6 .٠ه 125١‏ 
ليبيا 1 ١‏ 1 9 71و 07 ا امن 9؟ 
عمان زءه |8 . 7 01 6 4 لق ١‏ 
قطر أاءه» ٠.٠‏ 30 00 33 نال ٠.86‏ 33 بك 
سعودية ١ ٠٠|‏ ؟ ٠.٠‏ إا“م ]| ذه ظا'ء.ءهء ١5/1‏ 1 
امارات ‏ 1أ٠*ه .٠ ١ ١‏ لف 377 ه. إلإا؟ نون 
مصسر 1" ان ٠؟|‏ 14؟ يازا ؟ 11١‏ 55 15 
اردن 1 [1؟١1‏ ه ١|‏ |؟؟ إ|ل؟ | لم |6 | 4و 
لبنان 1 0 -» 51 ٠‏ وه لم5 ٠ه ٠‏ 
موريتانيا إلا0 | 7؟ | ؟ |[9”"” | مع أع, |50 |97 
مغرب | |9؟ | (؟ |١١‏ ؟؟ "١|‏ | ؟؟” إلاء إفى أ ٠ه‏ 
صومال ‏ [60؟ ]| و”؟ +10 ١>‏ 1م 9 هع ١ 1١|‏ 2)؟ 
سودان إ4ه | ١١ |] ١١| ١6 |؟1١ 4١‏ 1”؟ |15 | 7ه 
فلسطين 6ه هه 0 هه 26 ٠‏ 30 +هم 3 
سوريا | ١7‏ 1 ؟ 1١‏ دن 05 0 | 7ه 
توس 1 1١+ ١7 ١‏ ؟؟ [4؟ م060 01 19 
جيبوت هه © © ٠96‏ 6ه “© ٠©‏ ناما 56 © 
يمن شمالى مه 0و1 هوه 33 1 عه 4ه 01 4ه 
يمن جنهي] ٠٠‏ | 5؟ .٠ |] ٠46‏ | ب؟ ١‏ إأء*هء |1759| 66١0‏ 
٠‏ خيرموجود 


المصدر : ( ١‏ ) احصائيات ( ١ ) 141//- 1١47١‏ د. البستاني . باسل/ الاقتصادي العربي 
دراسة احصائية مقارنة ( مجلة الاقتصادي العربي ) , السنة الثالثة/ الفصل الرايع 
( تشرين الأول ١919‏ ) ص 4؟ . 

(1) احصائيات ( 1485 ) . تقرير عن التنمية في العالم /١441‏ البنك الدولى للانشاء 
والتعمير ‏ حزيران ١941‏ . ٍ 


0 


ْ جدول رقم ( 4 ) 
الاستهلاك والاستثمار والادخار وميزان الموارد ( ئسية مئوية الى الدخل المحلي الاجمالي لق 
السنوات ١19586‏ , 6م98١‏ ( 








مدهلاك 
١9150 540 0‏ 11340 





الاستشارالمحلى الا دخار المحلى أديزان الموارد 
الاجدالى | الاجبالى 
١51011484 6060‏ 15420 








© 
أ عم للم 
0 


ع 
-- 
سس و سحن دوو انعد ريمسو سرود لو جود ١‏ جو صسو سووسد بامسسج ا سوه سالا با سف جيل 


المصدر : تقرير عن التنمية قي العالم 1517 / البنك الدو تي للانساء والتعمير , واشنطن . حزيران 
4 ,ص 7558 - 71179 . 


-588- 





جدول رقم ( ه ) الميزان التجاري 
( نسب مئوية ) لسنة ١446‏ 





5-5 


ا و و و و و ا 
القطسسر 1 الد.ادرات 0 م الوارد. | د البادرات/ الوار د 


ا 5 سيك 
جزائر ل 1 1 














5 
ؤ 























بحرن | ات 3 جه 
عراق (*) 50 55 0 قر * ا 
كويت 01 ف إْ 
ليبيا 12 14 ا 
عمان ا 01 15 ا 
قطر 9 ٍِ 6ْ 
«محودية أ 1 1 0 
أمارات ْ 0١‏ 7 أ 
مصر 11 يرن 
أبدن ر ( 1 184 
لبدان ١‏ 557 تس 
موريتابيا 1 19 أ 
صومال إْ 1 . 1 
سود ان ان 0 1١‏ 
فلسطين 3 ب 
سوريا 1 ؟؟1 
تونس ؟:؟1 8؟ ا 
ا 
7 
يذ ا 


(*) قيمة الدخل غير متوفرة لعام 1986 ف هذين القطرين . 
المصدر : تقرير عن التنمية في العالم 1941 / البنك الدو لي للانشاء والتعمير . واشنطن . حزيران 
47 ,ص 4؟1؟ وم738 . 


584 


500 


. ١٠6١ ص‎ 


المصدر : التقربر الاقتصادي العربي الموحد / صندوق النقد العربي/ ١5845‏ . ابو ظبي 


جدول رقم (56) 
مؤشر الميزان التجاري لعام ١5480‏ 





عم و يه يي ا ل سي 
| ال.أدرات السلمية | الوارة أت التلنية | الميزان المسسارى 
بايون مصدل| بليدون معدل ! بليون معسسدل 


دولار النم.و ( دولار الو دولار النمسسو 
ا د ظ 0 ووس ال ١‏ 


دول المجموءة النفطية | آو44 58 1ر0 | سدار؟(! عرإل؟ 


| ثر؟1 دار آار؟؟ عردم د مر؟( م أر0؟ 


5-55-- 





0 





كل ول ١‏ لدجموى يه 
نير النندلية 





ا 


مس اي اه مي حي ويد ا ا وا 











مم لف ا 0 


يا 


-/ما4؟ - 

















0 
5 1 
سس 5 اث 5 بيده 0 
حٍ 3 ادس ار إٍ > -| تكل7 )كله أإقمد دهز حقو ل مندح ]لد أنححاء (دا) ١‏ 
نت هات | ايع اذ ذه- 0-112 :00011/10010601 ٍ 
م 9 9 
ص 0 ١-5‏ اكد اكت وتوا لكو كز ١‏ إمر2 وووط شد 2 وؤاء--|ْ إزل- 1 
: 06 د60 و أ للد كم إدكده داح | جه يدم ا 1ل مرو كمس مم 
»#ه | :هه ٠. ٠.6‏ ؛: ٠.6 . ه١ ٠.١‏ 6ه« ا .٠‏ 
3 0 كدح ]| كد | كال الوم وأ ١‏ اط 01 ذاكممْ ذذد 
3 كد 0 كلها كرود]| كرح كرتا الاك اا 1 لل ا ال 
٠ 000‏ ١م0”‏ .8 ١ه‏ هو .٠.6و 0٠١ ءاو٠ 6 033 ٠.٠‏ 
1 م 0 كد اكاب كبد] اك وددز رريه د 0 ا 1 
3 << 0 00 ل مااع الاي ل آنه 7 اام 
4 عله نمب كدت | ١ه‏ ع احا-| +7..-ا 7 0 القدا 1 
1 1 ل لت 0 لكهذ-! رد | .١( |]>١‏ ذل : 
د ] نةي ن | الاط ولاو أ كم - ]| دوادا) ممدا]ا 0 لمكن 
2-8 كان 2 كت بوم و1 ذده| هدما| اك 3 ا 
: ام ل مو ي] 2110 1 ااا مدح] ما لكلتيس لتلسالفدت 
ب ل ب ل لت ٍ : 
2 ا ا 1 الل الل ال ير 
حي ا 0011 10 ا ا 06 -|313-|] 108١‏ اذام ذمدم : 
يً إل ا 1 ألكذه 601 إٍ! ا ذلاده | 1- | الها أذه١13‏ لد0دمء مه 
وكوب 1 [/60. ]| م7 اه الالدى] دام اب 1 ا اذاء 
د35 اكح موا ب#اجا) ‏ ومي| كور ع از ا.ء-|! ميد 0 ذال 6 
3 الحدل 0 ال 8 د26 0 0016| 01- 1 نينا 0 
ا كام 2 ٍ 2 0 د | دءاذ| كلم إذاهء إذذلا و14 عدر 
٠» ٠. ٠. 1 ٠٠ 55‏ 0100-3 13 
٠ 0 1‏ 
2 6ل ١‏ لي لكيه 0 اك كال 0 #] وم 1 دمي! دمت ودلا هنا ممم 
2 ]كالم ددا كرا اد مت اسه الإ اذإ 01+0: الود ]| مويه 
حو 2 2 سك 
3 اطلام ]لذ اطلالى اكلاذ ]ال7) 0 اذام )لذ اللاد اطلاذ اكلا الكلء 
1 اد اماعودي مجم قوم ريسم اقيم عو صن ل سو يي ساسم 
4 


( إؤلاه - ازبو ) جيم ممم سسب لتسبصمم 6 بسابسي سبو رمم جب تي ذش لبجم © ستسمر ( بر ) ل هج 


جدول رقم ((م ) 
المعدل السنوي للتضخم ( الغلاء ) 


نسبة مئوية 






ل لاوحا ا لعواا اص ا ص الجن صم الا جا جاص جما جاص اج الهم 


صاس ماهد هالوم 





سود الهره اسنا هدام 


القدار التووجت ممم اله القذدار الس يا امس عا لة 
فلن يي لحان لكشن 1م ه.ا 
يه به اساي ام لزاه عانم سام سي لح ساي لح ل سس عد سم له مادص ام مم اصدات لصم متسيس ما سام لاع ال 
ألم يموعة ألمبجموعة 
الا ولس الثاني.ة 
.جزاثر 'ار؟ لارلا ١‏ محلل مرا ورلا 
بجرين ٠‏ 6 أزدن درا آر؟ 
عراق لار١آ‏ رلا لبدان وه «"ن000 
كويت آارء أر1؟ | مورينانيا | ره م1 
ليبييا ارء (ر0١‏ مرب كر؟ قر2 
أعنان 00 ٠.‏ <:ومال م كر ٠١‏ 
قدلر © ٠٠‏ سود أري ارلا 6ر5 
سحودية ناك قر؟؟ فلسدلين وه ٠٠‏ 
امارات ٠٠‏ يل سوريا مرا 6ر١‏ 
توندن لارلا كرا 0( 
بيبوتق لِذنكن يدف 
يمن شمااي .. ٠ر1١‏ 
يمن تعلو د +« هوه 
اا ا ا 1 


00202 2 






المصدر : د. البستاني . باسل . الاقتصاد العربي : دراسة احصائية مقارنة ( مجلة الاقتصادم 
الجربي ) العدد اكثالث ( تشرين الثاني 1514 ) ص 4" . 


-دقة8-- 


جدول رقم ( ؟ ) 
عدد التلاميذ في التعليم الحكومي حسب المرحلة والدولة ١484 - 148١‏ 






0 





0 دور |التعليم الجامعي | 
0 الابتدائية| المتوسطة المحلمين والخالدى ‏ ! 
القامرو عي ا 
جزائر م ١|]‏ اربع )١1‏ 9 
بحرين 148 14 14 
عراق (كه/لاهم) ؟51؟ 7 مر علا 
كويت 1١‏ فيل ارك 
ليبيا 345 6 ارلا 
عمان ناا 1 لراء 
قطضر 1 ١١‏ كد 
سعودية 1 أذ م 
أمارات 50 لحل 5 

0 لاللم؟:؟ ١١17|‏ آر*1 

نَ ان 1 سم 
بدا 209 0ن) 10 4 هوه 
موريدا نيا( /85) لحيل فد قرا 
مشرب 65 |3504 مر ١9‏ 
وبال (21/20). فق 006 درلا 
سود أن (10151|)8195/85 1 /ار5 
ل 04 كر" 

ع1 |5481 قراه١‏ 
00 اسيل 56 1 
جيبو 6 0 آر* 
اليمن الشمالى 36 لف لار١‏ 
أليمن الجنويبى 1 ب كرا 
قاحس اب هه و م مطارة الل م بط د الام م ل ا ا ا ا 0-0-7 





| تقديري ( ٠00‏ ) غيرمتوفر( ‏ ) غير موجود 
)1١(‏ مرحلة متوسطة فقط 
(1) ثانوي عام فقط 
(*) جامعي فقط 
المصدر : التقرير الاقتصادي العربي الموحد/صندوق النقد العربي 1487 ؛ ابو ظبي 
ص 9379" . 
يم 


جدول رقم ( ٠١‏ ) 
نسية التلاميذ فْ التعليم الحكومي الى السكان حسب المرحلة والدولة ( 2 - 1984 ) 


معني لسع م هن ان متو يح عسوي اجيج ل عاق لصي اا جو ا ع عي ها لحم مالو 6 لط عه صم وي موص م سم م حل 


المرحلة الابت.ائيسة | الم.حلان المتوسطة | المراحل الشلاث. 





والذانلوية العامة 
والكايسمبة 
ال صن ا ما اك دمت حو وف وك لات لات 
11 رو ْ ا(رلا؟ 
آر1؟ كركلا مر ١‏ 
كار 915 ار ظ كر'؟ 
لارلا كار!١‏ :و١‏ 
هر »؟ ْ آرة خمر1؟ 
را ارلا ةر1 (١‏ 
آر1١ا‏ >رلا | ارم ١‏ 
كر؟١‏ كر © ا كرلا 1 
آر١٠١‏ كرا ار 3 ظ 
مرء١‏ كر مرا( 
كارا+*ة ارلا ارلا ١‏ 
آر0 3 كر؟ 
ار در لحرلا 
قره1 أرة ظ ار ١0‏ 
كر 0 , مره عر 
رلا ثرا ار أ 
مر ١‏ ريم مرذ؟ 
كر0( 6ر1 كر؟؟ 
عرلا ١‏ لار0 كر؟؟ ا 
لار36 ار كره؟ 
ار إٍ! ار © آر١3‏ 
لار ١»‏ | كرا قر11 
نف كركف 2 موعدم مه لسع موي عل ديت عو ع مداع صخ عاك :2 جاده : عشم كل ال ميق لم لخد ست م نشوا لها بلحم امم لا 1 


. 1944١ تقرير السكان بالضفة الغربية وقطاع غزة لسنة‎ )1١ 
5١95 المصدر : التقرير الاقتصادي العربي الموحد/صندوق النقد العربي . 1487 ابو ظبي ص‎ 


0 


جدول رقم ( ١١‏ ) 
نسب الامية لفئة السن ١١6‏ 40 بين عامى ١984‏ و586١‏ 


ْ ب ا د 3 14 ١‏ 100 
عزأاة ان عر ؟0 ١‏ ذر+6 
وي ارلا عر لا 
5 ار 64 'آر١‏ 4 
كريت قرلا كر ؟ لا 
ليبي ! ك رالا كركلا 
عم أن لا ارلا ؟ 
قدلم و رلا ؟ بابر ١0‏ 
ساعوداية *ر*6 قرلا 08 
أمارات ارلا ؟ آر؟ ؟ 
3 آرة 4 ار؟ 5 
أرقن ر1؟ كر1؟ 
لينان ف 2 
موريتانيا 01 ١ر؟0‏ 
كرب لار؟ 0 ١ر015‏ 
اق | مر ؟ تارق 
سود أن ٠‏ عر ٌ 4ر4 
فلسدلين 6ه ١‏ 07 
520 مركلا كر؟الا 
تونس آر١)‏ مر +5 
جيبوت ارلا 0 ١ر؟0‏ 

| اليصن الشمالم آر »0 كرم 0 
اليمن اليتوين 1 6 26 

ل ل ل د ف ملم و ل ابم ا ادع 





تقديري “ا اعلن العراق نظافته من الامية في عام ١941‏ “ا اعلن اليمن الجنو بي نظافته من 
الامية عام 1145 ولم تتوفر احصائيات رسمية بذلك . 


٠‏ غير موجود 
المصدر : التقرير الاقتصاردي العربي الموحد/ صندوق النقد العربي .أبنو ظابي 
ص 7758 . 


51ت 


جدول رقم ( ١١‏ ) 
متوسط معدل وفيات الرضع وتوقع الحياة عند الولادة 





ااا ا الت ا ا ا ال ل 1 ا الا ل ل 0 5 © قم سس اجاجم لوا امسو ذا ءا ساحسة لوا 


١06 ١5 060 ١‏ | لاع( 
محل 5 وثي ات لوقع الحياة معال وفيء.ات توائع الءءيماة 
الرضح في الالّف | عند الولادة | الرضوضي/لالذ؛ | عند ال.ولادة 


موي سم وم جد ححا الج انحا ا اله 0ه امصسصم له اسهد سيسحت ممصن لماص الود اه هد سو ممع سحي لو ستصه مما 










٠6‏ ارلا 0 َك لآر 
1١‏ | كر4ة 0 مر 
7 01 215 3 
97 كر الا 10 رعلا 
15 قرلا 0 14 كر »1 
١‏ /ار1؟ ا |0 كر؟0 
م آر»لا | ل /ار 1لا 
6 05 ش 1م 01 
10 آرءلا 8 مرالا 
دل ارلا 0 ١‏ مر 01 
7 | كر4* 0 ر31 
204 0 0 8 كر/ 3 
شل 3 د 80 61 
13 قرلا 0 15 316 
1 ]| كر؟؟ تفده 5ر4 
18 لارلا؟ 6 اره0 
017 277 بك 1ر7 
20 كرها 00 74١‏ ر 7 
«جيبوتى 01 ا قر؟ 4 1 قر؟ ؟ 
اليمن الشمالى 1 ١04‏ 1 الل 6ر1 
اليمن الجديي 1 8ل٠ا!‏ 0 1 1 


10. مسح ميك اج ل اج ام د حزيةة يوسم وي بهد يوسعيي. يوا مجم مم هيت جه هد يوااك د اس لمات سه نه صا 6 وااجه د نه مضاي: ومد‎ ٠ 


١ (‏ ) استخدمت معدلات الصومال لحساب تقديرات جديوني . 
المصدر : التقرير الاقتصادي العربي الموحد/صندوق النقد العربي . 19856 , ابو ظبي 
ص #71١‏ . 


592 


جدول رقم (؟١‏ ) 
عدد الاطباء والممرضات والممرضين والاسرة موزعة على اساس عدد السكان في الوطن العربي 
لسنوات مختارة 










شخ ده 0 
عدد السكانلكل] عدد السكان لآللى 
طبيب مدر ض]ؤ مره سة 


( بيانات عام «ل) 


استمم جد ص لحي بو او نومص اجاح له لحن حلم لها لون لوح 


ار > 
م11 - 1١‏ 
01 ورف 
8 وه 
هط ه06 
لام بدن 
لم لخي ١‏ 
ه١0‏ 1 
4 ه6١‏ 
ذل أن 15 
0٠‏ ءءغظ 
هوملا م١‏ 
1015 0 
١‏ 16 
؟ 66م 
117 و1117 
11 0ك 
+؟إلا كم 
٠‏ غير موجودل 
المصدر : التقرير الاقتصادي العربي الموحد/ صندوق النقد العربي كمةاابو ظبي 
ص ©7322 . 


جدول رقم ( ١1‏ ) 
تطوير نصيب الفرد من المتاح للاستهلاك من اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن والبيض 
والخضروات والفواكه في الوطن العربي ( كغم للفرد في السنة ) في سنوات مختارة 
( “قدا لاود كلمو ) 


نس سو لوسصيويان عي جب ل ل اج عنم اا عي شام سيا ولك سه كم لوس نإ لم ليد عا سمي وا حو لسو د ل 








َ لدبي قي القه سيك ضاي عتمم قن 
المء..لة | الن..-...ي الا لقاع الحددان <.افى الت..._ارة جملة ا لمت.اح 
١‏ الثار.عي.ءة و ألا سدوئلاك 
ا أمرة( 
“لآر١١‏ 
لا 0م 
اكر١‏ 
كلار؟ 


نب 





المصدر : د. عمار , حامد : العوامل الاجتماعية في التنمية البشرية ‏ دراسة مقدمة الى ندوة 
تنمية الموارد البشرية في الوطن العربي/ الصندوق العربي للانماء الاقتصادي 
والاجتماعي . الكويت ( تشرين الثاني . /1441 ) .ص 14 . 


"54 


جدول رقم ( ١١‏ ) 
نسبة الاكتفاء الذاتي من اهم السلع الزراعية في الوطن العربي 


--0 ا ال ا ا لاا يي ل ل ل ا ل اال لل ل ل ل الل ا لي ا ل عي 0 


الإكتن. ])*الذات. 5 فده معاح اهاي 
١575 2. 6‏ ول 5ل .2 . كلم فط ه؟ 
لق مس 1١‏ 0 ا 6 
. ' ار 
الارز 42 5 /ا2 
السكر 0*0 1١‏ 1 
اللحىم الحمرأ * ا لم 1 1197 


فاه ياساايه ها مايه عنام صم وأا وان وماج اهتيص ماعنالا .ىك عام مود لصم نس لج عست يم طن عاد صا مد م لور ماج لا عسي اله 


المصدر : د. عمار . حامد : العوامل الاجتماعية في التنمية البشرية ‏ دراسة مقدمة الى ندوة 
تذمية الموارد البشرية في الوطن العربي الصندوق العربي للانماء الاقتصادي 
والاجتماعي / الكويت تشرين الثاني ١9541//‏ ص ١7‏ . 

ملاحظة : الارقام في الجدول اعلاه ماخوذة من التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام ١9820‏ 
جدول رقم ' ص 78 وجدول رقم ٠/؟‏ . 


55868 


ملحق رقم ١‏ 


 "ذال-د‎ 


العراقيين ‏ 1445 .ص 0" . 


تخطيط الاستثمار في العراق . د. فرهنك , جلال ‏ مجلة الاقتصادي جمعية الاقتصاديين 











2 4و | جصسسومم ظ 
جو نود ' 
1 اغكر | صسسي رمم 
كل 17 | حصنحيس ندا 
سم بف ]| 


ار ار اتمر(سسم رن بسر 


ار 0 و بحا جوم 
لمعيه عن لسر لذن 





(كوسجممر اص ج ويسم كوسصم أ ص عوعيصسممر 


ألا م ]امه االاء” )طم | أعلمذ © )االمء. 


سس 





جتعصكوم) مووي 
57 ج69" اللا > ززوىء وكسوم لصفم كمسو لصم روسب رومس جر م مي 
(9) ممت 


حدول رقم ( ه ) 
حجم القوى العاملة في العراق سنة ١910/07‏ 


























ت | التفيي يتتسل | الصسمدد (النسيةأ 
عد د العاطين دون ( 0١)سنة‏ من العمر ظ ١014‏ 
؟ | عددالعاطين فوق (09)سدة منالحمر !| 5334؟؟ 
ع1 العا بن افو ريين المل محاحهة ‏ | معو نرعي؟ 
؟ | عدد ببات البيوت ( فيس نالعسل | 998311١7‏ 
اللواتي يعطن بد وام جزثي 
ه | عددالطلاب (فيسنالحمل الذيسن | 64٠١9‏ 
باد مس هرو 
31 دن الدضاعق زوين لجسيل ) )0 ار* 
| الذين, يعملسسون | 
7 عدد الحاطلين ( فيسنالحمل )الذيسن| 005537 مر1ا 
لم يسبق لهم العمل 1 
4 عدد الحاطئين ( فيس نالحمل )الذيسسن| 10!ا*؟ لار* 
يسحثون عن عمل وسبق لهم الد ن 
| غير بين ( حسب فثات الإعمار ) ددا آره 





]| 
المتسييسوق ل لك 


سدور سه 





المصدر : نتائج التعداد العام لسئة /الا9١ا‏ . 
ملاحظة : لا تتوفر اسقاطات لسنوات لاحقة حسب الجدول اعلاه ومن المتوقع ان توفرها نتائج 
تعدان ١941/(‏ ) فهي نتائج تعداد فقط 


-54ذ151 


جدول رقم ١(‏ ) 
التوزيع النسبي القطاعي للقوى العاملة ف العراق للفترة ١94/0 ١970‏ 











لك مس سسحت لح مه اه عط ات لل اعم نل نم 
السدوات | زراعسة صا أصصسة ند مات 
ا --- صناعة أبدسسما”! كهريا* وماءأ لقسسممل | احج دج هات 
ومقالمسحم تحويلة وتييسد | وفسسسساز| وموا. مسلات | خاي 
| كر6م نر 
3 
كر 
در 
أر4 
ارم 








امصدر : بتول شكوري ( دور القطاع الزراعي في تغيير بنية الاستخدام في العراق - وزارة 
التخطيط ١984‏ . ص 77 . 

عدد العاملات في القطاع الزراعي هو أكبر مما يظهره الجدول في الواقع ويبدو ان هذه 
النسبة محتسبة مع اهمال اعداد كبيرة من الاناث العاملات في القطاع الزراعي لكونهن 
يعملن دون اجر . 

فيما عدا قطاعي التعدين والمقالع وقطاع الخدمات العامة ( كهرباء . ماء . غاز ) فان أعداد 
القوى العاملة من ذكور واناث هي اعلى مما تظهره الجداول ف القطاع الخاص وتكتفي 
باظهارها ف القطاعين الاشتراكي والمختلط . وقد اخذ تعداد عام 19817 هذا الموضوع 
بنظر الاعتبار عندما احصى جميع العاملين وبكل القطاعات . 


-555ن 


جدول رقم ( >7 ) 
تقديرات سكان العراق حسب البيئة ( حضر_ ريف ) 
للسنوات 19601 ١945‏ 


البيثة | ! 
امد + ريسسقف | ل حضس سر 
2 و عه : 
1١617‏ © | 9#0مهل | 198؟ لمرظ؟ 
/ا5١1‏ دلل؟ه | 29560 | 1آلام4 آر00 
15 23>ع0020 للدرتك +156 كر1 0 
1١5‏ 44 | 0؟؟) | ١٠١5‏ لارلا 06 
لال 1 2 | 5١9‏ |[ 5*؟: | 414و؟ء1 ره 0 
ويل 1 |2520 | 01 آر»+ 
)”0١ | 39+٠ 1217‏ ظ 01١‏ ار( + 
15/5 2ظظ9, | 2007 | ١115‏ مر؟ ” 
1١‏ 7 |2205 | عده؟( ار 
114 عادلالهة | 220060 | 942ع؟ا١‏ در 
14 56 [إلرءه؟ |[ ١:1١١١‏ *ر34” 
04 1014 ]| +205 | هلاء*6٠١‏ همر1 2 
1547 011 18 الى لاحل رالا 





ٍ و و و سه ا ا اد أ و 0خ 


الجهاز المركزي للاحصاء . المجموعة الاحصائية السنوية ( /الا19 ) , ( ١985‏ ), 
(كمقدع)ء(كدوا). 


جدول رقم ( 4 ) 
توزيع العاملين حسب الجنس ومجال ممارسة النشاط الاقتصادي لسنة 1١91/17‏ 






















هلوصح ع يسيب ةسبت ع ب تب نا 








































اجنين | كسم مور 7 لما 7 7 
البشاطا. إلا قد ٠ ١‏ 
ال قتصادب ى ره ! 
5 1 
آ! : 0 
الزراعة أعيره مر؟ 5 | 2لا ها |0 1007 ْ 
الصداعة . ا : 
تعد ين ومقائح ( زيما فيها |4007؟ ا كرا أ 
00 إه؟؟؟؟؟ |هرعمالا؟1 :42 سا ار ١‏ 
| كهربا* وثاز وما * الالاا؟؟ تخسااضس مره أ 
' تشييد وبنا” ْ (ا؟ماز؟ | كر14/14-ه 111 مر١1‏ | 
ا خدمات ا 7 : 
ظ تجارة الجملة والمفرد 0 »؟ إهر؟ة|؟؟١ة١‏ ؟ كرلا | 
' والمطاعم والقناد ق | ١‏ ا 
نقل وتخزين ومواصلات ١11‏ اكر6174/9 201 مره 2 ! 
تدويل وتامين وعقارات ١‏ 6006 لو يكن *ر١‏ ا 
الخدياه اجمانية ويخوية ١060‏ لا +ر١4‏ ام 1م 54065 آر1”؟ا : 
رز تمن تفقين 22 كرا ! 
مجموع العاطين * |1154 ؟؟ | كرك الاممعه ين 1 3 | 
0 7 


1015| *: الحا طلين عن الحم‎ ١ 

ز مجميعقوة الصل _ لتدحده؟) تركهادا141ه 

و ويشمل المتقاعدين وربات البيوت اللواتي يعملن بدوام جزئي والطلاب ممن يعملون 
والعامئلين دون الخامسة عشرة والعاملين فوق التاسعة والخمسين . 

ويشمل على ( 74170 ) عاطلين عن العمل لم يسيبق لهم العمل و ( 5544 ) عاطلين 
يبحثون عن عمل وسبق لهم العمل . 

المصدر : الاقتصاد العراقي للفترة ٠١‏ 77 , القسم الأول : المتغيرات الاقتصادية الاجمالية 
وزارة التخطيط . ١91/8‏ 2 ص 80 . 

ملاحظة : هذا التوزيع تم بناء على مسح فعلى لكل السكان من عاملين وغير عاملين اثناء تعداد 
عام 1417 ولم تتوفر بيانات فيها تقسيم العاملين حسب الجنس ف القطاعات كافة 
( اشتراكي . مختلط . خاص ) بعد هذا التاريخ وستظهر ف تعداد عام ١141‏ 


الف كح الا 10 


5-5 


جدول رقم ( ١١‏ ) 


تطور الانفاق فْ قطاع التربية والتعليم في المدزانيتين الاستثمارية والاعتيادية للفترة 1917١‏ - 6و١‏ 











الاستثمارية| الانفساق 





١١ 
10+60 
مودو‎ 
111 ؟‎ 
111165 


المصدر : 

ر 
١‏ - الاقتصاد العراقي للفترة 1١91-1‏ القسم الثانى ‏ وزارة التخطيط ‏ الدائرة الاقتصادية ص 401 
- النشرات الاحصائية لوزارة التعليم العالي ووزارة التربية للسنوات ( ١1988 ١92م8. 194٠١‏ ). 


جسم 600 - ركيم ملاإسممر وعورم له 

١‏ كن لاسي يصمح 

“رع ١‏ لجسم و66 - يمن سور د جرم إلما وكبوم قر كيم موي 
تقس< 











لديم يدن الزمد عند | لصي كنت 
مسد وين اندي لويد | تبيلزييدييك] تقيا لني 


بمسسييس م سوه اليه جه 





35م عم ممم( عوصسمر 


الحم > الو حرمجمم خمكجوم 6 مسجم | 
ععيد كن : ل فيمية ‏ اران ري[ ل 
)64م 


جدول رقم ( ١4‏ ) 
تطور المستشفيات والاسرة في العراق خلال الفترة 191١‏ - 1445 


اصمم 














5 

ممدد غ) عسدد) 1 

.الا [السعنهاا السسرة 00000 أرطي اف ا 

ولت ١00‏ ا ا ! أسف .إن 

1 ْ 8خ اخحهدلذ إدعد؟ | عككة زهكه |7665 | جومم | 1م ا 

ذادل | 65و ! 105 محللا «هلاذ اكه إتلاءة 5رعع أكهد؟؟ | 

تفل ١‏ 0 1 06 ريا كلاءءة أعكهة إوكيع لباحع [ميعي ٍْ 

| 131 1[ 16 | /ا30*؟ (ككيما! 001 ! همتع إعلطع [ عمد [أوجعبر ) 

ظ 000 175 | كم9(؟ |11*؟| 1١36‏ ةع 1 | 6د 1أ1كهاذ | 

10 ٍِ 129 ليق |190٠‏ 01366 | +6 إلاده؟ | كهد [1لكاد | 

١ ْ‏ |1111 ع9 301 | سكن يلف اقفن | يا اقل ظ 

| 151 مهد ١‏ +6ل؟؟ | فكع | 90631( 1 كمه إنج؟ | للزلا |زعدول ظ 

| 1؟ ا 6 1 610001 2 دعرو أ لاكمة إلات؟ | 1 0 

ا ل أ نع | عجوع 00000 0110 ضحم أجفجع إعجم أعبدمر أ 
| ل | 15 ظ عبيوء أرحح | عمروكر ا لصم أجعيى أ جد أعبصيور 
| دوذ | كود أعكيا4؟ 0 ودرجور أ كده أو.ءهم [عمم أولللاذ 
| كماد ]0 | /1١6؟‏ أ1؟)؟ ولص موأ 056 [(ه.6” |5كد إمد4كوا 
عمدد ]حك جمس إمعمن| دسومهز أعده أجرعء رمعل الحم 
هط أ[ 1؟ | كين دم بد ودر أ دعه ألاكء؟ | هخ( ركلاولذ 

ا 000 ظ 
/ 





١‏ - الاقتصاد العراقي للفترة 191١‏ 1917 , القسم الثاني : القطاعات الاقتصادية , وزارة 
التخطيط , الدائرة الاقتصادية . كانون الأول 1914 .ص 446 . 

؟ - الجهاز المركزي للاحصاء : الخدمات الصحية ( مؤشرات رئيسية ) للسنوات 148١‏ , 
41و ١94152‏ “2114 44ةا 2 6م19( :5م19 . 

“ - الجهاز المركزي للاحصاء : احصاء المستشفيات في العراق للسنوات , 0198٠‏ 19441 , 
الحمكال , 947( 1944 946( :145ل . 


© احتسيت المعدلات من قبل الباحثة للسئوات 1945-198٠‏ . 


4ل 


جدول رقم ( ٠١‏ ) 
عدد الأطباء والاسرة ومعدلات عدد السكان لكل طبيب وسرير 
لبعض الدول المتطورة والنامية 
















ن / 


الدولسسسمة |السئة عد د الاسرة 





١1553565 ؟“/ا5ل5ل]‎ 





| الولايات المتحد ة 


















أ الاميركئيسييِسة 

| فرنسا مدنا بلالتمتيرك 136 ا 
السلكة المتحد ة دلاولا اهمع اليس لين يذ | 
تسإعرتترناعيا أع97( 12705 | كوو مجبسم 5[ وى | 

: المانياائد يمقراطية| يننا 010011 لجل فين 0003 ْ 

ظ الاتحاد السوفييص | 151/6 ٠٠1789؟‏ تفن ليلل نض [ 
الكسيك )٠و5‏ 32071 ١1‏ 10 

| “الجزاثر 11 00 415 

الباكستان يفنا لين 16 إثلاة2] 6م34١‏ 1 ظ ْ 
قبلر م 11 اليرن 11 

ؤ تركيا . كوول محلم أمحع ا ايل 61 ظ 

| :اليمن الحربية | عدوا +6 01 |89 5ئ|ه)»؟ ففقل 


١ ١ 
1-3100 ا 1 ز ز 1[ 1[ 1 1 ااام ما‎ 


2 


المصدر . 
الاقتصاد العراقي للفترة ١910/7/  1917١‏ 
القسم الثاني . القطاعات الاقتصادية . وزارة التخطيط ‏ الدائرة الاقتصادية ( عن 
الكتاب الاحصائي للامم المتحدة ) كانون الأول 15418 ,ا ص 497 . 


ل 


1ت 


( عجو ممم لعمص ) متم ميد ملت وكيس ع6 ١‏ ووو الموج ووم مرو جرد واج مجم ب 1/0 جين 


اب تت ا اراب جسم +606 + مهجم كو بوم :جسم اسع | رو 6س 
































ا ا 
| دارججسيراو | 1 أ أ 
٠‏ 'ابوق اوبلوك 00 ؟ هط |51٠لا‏ كملا هه 110 ١٠‏ كتالاح | 527 محة أكذا 301 
0 
سمه +0005 ١110‏ دا سل 6 «14؟؟5 الأافكم أكتازء| 
ا 
00 حدق : مم كخمعاا ٠لماعه‏ التكتنر 1 1 أواوعوء !]جك ء ل ء لاك 2 40 
! | ٍْ 
| صريفسسة ١‏ 1 لل ا" ظ 6104 ال 407 ل | 1240 مومه 
ا ١‏ 0 
١ 5 ٌ‏ 
مك | ْ إ! إظ 
| كينة اووات / 2 0ل | 220106 | ؟04؟ 2١‏ مس حملا ساس 
ا : ا ا 1 ا : 
هسم | ظ ظ ظ 
اساكنباارة ]1 ١6٠‏ أ7اعء؟ ]| 1؟ كمع لثام”؟ 10 7ل ]العا 15 
١‏ ما -. ٌ 0 1 
| ا 
١11 ْ 51 : 0‏ لك لاز الإزا 1‏ أملاه) 01010 اولان 
| 
| نعرسين | ١‏ ” 0 | ؟ 0 : 0 - |0: 
| المبببج دبع مده 0 ١102777| ١144‏ 26 مج ااا معدم" ا 
| ا ! ١‏ 
: اماكن ..كسن / 1743 | ++ |1004 ا ٍْ 1 المفضض 5106 مع ان 1 
1 155ص 1 14 
-00002-2 ا اعد 1 ٍ ِ اا 00 : 
19901-7 تتوكنة9 لا لنت لمكي سنتالة للمزائد الكتطيزرة اترسكلقة جقن 133 زعوي 








توزيع الاسر والسكان 


حسب 


نو 


ع المسكن كما في نهلية عام 1991 


جدول رقم ( ١5‏ ) 


جدول رقم ( ١7‏ ) 
نسبة تخصيصات قطاع التشييد - 
قطاع التشييد والبناء الى اجمالىي , 
تخصيصات خطة التنمية القومية 
وحجم المصروفات الفعلية 
للفترة 1١9417 - 191١‏ 








١ 


الما لسن 
تكو وو يات 





تخصيص .أت 

قد 5 0 

و .بعك 
5 






5 
31 
0 
600 


١ 57 
. 8 
3 





المصدر : 
2 

. 158454 . -وزارة التخطيط . الجهارٌ المركزي للاحصاء . المجموعة الاحصائية السنوية‎ ١ 

١‏ - د. حويش , عصام رشيد : دراسة عن السوق العراقية ص 9” . وزارة التخطيط . خطة 
بحوث الوزارة . دراسة رقم لال , ١9814‏ . 


0 


من جداول ( ١‏ )و (7 )من الملحق الأول ص ٠١4-٠١8‏ . 


المعهد القومي 


معالم التنمية واتجاهاتها لفتر 


هما بعدا 


9و 


للتخطيط 15987 . اخذت 










١406 ا١و4هكإ‎ ذ١دهلالاإ‎ ١52هك[‎ ١581 ١14 


' أخره١؟‏ أكرلا*؟ أقر3؟؟ [كر؟4ه 


0-2--- 





ا 6 ا ا 
لار؟؟ة أكر015 أكر005 أثر0137 أكر005 الآلهمر1ده 
كر 44 أكرهةع ‏ 
كرا عرلا 


ار 6773 لاره 970 أهر؟ 2 كر/ا3 12 لر1 310؟ | ثر040؟ 


لارالاكي | الرلاة؟ 


اره177 |١ر1060ه‏ 
والمفرد والفئاد ق 





البنوك والتانين 1ر754 درء٠؟‏ 
ملكية د ورالسكن اع ر#الا؟ | ثثر51؟ 
الخد سات مر+ 5م | غرلالالم 
والشخصي_سلة 


هرا ؟١؟‏ 





مبموع الخد مات هر 54 25 أخرلا 0لا؟ أكر ؟؟1 ؟ أأر 9 أكره5)؟ 
المجموع اكلي أر6-١؟]‏ *ر؟٠‏ ؟< قرطل 0 الارلا 55 0 الار1 55 0أكر؟ 0665| ١(ر١1/؟0‏ 


0ك 5-3 





ه/اذا ن مما ( مملايين الدنا 


نير 


( 


لسنة 1417٠‏ ولسنوات مختا 


َ 


الناتج المحلي 


لاسعار الثا 


بكة 


ره من 


8 


الاحما 


3 


جدول رقم ( ١8‏ ) 


حسب القطاعات الاقتصادئة 


جدول رقم ( 15 ) 
الاهمية النسبية للناتج المحلي الاجمالي حسب القطاعات 


بالاسعار الثابتة لسنة ١915‏ وللسنوات من 1١586-1954٠‏ 













بور القدة 1170 | عدولا مل 0 255 1 | 
0 





أآرلا ١0‏ هره 5 كر - أرلا 0 





والغنساز 


ا يي يي ل بك سيط 


الزراعة ١‏ 
ا ا ا ا ا 5 
الصداعة ‏ . : ْ ٌ ا : 
الحعد ين والمتالح أكرهة أ[ جرع مرهذ لذ ألارء؟ 'كره؟ | ترلا؟ ِْ 
الصداعات التحويلية. كرا ! كرا | كرك , مره | هرة إاية3 إللار١٠‏ ظ 
| التشييدواليياء 'كره ‏ 5 ثر؟١٠١‏ رها! ‏ ارء؟ ا لارلا(١‏ (لر؟١‏ | ره 
ٍ الكمربا”والمسا” كرء ‏ أ ثره ‏ لاره أ مره أ كر( كر( | قرا 1 
| 
]| 



















| مجموع الصاءة ‏ إلمرة أ كر*5: لار3؟ 5 كرذع راكر3؟ أ ثرلا؟ | ار ا 
| الخد مات( والتوزيم) ا 1 ْ ا 
| النقل والمواصلات: هر 2 | ار ! | 
| والشسسلت أ | 0001| ْ 
| تجارة الجملسية إاره زكرم ١‏ كر١(‏ ! كر١(‏ | كر3١ا‏ إغر؟( | كرء( 
ظ والمفرد والفداد 5 ؛ ٍ ا 1 إٍ 
البدوك والتامين أكر؟ ‏ 1 آر؟ ا 
| طكية دور السكن ,؟ر؟ ‏ | كرة 5 
الخد مسسات ١آر؟١‏ ألكرة١‏ : : 


إلا جتماأ يسم سسسة ١ ١‏ 
والث 5 - ا 0 
0 
ا 
الخدمات 'أكرة؟ | كر" : 
جع 1 ١‏ 


امت سوسس سورو وجتد امج 1 
9 


المجموع اكلني أعرهة ١‏ : ور» +( عره: لأ هزه هآ عر.+*( ورم( ِ وره٠ء١‏ 1 


0-7 





المصدر : بالاعتماد على الجدول رقم ( 18 ) . 


10 


جدول رقم ( 5١‏ ) 
تكوين رأس الال الثابت حسب الانشطة الاقتصادية 
بالاسعار الثابتة لسنة ه١9١‏ وللسنوات ١988 ١19108‏ 


3 م 
د > السلة [ 1460 0 ل ان | 114 أكمةظ1 أومهذةه 













| 
القطا ال | | ا إ ا 
1-270 دعم حيس سي نو بجي سمس سي حا د : ا اج سح مهم !| 
الزراعة مرولا | كرءذ” ألار»؟؟؟ أمرءم» ار أكرلا؟؟ إهرلال/ذ1 | 
20 ا 20 م ا ا همه سيت 
الصلاعة ١‏ : ْ 
| التعد ينوالمقالح | ارلا | كر 13 !ره أكر1)؛ أئر٠‏ لآره و | لار1 
المامسات | هر؟؟؟ ! لار1؟؟ ا لر1؟؟ رمع | را آكر؟؟28 | 6ره؛ 
الفعو يليت سنة إَْ ْ : ا 
التشييد والبداء | كر0” | رلا ا لار1 4 كرا /ار 1 ؟ | الام 
الكهريا *والماء | عر*/ا | لار140 أ كرة؟؟ | 0ر04؟ هكم الهره؟؟ أ ثره1١‏ 














عجتوع الصااصسة كرالالا إعر؟؟ة أكر؟؟*111ر7014 الار*لم؟ 





ل ب نم و ا ا ل 
انخد مات والتوزيح ا ا ا ا 
اننقل والمواحيلات عر 0ع أعرلاتلا احركالا زكرلا؟؟ أكره؟؟ 
5 1 ا 1 1 أ 
والخس سسزن ٍ : ! أ ا 
تجارة الجطلمنسة| ار !| كرا؟١‏ !1ر11١‏ إلارة3١ا‏ أارئه إكرة؟ 0ر4 
والمقرد والةساد 5 ا إ ظ ا إ 0 
الببوك والتامين | ارك ! ره إارلا آره ليه ألاره عرو 
5 ا 0 
علكية دور السكن | لاره ! كر640؟ '1ر0+*6 ارا 20 ره 4 5 
الخدمسسات | هر؟١١‏ | *ر614 |كر3؟ 1‏ ألار/11 1 أكر* 36 5 كر 370؟ 





0 

1 

ا ا : | 
١ ْ‏ | ْ 

اسصمسع سم لجس م سمس سس سمس لمعم مسح لصم 

كرزهه ! ره 117) رع 17 أمرة 35 1أر 3 ارك 


و لشخصيد.مة 





مور الخد مات ١أكر 1١195‏ 1م 
وني 1 ممسسم ممإ مر سم م ملست مسلهه وده الجسم هه 
المجمى الكلي  ١‏ كر؟1 دا 55 


م ل العم ما مما عا عا صو عد ع هاي لله مايه وس ب ولها لع الود ها والح د هد هار ل و أفدا اك ع« ههداع شو هد و د أن لها ميمه مام م خضي مسمسم يدم ماد 





المصدر : 
معالم التنمية واتجاهاتها لفترة ما بعد الحرب . المعهد القومي لاتخطيط 1185 . اخذت 
من الجدولين ( ؟ ) . ( 8 ) ملحق رقم ؟ .ص ١١1-١١١‏ 


0 


ات 


معالم ! 


لتنمية 


واتجاهاتها لفتر 


من الجدولين ( ١‏ ) .(7 ) ملحق رقم(“ ) ص8١١‏ - ١١59‏ 


ما بعد الحرب . المعهد القومي 


للتخطيط 1485 , اخذ 


: 








0 | ااذكر 1 دو 
ٍ | اورم 65م وصرر 

ذاكر اتععيدا يك ونديدر 
كداسين ‏ لاتاديزان 

3431 | ااءكر | يسسحكم وينم 
ذاء6ل ب اماك بو ييبه كيم 


و سم 





هذ 0| 4 6 . الاك 


















0 ا 


163603 


دلاا”7 
دل30 








423 





ال 
0 وكا | 2.0 5ك 
3ها| |١363‏ طن مدوم 104 أزء2. كك 
كا تمك | تكد| 1 243 0 

١ 0‏ إٍ عمسم 
كر ار | | ْ 








وللسنوات من ١191/6‏ الى 6م94١‏ 









يا لالم 





اذ ) | كا 
موه ل 2 


ا 
اذ | اطلام ل شك 





عدن العاملين حسب التشاط الاقتصادرى لسنة ه/ا9ة١ا‏ 


جدول رهم را' )| 


را 


. 7٠8١ ص‎ 


معالم التنمية 


واتج 


. لفترة ما بعد افحرب . المعهد القومي 


للتخطيط 0 


كذموا , 


المصدر 5 


جدول رقم ( "3 ) 
قيمة استيرادات القطر حسب الشعب الاقتصادية واهميتها 
النسبية للفترة 191/5 19646 









الشحب الا قتصادية متوس<ل قيمة الا ستيراد أت ِْ ألا همية النس ب يسسس سسة 


6ع م6 ذهم هلم | 





مجموع المواد الخذ اثية 
مجموع السلح انرأسمالية 


مجموع انسل الا ستحلاكية ذدر+ 10 مرا١ا‏ 
اخترى 3 ارة 





اجماليالاستيرادأت أمركهلا١‏ ©ركم1؟ 








ا 


ص 59. 


معالم التنمية واتجاهاتها لفترة ما بعد الحرب . المعهد القومي 


للتخطيط . كّوا 0 


المصدر : 


سس ل يس د ليسي 


اللو كا 


5 
اا 07 
2 5 
2 93 4 بكار 
23 
ا ١201‏ 


دير 
2 


07 مجهي سج لحي سين ييه موي و 7 4 7 رع سبي بي و لما 
حي ا لمتدوية 


وام ب6ام واسم مير 


5 اسهد سه بوم صم 


590 


اح وس وعم مقي 


( ولام - بان ) 6( اؤلاء.- م1١)‏ 


سي سحي اليا لاسي 


سد 


الو د 


4 مسمس مي مر 


متي 5 باحس وتو رت 


عه سس هاا 
ل ته ؟ 6 


١ 


9 بدن 





واستبرمم 9 كمسر جرس تسج مجم و مار ربصي جم 6 


(دد) مم 


7١4 - 


قدمت في المؤتمر العلمي السادس لجمعية الاقتصاديين العراقيين/ 14417 . ص 44 . 


-الايرانية ) دراسة 


د. هلال باتع خليفة ( الآثار الاقتصادية المترتبة على الحرب العر 


اقية 


جدول رقم ( 1؟ ) 
الميزان التجاري العراقي للفترة ه191 14840 


دملادين الدثائير 
2-6 ُ 
ص عي لوال ا لصوم و كس رع لح لصو وعد ا و ع لا لجن لجا يي و اله ملس اس او حوس رع لحا سي ليحن لا مساق ساح ع لا جم ست صم ممه لوسر 





لالس م لجر ا ل ل ا دهم موي ورم م وسصسيس 


ٍ السلة | الصسسادرات المسسواردات 





5-2 الس ال سا لحم هم اهس 








'كآر31360؟ كر الم ؟ ٠ 8 ١‏ إرطااؤة 
كر1 3" ات ل 10 
00 رقن كرمل؟ ١7‏ ظ ٍِ 0ر5 ٠6‏ ؟ 
١ر854‏ لآره ؟1؟ [١‏ + ر/3101؟ 
| كر1054 ا كر" 9؟ 0 + المرء/ا31؟ 
501١ ١رخ [| ١54‏ ارملا * 5 | + لار 0 5 060 
ذه ؟ ]| مر؟؟:؟؟ 5ر301 اسم ا كر915؟ 
١54‏ | كر5ونم*» 0 | د 1 
ظ ال اشر م 0 | كد 20502 
ال لان ز! كر +٠4‏ ”از ْ سى 0 “مر ؟1؟ 
ا 1١46‏ 2 ٍ ر 751 ا 5 
ْ٠ ٍ‏ ِ ْ 


صم همه ام م 10010101011 ا 11ل 


جدول رهم ( ١9‏ ) 
متوسط نسبة الزدادة السنوية للانفاق الاستهلاكي والعائلي 
للفترة ها ه986١‏ 


الادفاق الا ستها ركسو : 
١‏ لحكومسي 


الانفاق الاستهلاكس 
العاكئلين 2 











»ه الانفاق الاستهلاكي العائلي غير متوفرة بياناته لعام 46 وعليه فان متوسط نسبة الزيادة 
السنوية حسبت لفترة ما بعد الحرب على اساس بيانات 4١‏ - 15844 . 
المصدر : معالم التنمية واتجاهاتها لفترة ما بعد الحرب . المعهد القومي للتخطيط . ١985‏ 


ص 72 . 
5186 


جدول رقم ( ١‏ ) 
نسية مشاركة الاناث في الاحزاب السياسية 


الرئيسة لعام علمو١‏ 
اسم الحزب نسبة الاناث الى مجموع 
الاعضاء المشاركين ف الحزب 
)١‏ حزب البعث العربي الاشتراكي: ا 000 أرة/ 
؟) الحزب الديمقراطي الكردستاني 000 
(١‏ الحزب الثوري الكردستاني وامطبطا راطا اسم وو 44يف فيط لوا فو كلف لاعد ءالطو و40 6 1 


المصدر : 


احجابة فقرات استبيان الامم المتحدة الخاص بالحكومات المقدم الى المؤتمر لاستعراض 
وتقييم انجازات عقد الامم المتحدة للمراة : مساواة . تنمية . سلام 1١9105‏ , 19480 ,2 
المنعقد في نيروبي 1185 . الجمهورية العراقية : اللجنة الوطننة لعقد المرأة والتنمية 
بغداد ١١5‏ شياط 194414 .ص 78 . 


-"1١ا/2‎ 


-51١4- 


0 


اجاية 


2 . مصدر سايق ص 59 . 


اض وتقييم انجازات عقد الامم المتحد 


فقرات ١‏ تبيار الامم المتحدة الذ 


بالحكومات المقدم الى المؤتمر الدولى 


المصدر : 


م ويج مله ووس ف اا بدت و يت 


اتيج ع ع ل للع اسيل اعد ليث همل سه ابي ب مما لع اج هاس عه ا هال<١‏ ها الهلا جا ل يد لست جه ال صنب زرو ست اها عا ا وما وا هن 5 د هد عم دس لسالس ل 


جدول رقم (؟ ) 
نسبة مشاركة الاناث في النقابات العمالية 


١147/1918 لسنتي‎ 


سم النثاب هميخ 17 3 
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ار 
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١ 
ؤ‎ 
١ 


25 


اجاية 


فقرات استييان الامم المتحد 


: مصدر سايق ص "١‏ . 


المصدر ا 





مادم 


ا 
ظ 
ظ 
[ 
ظ 
ا 
1 
ا 


اا 


ا 
5 
نيو 


: 5 
0 
3 
4 


ل 


وي 2 


اد 8 جو ا 0 م 1 


ظ 
ل ا ظ 
ْ 
ظ 


م ملل ع دان سابع يمر هن 
اكد 


5 عور انيما 


تدس و 


!| ماه 233» فا 0 
0 3 8 : 7 ٍ “ 5 . هد 
د 04 الل يا ا ل 
١ ْ‏ 
.ل هد سا لاا و ديه اسيم صاب» له هيداه وي د ا بيد اناه ا يليا له جه ا يهان سي سيية اسن الجن سي ل سن لهي له دع يع 


اال 01 
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١‏ سسا هله ص كاه 58 د يوا 
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أ الال أ 0411 





يي 00 
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م بو 


الاح زمه ممم 
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وستباا ججو كوسم ا مجر © جوع رواج برسم 
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رج له له اسااس دجي يسوي لي اسهسايا م كيدا لور 
4- . 


١ 
١ 
١ 
1 
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ل ده سسا ايد سين هياده ب سيا لوا و لل 


جدول رقم ( 4 ) 
الاتحاد العام لنساء العراق 
الوضع التنظيمي وحجم العضوية في اموا 


الوحدات العدد 
الفرو ع 11" 
الشعب هما 
القطاعات ١1144‏ 
عدد القرق الريقية 2 ' 14 
القرى المشمولة بالنشاط الريفي دكن 


نسبة الاحياء المشمولة بخدمة الشبكة الاتحادية الى الاحياء في القطر ؟517// . 
نسبة القرى المخدومة بالنشاط الريفي الى القرى المخططة 57/ من ٠١‏ اسيرة فما فوق . 
نسبة النساء البالفات المشمولة بخدمة الشبكة الاتحادية الى اجمالي  /5١‏ 
النساء البالغات* في المناطق الحضرية على مستوى القطر من ١6‏ - 01 وحسب تقديرات 
/810م9ةأ . 
نسبة النساء البالغات المشمولة بخدمة القرى الى اجمالي النساء ‏ 44/ 
البالغات" في المناطق الريفية على مستوى القطر من ١6‏ 54 سنة وحسب تقديرات 
/41ؤا . 
ل حجم العضوية منذ التاسيس ولغاية ١91/؟1١19441//1 8641١5‏ . 
نسية المنتميات الى النساء البالفات والمشمولة بخدمة القطاعات ‏ 54/ . 
نسبة المنتميات الى اجمالي النساء البالغات في القطر ( حضر ) /"٠‏ من ١5‏ - 04 سنة . 
« تقديرات سكان العراق حسب المحافظات للفترة /ا/ا  1١9441/‏ 1 


المصدر : 
امانة التخطيط والرقابة , المكتب التنتفيزي للاتحاد العام لنساء العراق . 14417 , 
الفصل الأول . 


جدول رقم ( 5 ) 
مساهمات المرأة والاتحاد بالمعرفة للفترة 
من 1987/1/5 على الصعيد الداخلي للقطر 


ت نوع التشاط 
يعم النطز 

)2 ندوات الحملة الوطنية لجمع المال والذهب 
) حملات التبرع بالمال والذهب 

) التجمعات الجماهيرية 
6 
( 
( 


م ع 


زيارات الجبهة 

١‏ ) استقبال وتوديع المقاتلين 

٠>‏ ) زيارات الجرحى بالمستشقفيات 
4 ) زيارات الجرحى بالمستشفيات 
) حفل تكريم حملة أنواط الشجاعة 
)٠‏ حفل تكريم عوائل الشهداء 


)١‏ حفل تكريم مقاتلي القادسية المعوقين 
٠١‏ ) زيارات معوقي الحرب 


14 ) حفل تكريم أطفال الشهداء 


6 ) زيارات متضرري الحرب نتيجة 
القصف المعادي 

173) حملة مساندة فروع المواجهة 

) زيارات معسكر النهروان 

6) حملات حث الشباب للتطوع في 

قوات التعرئن الجمهوري 

94) زيارات نصب الشهيد 


٠‏ ) حفل تكريم الممرضات اللواتي تطوعن 
للاسهام في خدمة الجرحى في المستشفيات 

5١‏ ) ندوات ترشيد الاستهلاك 

الأسواق الشعبية!» 
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:) 
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حملات العمل الشعبي 

دورات السياقة 

دورات التدريب الفنية 
مسيرات انتاجية 

حملات التشغيل 

ندوات التثقيف الذاتي 
محاضرات ثقافية عن المعركة 
الاصدارات الثقافية ‏ مطبوعات 
المواضيع التي نشرت في مجلة 
المرأة من المعركة 

صحف الاتحاد عن المعركة 


حفلات تعيوية لادامة زخم المعركة 
مهرجانات الاغنية الجماهيرية 
مهرجانات الشعر 

امسية شهزية 

معارض تشكيلية 

معارض رسوم الأطقال 
معارض للصور الفوتوغرافية 
معارض فنية 

معارض فولكلورية 

الملصقات الجدارية 

باجات تحمل شعارات 

طَبَم ضون الركيس القائق 
التشرات الجدارية 

عرض الأفلام عن المعركة 
حملات اعلامية متنوعة 
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1-0814 
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'144) مسيرات آلية 

) القوافل والمهرجانات الاعلامية 

5٠‏ ) الاأغاني والأناشيد عن المعركة وحب 
القائد العظيم 0 

١‏ ) عروض مسرحية 

”5 ) لقاءات اذاعية لبرنامج صوت المرأة 
؟© ) تحقيقات عن نشاطات الاتحاد والمرآة 
4 ) رفع معالم الزينة واللافتات 

6 ) بطاقات التهنئة 

61١‏ ) نشاطات خاصة بالمناسيات الوطنية 
/اه5 ) سقرات 

4 ) حملات ترويج سندات قادسية صدام 
6 ) كراسات اعلامية 

٠‏ ) مسابقات أديية 

)١‏ زيارات عوائل الشهداء 

)١‏ حل مشاكل عوائل المقاتلين 

؟1 ) حل مشاكل أبناء الشهداء 

4" ) حفلات الختان 

6 ) ندوات توعية بمهمات الدفاع المدني 
١١‏ ) دورات الدفاع المدني 

67 ) فرق الحماية الذاتية 

4) ممارسات عملية لاطفاء الحرائق 
) دورات الاسعافات الأولية 

٠‏ ) ندوات الاسعافات الأولية 

١ع)‏ حملات التبرع بالدم 

”7 ) التطوع للخدمة في المستشفيات العسكرية 
7 ) دورات التدريب على السلاح 

4 ) معايشة المقاتلين 

9) توفير وجبات الطعام للمقاتلين 
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9 
لفد" 
لف 


جل 
يفن 
/1 
لقف 
00 
للق 
334 
اين 
41١‏ 
فق 
اسالتكف 
١‏ 
فذ3 
14 
ات 
لمق 
يكن 


همع ١‏ 
المدترون 
/باهو١٠هة١‏ 


١6ه‎ 
1 


نضت ف 


تنسسدىق 


11-١ 
٠١ 
1١ 
ددن‎ 
١116+ 
7*0 
حلط‎ 
يسنك‎ 
تت شن‎ 
لاع‎ 
14 
08 


1433 


7 حملات لصناعة المعجنات 

7 ) حملات جني القصب 

4) ندوات توعية بالأسباب المؤّدية لوقاة الأطفال 

) ندوات التلقحات 

4 ) -زيارات. العوائق لتوعيتهم أعطنينيا 

)١‏ زيارات العوائل والمدارس لحثهم للانخراط 
بمهنة التمريض 

4 ) مسابقات أنظف دار 

*8 ) ندوات للمولدات والمرشدات الصحيات 

) المشاركة في حملات التلقيحات 

5) دورات لعضوات فرق النشاط الريفي 

1١‏ ) ندوات للتوعية الصحية 

47 ) زيارات للاسر لتوعيتهن بالاستفادة 

من حملة التلقيحات 

4 ) توزيع ملصقات جدارية عن الحملة 

9) جولات للقرى والأرياف لتوعيتهم بالحملة 

٠‏ ) دورات المرشدات الصحيات 

)١‏ وحدات وزن الأطفال 

؟؟ ) تدريب مديرات ومشرفات الحضانات 

على وزن الاطفال 

"5 ) ندوات للتغذية السليمة 

#؟ ) ندوات التعرف على اصابة الاطفال بالاسهال 

65 ) ندوات النظافة الشخصية والبيئية 

7) ندوات اهمية اللقاحات 

لا ) ندوات عن نظم التفذية الصحية للطفل 

4 ) ندوات توعية للولادة باللستشفيات 

84) ندوات عن أهمية الرعاية والكشف 

الدوري للطقل 

)٠‏ ندوات مراقبة تمو الطفل 


١ ْ 


75د 


1١1 
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477 ملصق 
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1١‏ 


)٠١١‏ ندوأت عن الاستعدادات للولادة ٠م‏ عت 

)٠١‏ تدريبات عملية للامهات عن طريقة ١‏ لفق ب 
استخدام محلول الجفاف 

»,66) ندوات نثقيفية عن وسائل الاتصال الجماهيري ‏ ١١ه‏ ث 
لايصال المعلومات الصحية للامهات 

8٠٠ 6 ندوات التوعية بزيادة السكان‎ )٠١# 


المصدر : 
الاتحاد العام لنساء العراق امانة التنمية الثقافية والدراسات . موسوعة نشاطاته في 
معركة قادسية صدام ١9417-15١94٠9٠‏ . 

الاسواق التي يتم من خلالها تسويق انتاجات صناعية وفولكلورية وغذائية التي تنتجها 
عضوات الاتحاد او المتبرع بها من قبل المواطنين . 
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و 


سمء ه 


صلة الاتحاد مع التئة 
الاجنبية . 


-5:53- 


© لجان الارتباط : هي منظمات للاتحاد خارج القطر التي تعنى بتنظيم المراة العراقية 
ت النسوية والشذ 


يات في البلدان العربية 
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1 ؛البيائات واليرقيات‎ )١ 

)0 | وفود ألا تحاد, المنادرة :ارج الد ار 4 

| الوفود. الحربية والد ولية التي اسقبلها الاتحاد 606 

(1- الموعتمرات والند وات والعلقات الد راسية التسبي /7 51 


شارك بها الا دعاد 
0( | لقاعات الاعاد دايعا الكل اله رسيتي 
: ؛ الحربي والاجدبي, وجا تهم 
1 أ غود لجان م آلا رتباظ ” بتقد يم التهاني وتوضيسمح 
: موقف الحراق من الحرب: 
حفلات لجان الار تبال 
ندوات لجان الارتب!<! لبحث الجااهسممسسات 
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ا ١‏ تعمل يها لجان الارتبانل 
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جدول رقم ( " ) 


مساهمات المراة والاتحاد بالمعركة من ١98١/9/4‏ 


ولغاية 1187/4/4 على الصعيد الخارجي للقطر 


© اله لاي لومي يي يا اجا وان ال يا و و لود ود لو 


ظ 


جدول رقم ( 7 ) 
تقدير النسب المئوية للامية بين السكان مصدفين الى 
ذكور واناث لفئات الأعمار ١١‏ فما فوق على الصعيد العالمي 
وعلى ١‏ صعد المجموعات الكيرى الاقليمية للسنوات 0١ , 5١‏ , ٠م9١‏ 




























ا ا ساسج اس وس سنو ه.ا و م سج 9 : 
القمع ‏ و ان الم همهة ا 
1 1 15 2 +4ؤ( ظ 
الحعالسسسى | أجمالي سبة الامية بين 1ر1" 
| الذكور والاناك مر#؟ 2 | 
لارع* 
الدول الصداعية اجمالي لسبة الا مية بين ْ 59 كر؟ در؟ ظ 
الذكور والاناث آرم ارك مر! 
كر ارلا" /ار؟ ْ 
الدول الناميمة ا.جمالي نسبة الادية بين كر01 رلا ؟ ؟ر١6‏ 5 
| انذكور والاداث 1ر45 ارط" ١‏ الار؟»ا 
ا !ثر11 كرل/ا 0 آرء 0 
دول اميوك-مسا| اجمالي سبة الامية بين مرك ارم؟ ا لارء؟ 
اللاتيبيسسة | الذكور والاناث ٠‏ كرم؟ مر؟؟ رلا( 
ظ ٍِ 81 ثرالا الخر؟؟ 200 
الدول الاسيوية | اجمالى نسبة الامية بين آر؟ آر1؟ 0000 
| الذكور والاناث ار 6 6 لارع” 0 هر»*"'ا' 
أ أاره3 هركهم - ١رلا4‏ 
الد ول ألافريقية | اجمالى نسبة الامية بين إعرام آر»/ا ا عركم؟ 
الذكور والاناث ركان لأره 0 لمركلا 
ا أعر4م كرعم 2 كر03 
أ الدولالعربيدة | اجعالي نسبة الامية بين أأرالم كرءلا 0 5ر098 2 | 
ا ؛ الذكور والاناءثك * ر1/ ارهلا ‏ كرة3ك 2 | 
| ا الار؟ 4 لارلا/ مرلالا ., ' 





سق رومس موا 





نمسا بولق لسن لزؤ سنجو ع جبناس لابو جناموسسه راسد - -- 


المصدر : هاشم ابو زيد الصافي ود. سعاد خليل اسماعيل ( الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية 
والنعليمية للمراة العربية والجهود المبذولة لمحو اميتها ) ورقة عمل اعدت لندوة عربية 
اقامها الجهاز العربي لمحو الامية وتعليم الكبار سنة 11/5 يغداد . 


ار 


3558م 


المصدر : التقرير الاقتصادي الموحد . 


صندوق 


النقد العربي . ابو ظبي . ١985‏ 


" - جامعي فقط . 


. مرحلة متوسطة فقط‎ - ١ 


يري ( ٠٠١‏ ) عيرهتوفر( ‏ ) غير موجود . 

















المتوسداة| !لثابوية العامة 


سو ممصي 


الابتداثئية 





ار ؟ 
مر > 
قآر1 ع * 
كر5 6 
آرل/ا؟ 
كزع 
لارلا > 
آر؟؟ 
م69 


ارو 
آرم 4؟ 
٠» ©‏ 
10 
ارام 
عر* 
سودان 3 0 
١‏ 





تاسطين كر1؟* ‏ كرغ 
سور هرك 4 كره* ‏ أكربا؟ 
تودس يقرت ين 
جسوتير .١‏ “ر؟؟ 
اليمنالشمالي إهر؟١‏ 


اليمنالجندوبي |إثرلا؟ 


ا ال اا اك ا ا ات ا ا 0 12 


كرهة؛ الارؤل*ا 
ارلا1ة أكراه 
َِ أخمر1؟ 
ر/ا١‏ كرت ؟ 

١4رك‎ 


0 





ٍ 
[ 
اك اين 
0 
ْ | 
ٍْ ا 


سي مسار سمس 


حسب المرحلة والدولة ( ١947‏ - 1984 ) 


قٍْ التعليمح الحكومي 


نسية الد 


جدولن رقم رهم ) 
ذات الى مجموع التلا 


ميد 


جدول رقم ( ١‏ ) 
تطور التحاق الاناث في جميع مراحل التعليم للسنوات ١987/1987‏ 
*4/1548 -1486/19841 في القطر 


البوةؤ سات 


السكان يعمر (7)سئوات 
اللابولون شي التعليم الابتدائني 
يتفس العمسر 
نسبة الالححاق فى ١‏ 5 
الابحدائي [* ) اي 
المغرجون من التعليم الايحدائي 8 
المقبطون في التعليم المتوسط . 1 
نسبة الالدحاق في ١‏ : 
المتوسط (*) ا'ر7424 
المخرجون من التعليم المتوسط ١‏ ات 
المقبولون فى التعليم الاعدادى 
"الاكاديمىي 


نسبة الا لتحاق فى التعلي 
الاعدادى الاكاديمي (*) 17 ٍ/ 4 هر201 


ِ 1 الاعدا ' 
د م 00 لارزهة 
المققولين في التعليم 5 5 لم٠10‏ 
ة الالدحاق التعليسسم 
الا عد ادى الميني [:3) 17 7 /ر2513 
التغرجن من التعليم الاعدادى 
مي 
المقهولون في دور المسلهيسن 
والمعلمات اليل 
نسبة الالتحاق في الدور (*) اره4: 
المغرجون من دور اعتداد 
التعلبين والبعلمات 
الندخن التعليم الاعدادى 
٠٠١ (‏ أكاديي+1* مهثي) 
1 ا معاهد ١‏ 


سي نكا وى سسا 121 

المغرجون من معاهد افداد 

التقهولون في التعليم الفثي 

0 التعليم الفي 
يك 


المخرجون من التعليم الفي 

المقهولون في التعليم الجامعي 

نسبة الا لتحاق فى ١‏ 
الجامعى[72) 


المخرجون من التعليم الجامعي 


30066 


11420 





المصدر : اتجاهات تعليم الاناث ‏ مصدر سايق ص 7٠‏ .. 


"355 


5 


العربية ) الاتحاد النسائي العربي العام بقداد ( عدد/ه ) ١941‏ .ص 45 . 


المصدر : د. ابراهيم , حيدر ‏ حق المراة في العمل والانجاز والقصور والمعوقات ( مجلة المراة 


جدول رقم ( ١١‏ ) 
نسبة مساهمة المراة في قطاعي الصناعات التحويلية 
والخدمات في بعض الاقطار العربية 
خلال الفترة ١9417 - 8١‏ 





1 حب و و 1 ٠.‏ اح .ايه سكسم .له لل عمسم ساك ٠‏ حا مسمسعك ...لا سس ولب ل كا و و و يي ا 











١ 

سمدم يي العسسييت الللضد -- 22 
001 / الا ماراات ١‏ ربية الكويست | لفان سل 
ا المت س.يدة | 
١ 7 ْ‏ 17 
| الصنا ناك الدطريلي سه 7 2 7 يزه اآره 
إٍ الكهربأ *والناز والم.. أء 7 ا أآرا* | لارلا 
ظ التشييد والبدا 2 72 ١‏ ره ا كرآا 

ا 
| تجا رذ 5 الجاة الشتصورل ا كرذ( ا ارا ا آر؛ | 
:0 أ 
| واتسطاعم والضاد ى | | ْ 0 3 
ْ النقل والتشزيى وألمو! صللات | ار ش كر 9 ظ رع ١‏ | 
0 ا 


--- 002 بيد يض عو سطيي و ف عي م ا 1 حم اله ار هما ما ع الم ع ات 


2553- 


#» المصدر : نتائج التعداد العام للسكان عام ا/91١‏ الجهاز المركرزي للاحصاء . 


-0032 0-0-3 0 6 مص حك سس م سس سوه حوس لو لها موسو هد وميس وسيل 




















ٍِ أ > | لمعدددده | سر 0 ٌ 
5 ا 00 يبب ]| 
5 لم5 | 70+ | ا اه 0 
و ا ا ا ا ات 0 و ادي لظ 90 
1ه | ها [( 0 المع مسجدير» وموس رجو جيم ظ 
اكلم | | 0 “وم مومه متممم 
وكين م6ذ | ”ا [ صعبت كمس 6ف كججم ر؟ روم 
ا 1 0 : ١‏ »صصص |6 
24 ش له | اذم ظ أه ربجم 6 كوم ره وجضمر و رضم 
ٍ! ْ | الديتفس ”' 
3 ' 6ه | 0 | م مي 
وي" ١‏ ” 03 ْ للعو ين لقفدن ' 
كد 1 6 ظ وام وس رم سرس 
خ/ : 1 0613 لويم م مير 
: نيفو 
1ن ا 1ك 0 ذضاد ١‏ م 
مع م اع به للا ل ا 
0 0 ا وي سن اويا 


يد سم يضم صر ودب جسم ريصم | جيجه سم م ووس لكوم | 


مسي سب . ليسي سوساه ع" سه لادان الم 


م ري سج جعي يرا ل 








سوسس م - 


نوزيع النساء العاملات حسب مجال مماوسة النشاط 


جدول رقم ( ؟١‏ ) 


رو 


هيئة تخطيط 


المصدر : اتجاهات مشاركة الاناث في المراحل التعليمية ‏ التنفيذ في القطاع الاشتراكي وزارة 
القوى العاملة . /1941 .ص 2١‏ . 


جدول رقم ( ١١‏ ) 
تطور النسبة المئوية للعاملين والعاملات في القطاع 
الاشتراكي والمختلط حسب سنة التعيين والجنس 








خلال قرابة عشرين عاما 
| : 0 ا 7 
و ل 0 : مسمس ممصم بس مس م . | 
١57+‏ فمادون : كرة 1[ المرذة ا 
ا || 
ذأ 15710 ظ آر3 ْ 1ر. ٍ 
117717 ْ ارلا | اكرع ١‏ 
1770-1 | /ار7١‏ ظ 0ر1١‏ ٍ 
| لول ءا ك رلا #4 | 
! ْ 
ظ ١‏ سب فأكثر ْ كر؟؟ ا*ر؟ع ْ 
7 : ْ ار كرلا | 





جدول رقم ( ١٠١‏ ) 
عدد المتدربين والمتدربات حسب الحالة العلمية والجنس للسنوات 1١9446 ١9487‏ 


دك حم 







سم 


د05 أيقر 


انمد 1 


باس و أع ب؟ إن 23 و“ لوزلا +١1١ | ١‏ ام 
ا 
١‏ 


اسراح جبو حر > 


المصدر : اتجاهات مشاركة الاناث في المراحل التعليمية . مصدر سابق ص اه - 


رو 


المراهع 


الوثائق الأساسية 


. القرآن الكريم‎ - ١ 


المعاجم والموسوعات 
"' - ابن خلدون . مقدمة , القاهرة » دار الشعب . 
#لت امن دفاور كسان لفت 
غ ‏ الاتحاد العام لنساء العراق ٠‏ امانة التنمية الثقافية والدراسات . موسوعة 
نشاطاته في معركة قادسية صدام ١98-‏ - 19417 . 
الاتحاد العام لنساء العراق ٠‏ اللجنة الوطنية لعقد المراة والتنمية ٠‏ اجابة فقرات 
استبيان الامم المتحدة الخاص بالحكومات المقدم الى المؤّتمر الدولي لاستعراض 
وتقييم انجازات عقد الامم المتحدة للمرأة : مساواة . تنمية . سلام 
1980-75 المتعقد في نيروبى 1586 , بغدان ١١‏ شباط ١944‏ . 
5 الاتحاد العام لنساء العراق ٠‏ امانة التخطيط والرقابة تقرير الفصل الأول 
) /المة ١‏ ). 
الاتحاد العام لنساء العراق , امانة التنمية الثقافية والدراسات ١541.‏ . 
4 - الاتحاد العام لنساء العراق . خطة الاتحاد متوسطة المدى ١945‏ 19545 ,2 
أمانة التخطيط والرقابة . 
4 - بيان الاتحاد العام لنساء العراق بمناسبة الدورة الثانية لانتخابات المجلس 
الوطني . 
٠‏ - البنك الدولي للانشاء والتعمير ‏ تقرير عن التنمية في العالم - واشنطن ‏ حزيران 
١54817‏ . 
١‏ تقرير السكرتير العام للامم المتحدة المقدم للمؤتمر م/مؤتمر ١11‏ . 
- التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي 
الاشتراكي , القطر العراقي ٠‏ بغداد . مطابع دار الشورة . كانون الثاني , 
#/ا6١‏ . 


© 


- 


لا 


, التقرير العام المقدم الى المؤتمر التعاوني الخاص بالاتحاد العام للتعاون , يداد‎ - ١7 
. ١541, تشرين الثاني‎ 

4 - التقرير المركزي للمؤتمر القطري التاسع لحزب البعث العربي الاشتراكي . 
بغدان .1941 . 

6 جميل حلبيا ؛ المعجم الفلسفي . 

7 الجهاز العربي لمحو الامية وتعليم الكبار . مشروع خطة محو الامية والتعليم 
الانتذاني بل الوَطن العربى , الجهاد العرتي لعو الانية: وتظليم الكينان» 


شباط/ 19486 . 
١‏ - خطاب السيد الرئيس القائد صدام حسين في مؤتمر القمة المنعقدة في عمان عام 
417 . 


خطاب خروتشوف في اجتما ع مجلس السوفييت سنة ١91/6‏ . 

صدام حسين : الاقتصاد والادارة في المجتمع الاشتراكي حديث الرئيس القائد 
صدام حسين مع مجموعة من العاملين في القطاع الصناعي الخاص والاشتراكي 
والمختلط 5/9/ ١5417‏ بغداد . 

 »٠٠‏ صدام حسين : حديث السيد الرئيس القائد صدام حسين في ضوء مناقشة 
مشاريع القوانين والقرارات المتعلقة باعادة النظر في تشكيلات وزارة العدل , 
بغداد . جريدة الثورة . ١541/5/١6‏ . 

. ١945 صندوق النقد العربي : التقرير الاقتصادي العربي الموحد‎ ١ 

. مجمع اللفة العربية , المعجم الوسيط‎  "" 

, محاضر جلسات ورقة عمل اصلاح النظام القانوني في القطر . مجلة العدالة‎  "”* 
. ١9ا/6‎ , وزارة العدل . العدد ؟‎ 

> -_وزارة العدل : المسيرة والانجازات ٠‏ اصدار وزارة العدل : يقداند ١9851‏ . 


ع 


2006 الجهاز المركزي للاحخصاء , نتائج مسح العاملين ف أجهزة الدولة 


"'/ات5١ ‏ 46و١5‏ . 
5 - الجهاز المركزي للاحصاء . دائرة الحسايات القومية , احصائياتها الصادرة عام 
م9١‏ » بغداد 2 


3 - كتاب اليونسكو الاحصائى لعام ١9414‏ . 
- المجلس الأعلى للحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية الالزامي ٠‏ ارقام واحصائيات 
عن نتائج الحملة الوطنية الشاملة لمحو الامية ١945‏ - 154817 , بغداد . 
8 - وزارة التخطيط ٠‏ احصائيات تعداد لا/91١‏ . 
٠‏ - وزارة التخطيط , الجهاز المركزي للاحصاء : احصاء المستشفيات في العراق 
للسنوات ( 19180- 15148 ) ١»‏ بقداد . 
١‏ - وزارة التخطيط . الجهاز المركزي للاحصاء : الخدمات الصحية ( مؤشرات 
رئيسية ) للسنوات ( ٠ ) 1941-154٠‏ يغداد . 
ا حتوؤازة المخطيط :"الجهاز المركزى للاتعضناء: الجموعة. الأحمنائية السكوية 
/ال1١‏ , 4لاة( ,9405ل , 1944 , 21ؤا . 
- وزارة التخطيط ٠‏ الجهاز المركؤى للاحصاء , نتائج التعداد العام للسكان 
1577 ) بغداد . 
4 - وزارة التخطيط , الاقتصاد العراقي للفترة 197١‏ - 14177 القسم الأول 
والثانى ٠‏ الدائرة الاقتصادية , بغداد كانون الأول 151/4 . 
0 - وزارة التخطيط , خطة التنمية القومية للستوات 2١ - ١‏ بغداد , /ا91١‏ . 
25 وزارة التقطاط .معالم التئصة واتساهاتها لفترة فا يعن الهري:. الممهق القوضى 
للتخطيط . يقداد . ١941/‏ . . 
1” - وزارة التربية ‏ النشرات الاحصائية للسنوات ( ١19461545١194‏ ) . 
4 - وزارة التعليم العالي , النشرات الاحصائية للسنوات ( -198 .1947 , 
مموا). 
8" وزارة الصحة , بيانات اعدت خصيصا للدراسة من قيل دائرة التخطيط 
والمتابعة . تشرين الثاني 19417 , بغداد . 


75995 - 


القوانين والقرارات والأنظمة والتعليمات 


+ القانون الأساسي العراقي الملغى لستة ١9508‏ . 

١ع‏ - الدستور العراقي لسنة م5١‏ . 

دستور ١١‏ تموز عام ١91٠١‏ . 

"4 - الدسنور المؤقت الصادر في /” تموز عام ١5094‏ . 

#؛ ‏ قانون الأحوال الشخصية رقم ١848‏ لسنة ١5609‏ . 

6 التعديل الثاني رقم ١‏ لسنة 15748 لقانون الأحوال الشخصية رقم ١8/8‏ لسنة 
548 . 

1 قانون رقم 54" لسنة ١,587‏ التعديل الثامن لقانون الأحوال الشخصية المنشورفي 
الوقائع العراقية ع 56575 في8١/91875/1١.‏ 

/؛ - قانون التجارة رقم "١‏ لسنة ١584‏ . 

4 قانون العمل رقم "لا لسنة ١977‏ . 

1 قانون العمل رقم "/ا لسنة ١5571‏ المعدل رقم 5١‏ لسنة ١587‏ . 

قانون العمل رقم ١‏ لسنة ١9648‏ . 

. ١97١ لسنة‎ ١6١ قانون العمل رقم‎ ١ 

؟© ‏ قانون العمل الجديد رقم ١لا‏ لسنة ١541/‏ . 

© قانون الخدمة المدنية رقم 05 لسنة ١505‏ . 

65 - التعديل الرايع رقم 05 لسنة ١555‏ لقانون الخدمة المدنية رقم 56 لسنة 
65ؤل ., 

60 قانون الخدمة المدنية رقم 4" لسنة ١53٠١‏ . 

01 قانون الخدمة المدنية النافذ بالقانون رقم ١5!‏ لسنة ١54-‏ . 

5 - القانون المدني رقم ٠‏ : لسنة ١165١‏ : 

4 - القانون رقم 17 لسنة 48/ا9١‏ . 

6 قانون رقم 1١‏ لسنة ١1487‏ المنشور في الوقائع العراقية ع 57١17‏ في 
اا . 


رن 
٠‏ 


. 19177 قانون الاتحاد العام لشباب العراق رقم 57 لسنة‎ ١ 

. ١5175 قانون الاتحاد العام لنساء العراق المعدل رقم 84 لسنة‎ - ١ 

- قانون الاتحاد العام لنساء العراق رقم ١79‏ لسنة ١515‏ . 

57 - المجلس الزراعي الاعلى ٠‏ قانون الاصلاح الزراعي رقم /ا7١‏ لسنة ١570‏ 2 
يقدان . 

4 قانون اصلاح النظام القانونى رقم ©" لسنة ١91/1‏ . 

4 - قانون خدمة المرأة في الجيش رقم ١‏ لسنة /الا91١‏ . 

7 - قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم 74 لسنة ١51١‏ . 

7 - قانون المجلس التشريعي لمنطقة كردستان للحكم الذاتي رقم 51 لسنة ١94‏ . 

4 - قانون المجلس الوطني رقم 65 لسنة ١54‏ . 

5 - قانون انتخاب اعضاء مجلس الامة رقم / لسنة 15517 . 

. ١505 قانون انتخاب النواب رقم 07 لسنة‎ - 3٠ 

70 قانون ايجار اراضي الاصلاح الزراعي للشركات الزراعية والأفراد » رقم‎ - ١ 
في‎ ٠5 لسنة 85 . الصادر بموجب قرار مجلس قيادة الشورة المرقم‎ 
. ١547/4/١4 الوقائع العراقية , العدد 59784 في‎ , 5487/٠ 

7" - قانون مساواة المرأة بالرجل في الحقوق والمزايا المالية رقم ١9١‏ لسنة ١91/5‏ . 

7 - قانون رعاية القاصرين رقم 8/ لسنة ١954٠‏ 

- مجموعة القوانين والأنظمة لسنة ١586‏ , بغداد , مطيعة الحكومة , ١559‏ . 

0 قانون رقم /الا لسنة ١9417‏ . 

كا قانون رقم 15 لسنة ١9485‏ . 

- قلنون رقم 6١‏ لسنة ١446‏ . 

4 قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١075‏ لسنة 1575 المعدل للقرارين ١757‏ في 
/و١4ه‏ في 4م9١‏ . 

4 - قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١675‏ لسنة ١5140‏ في جريدة الوقاّع العراقية ع 
.15835/١/5١ ١‏ 

٠‏ - قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 41 لسنة ١547‏ نشر في جريدة الوقائع العراقية ع 
١م‏ في ٠/التد4ةذا.‏ 


ل54١‎ - 


١‏ - قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 4 لسنة 1147 في جريدة الوقائع العراقية ع 
.18/1/١ 4‏ 

- قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١6١‏ لسنة ١5417‏ . 

7 قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 516 لسنة ١9417‏ المعدل بالقرار 71١‏ لسنة 
١541/‏ . 

48 - قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 11 لسنة /1941 . 

- نظام استخدام النساء والمراهقين والأحداث رقم ؛ لسنة ١931١‏ . 

- نظام تشغيل النساء رقم 71 لسنة 151/7 . 

- تعليمات عدد ١57‏ لسنة 1598٠‏ في جريدة الوقائع العراقية ع 18١١‏ في 
41 ةا . 

8 - تعليمات عدد ١74‏ لسنة 198١‏ في جريدة الوقائع العراقية ع "85١‏ في 
4/1 . 

4 تعليمات عدد ‏ لسنة 1147 في جريدة الوقائع العراقية ع ١١54‏ في 
غ"/4/لامة١ا.‏ 

1948٠ المعدلة بالتعليمات عدد ” لسنة‎ ١91/6 لسنة‎ ١ تعليمات وزارة التربية عدد‎ ٠ 
. ١5486 والتعليمات عدد 5 لسنة‎ ١587 والتعليمات عدد " لسنة‎ 

. 191/5 لسنة‎ ١ تعليمات وزارة المالية عدد‎ - ١ 


الكتب : 

47 - الآلوسي , منال : المرأة والتطور السياسي في المجتمع المعاصر في البلد ان النامية . 

47 امام عبد الفتاح , مدخل الى الفلسفة . 

8 د . بكرتنيرة مصباح :2 التطور الاستراتيجي للسياسة الامريكية في الوطن 
العربي . سلسلة كتاب المستقبل العربي , رقم ” ٠‏ السياسة الأمريكية والعرب . 

5 د. الياس فرح : الوطن العربي والفاشية الجديدة ,دار الطليعة للنشر ٠‏ بيروت ٠‏ 
150 . 
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1 د. الياس فرح : مقدمة في دراسة المجتمع العربي والحضارة العربية » بيروت 
٠4و١5‏ . 
91 تعليق د . ثريا عبيد تعقيبا على ورقة د. محمد الرميحى . 
4 - د. جلال أحمد أمين . المشرق العريى والغرب فرك اجات الوحدة العربية . 
بيروت  ١ . ١995‏ 
6 2 د. حامد رييع : الحوار الاوربي واستراتيجية التعامل مع الدول الكبرى 
يقلتي +158 : 
٠‏ -د.حامد ربيع ٠‏ المتغيرات الدولية ومسألة الشرق الأوسط ١97١‏ . 
١‏ -د. حامد ربيع : نظرية التطور السياسي . كلية الاقتصاد , جامعة القاهرة 
لم5١‏ . 
٠‏ - الحافظ . هاشم : تاريخ القانون , بغداد . مطبعة العاني ١90/7”‏ . 
٠‏ الدريندي ٠‏ عبد الرحمن سليمان : المرأة العراقية العاسرةخ 0 
٠‏ - الدوري . عوض محمد : المرأة في أحاديث الرئيس القائد صدام حسين من عام 
1987-4 ءالموصل . الاتحاد العام لنساء العراق , ١9468‏ . 
6 د. سعد الدين ابراهيم , النظام الاجتماعي الجديد . مركز دراسات الوحدة 


بحس | بحا الحم 


العويية : 
15 ا سعد الدين 0 الشريف محمودل ٠‏ مذكرات في تاريخ القانون ٠‏ يغداد ٠‏ مطبعة 
الأهالي ١999‏ . 3 


- السقا . محمود : تاريخ النظم القانونية والاجتماعية ط ؟ - يغداد - داو 
الحمامى للطباعة , 1917/7 . 

. ١941 . صدام حسين : الاقتصاد والادارة في المجتمع الاشتراكى‎ - ٠ 

5: 191/1 , بغداد .دار الثورة‎ ٠ صدام حسين : عن الثورة والمرأة‎ ٠ 

٠‏ - د. عباس رؤوف , امريكا والشرق العربي في الحرب العالمية الثانية , سلسلة 
كتب المستقيل العربي ( السياسة الأمريكية والعرب ) مركز دراسات الوحدة 
العربية » بيروت . 

. ١941 ١ التنمية السياسية , مكتبة نهضة الشرق‎ ٠ عبدالمطلب غائم‎ - ١ 

9-5 العكيلي ‏ عبد الأمير . اصول الاجراءات الجنائية في قانون اصول المحاكمات 


جام 


7567 


الجزائية , بغداد . مطبعة المعارف , 6/ا5١.,‏ 

١7‏ - علي أحمد الشحات , ابي الريحان البيروني . حياته . مؤلفاته , أبحاثه 
العلمية , القاهرة , ١ . ١514‏ 

4 - علي الدين هلال . محاضرات في التنمية السياسية , القاهرة , كلية الاقتصاد , 
جامعة القاهرة , / ١951‏ . 

6 عوني , فاضل : شرح نظام دعاوى العشائر المدنية والجزائية لسنة 1118 
وتعديلاته بقداد . مطبعة السعد . ١566‏ . 

9-7 الغازي , د. ابراهيم عبدالكريم : تاريخ القانون في وادي الراقدين والدولة 
الرومانية . مطبعة الأزهر ١91/7‏ م ١597‏ ها. 

. قاشا . سهيل , المرأة في شريعة حمورابي‎ - ٠١ 

, عبدالحميد , التنظيمات القضائية والحركة التشريعية في العراق‎ ٠ كبة‎ ١ 
. ١99/7 . بغداد . مطبعة الاخلاص‎ 

كبة , عبد الحميد : التنظيمات القضائية والحركة التشريعية في العراق . 
بغداد . مطبعة دار التضامن . ؟/ا9١‏ . 

23 محمد قطب . التطور والثبات في حياة البشر . القاهرة , دار الشروق », 
4/ا9١‏ . 

١‏ د هلال علي الدين . مطر جميل , النظام الاقليمي العربي ,. مركز دراسات 
الوحدة العربية , بيروت . 5١986‏ . 

29 ياملكي , اكرم : الوجيزفي شرح القانون التجاري العراقي الجزء الثاني , 
الطبعة الثانية المعدلة , بغداد , مطبعة العاني ١91”.‏ . 


الأبحاث والمقالات : 


العربية ٠‏ المجلس النسائى اللبنانى ؛ بيروت . 1576 . 
د. ابراهيم حيدر - حق المرأة في العمل والانجاز والقصور والمعوقات ‏ مجلة 


5515 


المرأة العربية ‏ الاتحاد النسائي العربي العام . بقداد ( عدد/5) ١5417‏ . 
6 9 انور عبدالملك » تنمية ام نهضة حضارة . المستقبل العربي العدد الثالث . 
1" د. البستاني . ياسل : الاقتصاد العراقي ‏ دراسة احصائية مقارنة ‏ مجلة 

الاقتصادي العربي ‏ السنة الثالثة » الفصل الرابع ( تشرين الأول ١6175‏ ) 

| 00 


دراسة مقدمة الى ندوة المرأة ودورها بحركة الوحدة العربية . مركز دراسات 


2-4 التونجي , عبدالوهاب : حقوق المرأة في الشريعة الاسلامية في مجلة العدالة - 


أبو ظبي ‏ ع 38 السنة الثامنة ١914١‏ م/401١‏ ه . 


9-6 الجابري . رسول : التفسير الاقتصادي لاختلال هيكل القوى العاملة أثناء 


الحرب وسيل معالجته يقناذ3ب_جمعية الاقتضاديين العراقيين 959417 . 


9 د. الجاسم , خزعل , السياسة المطلوبة في ظل ظروف الحرب , بغداد , جمعية 


الاقتصاديين العراقيين , /ا941١‏ . 


, د. جلال . فرهنك : تخطيط الاستثمار في العراق , مجلة الاقتصادي . بغداد‎ 0 ١ 


7 د. حامد ربيع : الظاهرة الانمائية والواقع العربي ٠‏ الندوة الثانية لمشكلات 


الانماء في الوطن العربي . معهد البحوث العربية , بغداد . 


. د. حامد ربيع : المرأة العربية والظاهرة الانمائية في مجلة المرأة العربية‎ ١3١ 


٠١+‏ - د. حامد ربيع : المرأة العربية في مجتمع متغير . الندوة الاولى لمجلة المرأة 
العربية ( مجلة المرأة العربية ) العدد 19437/15 , الأمانة العامة للاتحاد 


النسائي العربي العام بغداد . 


6 - د. حامد ربيع : المراة والتطور السياسي في الوطن العربي بين الواقع الحاضر 


وآفاق المستقبل . مجلة المرأة العربية . العدد الثاني . ١586‏ , الاتحاد العام 
لنساء العراق . 
7 9 د. حامد ربيع , نظرية الأمن القومي ٠‏ دار الموقف العربي القانوني . 


20000 


ده كامداوبية #محاضرة القت عن طلدة بعهن التعرك والدرانات العربية | 
بقدال . 

18د حامد وبيع + محاشرات القيت في معهد الدراسات الغزبية +544 ( 

8 9 د. الحسين بوطعام . الجالية العربية في اوريا الحاجات والمتطلبات , مجلة 
المستقيل العربي بيروت . 

:14 - د بحمادي:: اشحاصل عبيد طون القطاع:الززاعى وافاقة المسبتقيلية: :جمعية 
الاقتصاديين العراقيين , بغداد .1941 . ١‏ 

» عصام رشيد : دراسة عن السوق العراقية . وزارة التخطيط‎ ٠ د. حويش‎ ٠١ 
, 09+ خطة يحو الورَازَة دراسة رق‎ 

5 - د. خليفة باتع هلال ٠‏ الآثار الاقتصادية المترتبة على الحرب العراقية الايرانية , 
يغداد . دراسة قدمت في المؤتمر العلمى السادس لجمعية الاقتصاديين 
العراقيين ,1941 . ١‏ 

5د : الرسسطى:: مسو كن النفط مق وم الازاء العرية و "القليج الغرص: + 
ندوة المراة العربية . مركز دراسات الوحدة العربية بيروت : ١9841!‏ .000 

4 - د. رياض طبارة : تنمية الموارد البشرية وبعدها السكاني في الوطن العربي , 
دراسة مقدمة الى ندوة تنمية الموارد البشرية في الوطن العربي ٠‏ الصندوق العربي 
للانماء الاقتصادي والاجتماعي ٠‏ الكويت . 

6 - زريقة , هدى , دور المراة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلدان 
العربية . الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي ٠‏ الكويت , تشرين 
الثانى ١5417‏ , دراسة مقدمة الى ندوة تنمية الموارد البشرية في الوطن العربى . 

45ت زويلفة »عبد الحسين: + المزاة والتعليم النطاني :وجملة .مهن الامية ق«القطز 
--14174 ء تأليف عبد الحسين زويلف وسعيد حميد . حلقة دراسية حول 
آفاق تطوير المرأة العراقية بعد تحررها من الامية , الاتحاد العام لنساء العراق 
والجهاز الغزبى لحو الأمية وتغليم الكبان دان الخلود : بيروت :1ةلة:: 

اند سعدون عفادي القوسية العزدية آزاء التحدياك المرحلنة والكاريف + 
الندوة العلمية لتطور الفكر القومى العربى . المجمع العلمى العراقي ٠‏ بقداد , 
ه58 . 0 ١ ١‏ 

-”152 


- السنهوري , عبد الرزاق أحمد : ( من مجلة الأحكام للقانون المدني العراقي ) 
مجلة الفضاء العراقية . سنة ١471‏ , العددان الأول والثانى .ص 5١‏ - 05 . 

6 - شقير حفيظة , دراسة مقارنة للقوانين الخاصة بالمراة والاسرة في المغرب 
والكداكن (:دراسة مقدمة ال تدوة المرّاة الفرسة وذورها مرك الوحدة العرينة 
مركز دراسات الوحدة العربية . بيروت » نيسان ٠‏ 15485 ) . 

36ب شكوري ,يقن <انور المطاع الزراقي 3 تسيريننة الاسنتكوام ل العاف 
وزارة التخطيط . 15414 . ١‏ 

. نور مغيزل : تعقيب على دراسة حفيظة شقير‎ - ١ 

5 - الصافي هاشم ابو زيد : الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية للمراة 
العربية والجهود المبذولة لمحو اميتها تآليف هاشم ابو زيد الصافي ود. سعاد خليل 
اسشماغزل ورقة :عمل اعدت لندوة عربية اقامها الجهاز العزني لمكو الآمية وتفلىم 
الكبار , بقداد , 1946 . ا 

*16اضالح #عنتان متا مقطيط الاستيلاك الهامن ي العنراق قبل الطيرب 
وخلالها . مجلة الاقتصادي , بغداد , جمعية الاقتصاديين العراقيين , العدد ١‏ , 
تموز 1947 . 

افلا ده عبد الدأنت غبدالل + التريية وتسية المواره” البشرية 'العزبية :لز ورف عدل 
مقدمة الى ندوة تنمية الموارد البشرية في الوطن العربي ) , الكويت . تشرين 
الثاني , 19417 . ١‏ 

88 - د عمان ٠‏ تعامد + العوامل الاجتماعية فق التتمية البشرية »دراسة مقدمة الى 
ندوة تنمية الموارد البشرية في الوطن العربى - الصندوق العربى للانماء 
الاقتصادي الاجتماعي , الكويت ٠‏ ( تشرين الثاني ٠. ) ١9417:‏ 


- الفريحي ٠‏ يوسف أحمد : نحو استراتيجية عربية للتثمية في أقطار الجامعة 
العربية » في مجلة شؤون عربية . 

٠7/‏ - القيسي ٠د.‏ رياض : المدخل الى تطوير التاريخ للنظام القانوني العراقي في مجلة 
العلوم القانونية ع ١9185/١‏ . 

4 القيسي , د. رياض : المدخل الى التطور التاريخي للنظام القانوني العراقي » 


-/ا5 


مجلة العلوم القانونية , المجلد الأول . العدد الأول 9935 . 
69 كلثوم , برحاقة الميلي . الحقوق السياسية للمرأة التونسية . 
- لطفي الخولي , التفسير الفلسطيني لتاريخ البترول العربي ومستقبله ؛ جريد: 


التهار البيروتية . 
1 - محفوظ عزام : مفهوم التطور في الفكر العربي . مجلة شؤون عربية ٠‏ العدد 
0" 


ذلا حا المتجرة: مهدي «اتتمية االوازد اليشتزية ؛ اشن الخلع 'والتكتولوهيا #دراسية 
مقدمة الى ندوة تنمية الموارد البشرية في الكويت . الصندوق العربي للانماء 
الاقتصادي والاجتماعي ١541‏ . 

١‏ - نشابة . هشام : نظرة مستقبلية للتربية والتعليم وعلاقتها بمشكلات المرأة 
العربية واسهامها بعملية الانصهار القومي ( دراسة مقدمة الى ندوة المرأة العربية 
ودورها في حركة الوحدة العربية ) مركز دراسات الوحدة العربية بيروت » 
نيسان 1١9857‏ . 

4 -ن. حامد عمار. تعقيب عن دراسة هشام نشابة. 


5 9 د. هلال , باتع خليفة : الآثار الاقتصادية المترتبة على الحرب العراقية ‏ 
الايرانية . دراسة قدمت الى المؤتمر العلمي اللسادس لجمعية الاقتصاديين 
العراقيين . 1941 . ١‏ 

7 - وزارة التخطيط , هيئة تخطيط القوى العاملة , اتجاهات مشاركة الاناث في 
المراحل التعليمية ‏ التنفيذ في القطاع الاشتراكي ( ١981‏ ) . 

١١17‏ وزارة العدل : مجلة العدالة . بغداد مع 4 ا هلا6ام. 

وزارة العدل : مجلة العدالة . بغداد . دار الثورة . /ا/91١‏ . 
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.لظا بعصصولا'! مز ر5اع ساني 00065 أ 65لرتمعع الاعصضوط"| 06 ععققاانو/ا ها بقع نوناق 
.3180 

.7 ,كنول براهلا ,56265 1156 300 لزأوأع 50 , لمث /ا/0101) 

.7 عنونازا0مه عزوواماء50 بلتأعومقمع/الام 

.76 ,5110165 0605 ملالا ما ,لمماونا ع'مومره/لا رن ممع 5ع ٠‏ 

3 ,5100165 أهع أذ أل طاعمععا مز ,لالممومعع لإاتمموع عط لمج معحدومل/اا ,000 1 عنال 

.0 ,4 .110 ,لإو0ا0قطاع دأ رمممقطه ا مأ 65ا80 يروك ,رمم مّ مل 

.78 ,56765 156 أ 56/301605 |5063 7156 ,0001م ترااع»ا 

74 ,مععمورول/ا ما بطرعمم2 لمق (رعدرمل/ما ,ماع دامر 
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